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 لنا،نشكر الله عز وجل على نعمه وفضائله وعلى منّه وتوفيقه  

 الحمد لله على نعمتي الإسلام والعلم

 وكفى بهما نعمة وبعد:

   اتبرك  الأستاذ الدكتور محمد  أستاذنا المشرف  الشكر الجزيل إلى

 ه من مجهوداتلتحيّة تقدير وعرف ان لما بذو 

 نيا  الدّ   على محن  هراسا للعلم وشُعاعا للفكر، وأعانالله نب  هجعل

ي  خاصة أستاذ  كل من ساعدني في انجاز هذا البحثلامتنان  تحية   
   ه وسدّد خطاهالدكتور ف اروق خلف، وفقّه الله وأعان

 ناقشةقبلوا مأشكر الأساتذة الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة الذين  

 هذه الأطروحة ولم يبخلوا علينا بملاحظاتهم وتوجيهاتهم 
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[1] 

لمشاركة في الحياة حق المواطنين في اإلى تكريس في هذا العصر العالم  اتجهت أغلب دول
ر يقوم أفراد الشعب بانتخاب ممثليهم في الهيئات الرسمية التي تسهر على تسيي حيث ،السياسية

 تلك الدول، حيث عن)الجزائر، تونس، المغرب(  المغرب العربي دول تختلفولم ، شؤون البلاد
المنظمة لتلك ابية الانتخها صدور العديد من التشريعات ة سبقمختلف انتخابية استحقاقات متنظ  

سير العملية التي تعكر صفو  ختلفةالم اتسدا للنزاعتحقيقا للديمقراطية المنشودة، و العملية، وذلك 
في لشعب عن اممثلين حقيقيين وصولا إلى نتيجة أسمى تتمثل في حسن اختيار الانتخابية، 

 المجالس المحلية.
ن أقاليمها باللامركزية الإدارية التي م في تسييرها لشؤون  المغربوتأخذ الجزائر وتونس و 

نتخابية تنظم مواعيد ا جعلها تخبة تمثل الشعب في الإقليم، مماوجود هيئات متمايزة ومن ركائزهاأهم 
 ففي الجزائر يقترن انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلديةعلى حسب الحالة،  محلية في وقتها

 أما في تونس فعادة ما يقترن انتخاب، في يوم واحدبانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية 
، أما جزئية أحياناوتنظم انتخابات  ،أعضاء المجالس البلدية بانتخاب أعضاء المجالس الجهوية

 عمالاتفي المغرب فعادة ما يقترن انتخاب أعضاء المجالس الجهات مع انتخاب أعضاء مجالس ال
 .المقاطعات لوحدهالجماعات اوالأقاليم، وتنظم انتخابات أعضاء مجالس 

 تجاوزات خطيرة نتجت من حدوثالانتخابات المحلية في الدول المغاربية الثلاث لم تسلم و 
 المصالح واختلطت الموازين مما جعل القانون المنظم للعملية الانتخابية، فتضاربتمخالفة  عن

، تحد  من تلك النزاعاتة جديديكرس في كل تعديل للتشريعات الانتخابية آليات و  يستدركالمشرع 
دستوري تبار أن الانتخاب حق القضاء الحامي للحقوق والحريات على اع لتشملدائرتها من ووسع 

 .لمواطنينمكفول ل
سير إجراءات وقائية قبل  على في دول المغرب العربي تشريعات الانتخابيةالنصت ولقد 

من تلك الإجراءات و ، أثناءها وبعدهاإجراءات وقائية على ، كما نصت العملية الانتخابية
تنصيصها على الدور الرقابي للناخبين والمترشحين وممثليهم على جميع مراحل العملية الانتخابية، 

ن عن النتائج النهائية، كما نصت بدء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية إلى مرحلة الإعلا
العملية الانتخابية، وعهدت تنظيم الانتخابات المحلية على الرقابة الإدارية والقضائية لكل مجريات 

باعتبارها هيئة مستقلة تمخضت عن الدستور الجديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس 
 2020بعد التعديل الدستوري سنة ، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري 2014الذي جاء سنة 

حيث أسند عملية تنظيم الانتخابات  ،2021ابات سنة ضوي المتعلق بالانتخالع تعديل القانون و 
المشرع المغربي عملية تنظيم الانتخابات للجهات  وكلللسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأ
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الإدارية التابعة للسلطة التنفيذية، كما نصت التشريعات المغاربية على ضمانات فعالة علاجية 
ن كل ما يشوبها من مخالفات، فنص على حق الأطراف تؤدي إلى تخليص العملية الانتخابية م

الطعن الإداري أمام نفس الجهات المنظمة للعملية الانتخابية، وشفعها بالتنصيص  فيالمتضررة 
 على الطعن القضائي في مشروعية العملية الانتخابية.

لعناية لابد من إعطائها ا لذلك ،المنازعات أخطرالمحلية من  تعتبر منازعات الانتخاباتو 
مواجهة كافة من أجل البحث عن أفضل السبل ل ومطابقته للواقع فحص القانون الكافية من خلال 

نتخابية القوائم الامرحلة القيد في تعلق بما مراحل العملية الانتخابية، سواء  التي تتخلل روقاتالخ
يمكن وإعلان النتائج، و والفرز  تعلق بمرحلة التصويتما الحملة الانتخابية أو و الترشح  مرحلة أو

 :ما يأتيأن ندرج أهمية موضوع البحث في
آراء  ية والمثلى للتعبير عنتعتبر الانتخابات المحلية في الدول المغاربية الوسيلة الحقيق* 

المحلية، كما ضمنت تلك الدساتير الحقوق والحريات  في اختيار ممثليهم في المجالس ناخبينال
تعلق  فيما، خاصة التشريعات الانتخابية في انعكسنتخاب، وهو ما الا المختلفة، التي منها حق

ئية، من ضمانات قانونية وأخرى إدارية وثالثة قضا ،طبيعتهابمجال الطعون الانتخابية التي تنوعت 
 التي هي جديرة بالدراسة وإظهارها للرأي العام.

ي دول المغرب فعامة وفي المحلية على الخصوص  الانتخابية بصفة شابت العملية* 
 حفزنا للتطرق إليها والبحث في أسبابها وكيفية، مما كثيرة من التلاعب والتحايلصور العربي 
 .علاجها

تلاف بيئتها المنازعات الانتخابية في الدول المغاربية على اختلافها باخدراسة تساهم * 
دولة الأخرى، وذلك في كل دولة من الآراء والحلول التي توصلت إليها ال على استعانة المشرع

ربحا للوقت والجهد والمال، خاصة عند استعمال المشرع للبحوث الأكاديمية الكاشفة والدارسة 
المنازعات، لذلك عمدنا إلى الدراسة المقارنة التي تظهر مواطن الخلاف وتبحث في لمثل هذه 

 ا.أسبابه وسبل التخلص منه من أجل تحصين العملية الانتخابية من كل ما يفسده
لكل باحث في مجال العلوم القانونية عند دراسته لأي موضوع أسباب، منها ما هو ذاتي و 

 نا لدراسة هذاأولئك الباحثين، حيث شد   ولم نختلف عن، ها ما يتعلق بالموضوع في حد ذاتهومن
 .دوافع شخصية وأخرى موضوعيةالموضوع 
لموضوع الرقابة على العملية الانتخابية في  في مرحلة الماستر في دراستي تتناولفلقد 

لمثل هذه المواضيع،  لهلميمواصلة الدراسات المتعلقة بالعملية الانتخابية نظرا  فارتأىالجزائر، 
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على النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات المحلية الأخيرة في الجزائر،  الاطلاعخاصة بعد 
 المغرب، من أجل الاستفادةيها في الدولتين الشقيقتين تونس و على مثيلت الاطلاعوالذي دفعنا إلى 

 .اممنه
إن  يعتبر موضوع المنازعات الانتخابية امتدادا لمواضيع الرقابة على العملية الانتخابية،و 

من  الفعالة لبسط الرقابة على مختلف مراحل العملية الانتخابية، وما تثيره إنه الوسيلةلم نقل 
ور بوجود هذه الانتخابات وتنتهي بانتهائها، أي أنها ظرفية ذات طابع إشكالات قانونية تث

 والفوضى، للتلاعباستعجالي، ولكن آثاره قد تدوم طيلة العهدة الانتخابية مما يخلق جوا شرسا 
 :تمثل فيت افع لاختيارنا لهذا البحثو الد تلذا كان

بي نظرا لندرة الدراسات مسايرة المنازعات الانتخابية المحلية في دول المغرب العر * 
 المتخصصة الجامعة للجانب المنازعاتي في هذه الدول.

 حلية* الاطلاع على المصادر القانونية الناظمة لسير العملية الانتخابية في الانتخابات الم
في مجال البت  ها، والتفتيش عن التطور اللافت الذي وصلته بعضفي الدول المغاربية الثلاث

عض من نتخابية المتعلقة بجميع مراحل العملية الانتخابية، ومقارنتها ببعضها البزعات الاانمفي ال
 التي أدت إلى نشوب نزاعات انتخابية عند بعضها.أجل المساهمة في سد الثغرات القانونية 

المنازعات الانتخابية المحلية وإجراءات  النظر من خلال البحث في أسباب تقريب وجهات* 
كذا ما و  ،أمام اللجان الانتخابية المختلفةتعلق بالطعون الإدارية  فيماخاصة  ،المغاربيةفي الدول 

باعتبارها  قضاء إداري اختلاف جهات النظر فيها من قضاء عادي أو بتعلق بالطعون القضائية 
 من دعاوى القضاء الكامل.

و عملي، ومنها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها ما ههذه الدراسة  من خلالنصبوا و 
 في: الأهداف ذهه ما هو علمي، وتتمثل

* تفكيك العملية الانتخابية في جميع مراحلها، وإبراز المسائل التي تكون محل منازعات 
 وطعن من أجل المساهمة في ايجاد إجراءات وقائية لها مستقبلا.

ل المحلية في دو * إبراز مدى جدي ة الإجراءات والوسائل القانونية المتعلقة بالانتخابات 
المغرب العربي للوصول لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وذلك من خلال مطابقة النصوص 

 القانونية للواقع.
* التعرف على مدى حياد الجهات الإدارية والمستقلة حقيقة أثناء إشرافها على العملية 

ابية، ن في العملية الانتخالانتخابية، ومدى التزامها بتلقي الطعون والإخطارات من جميع المشاركي
 وتسليط الضوء على كيفية البت  في تلك المنازعات.
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فع ر * تحديد الجهات المنوط بها الرقابة على العملية الانتخابية المحلية وإبراز دورها في 
 الطعون أمام الجهات المختصة.

 دول المغرب * تحديد الجهات الإدارية والقضائية المنوط بها فض المنازعات الانتخابية في
 العربي.

ل لها البت في  * دراسة بعض القرارات الإدارية التي تصدر عن الجهات الإدارية المخو 
 الطعون الانتخابية المحلية في دول المغرب العربي، وملاحظة مدى تأثيرها على نجاعة العملية

 الانتخابية.
عادية أو الإدارية * دراسة بعض القرارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية ال

ويت والمتعلقة بالمنازعات الانتخابية المحلية، والتعرف على مدى جديتها وأثرها على نتائج التص
 خاصة أنها غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن.

ي ف* الكشف عن الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بالطعون الانتخابية على اختلافها 
كيلا لبيينها للناخب من الناحية العملية كي تقبل هذه الطعون البت  فيها، دول المغرب العربي، وت

 تُرفض لتخلف إجراء شكلي بسيط.
قتضي دراسة هذا الموضوع حصر جوانبه، حيث سوف نتطرق للجانب الموضوعي تو 

 ،ابيةلدراسات الانتختتشعب الدراسات المتعلقة با، حيث الجانب الزمانيومن ثم نتطرق إلى للدراسة 
 ة،من دراسات تتعلق بالانتخابات الرئاسية إلى انتخابات تتعلق بالانتخابات التشريعية والمحلي

بمناسبة الانتخابات  تثورالانتخابية التي  المنازعاتعلى  هذه تصر في دراستناقحيث سوف ن
صولا و المحلية، في جميع مراحلها، من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية مرورا بعملية الترشح 

إلى مرحلة التصويت والفرز وانتهاء بمرحلة إعلان النتائج، كما سوف نتطرق إلى آليات الطعن 
لعملية ا حوته القوانين الناظمة لالإداري والقضائي في تلك النزاعات، وسبل البت فيها، انطلاقا مم

 الانتخابية، وتحليلها من أجل فهمها واستنباط الأحكام منها.
زنا على آخر انتخابات محلية رك  و ، النصوص القانونية الساريةاعتمدنا في هذه الدراسة على و 

انا نتطرق أجريت مع مراعاة التعديلات الجديدة للقوانين الناظمة للعملية الانتخابية، مع أننا أحي
للجانب التاريخي فيها، وإن التعمق في الدراسة وامعان النظر في المنازعات الانتخابية من ناحية 

حيث  تطبيقية يقتضي الرجوع إلى كل بلد على حده، وبيان آخر انتخابات محلية جرت فيها،
تعديل  وإن كان 2017 نوفمبر 23نركز في الجزائر على الانتخابات المحلية التي أجريت يوم 

، ونركز في تونس على أول انتخابات بلدية أجريت القانون العضوي للانتخابات قد صدر بعدها
ونركز في المغرب على  ،2018ماي  06، وكانت يوم 2014التعديل الدستوري سنة بعد 
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المجال الزمني  حصر، وهذا من شأنه 2015سبتمبر  04الانتخابات الجماعية والجهوية يوم 
 ينا عن التشعب فيها. ويغنللدراسة 
ترتبط إشكالية هذا البحث بموضوع الانتخابات المحلية وما يتمخض عنها من منازعات و 

تتخلل مراحلها المختلفة، وما يترتب عن تلك المنازعات من آثار اجتماعية وسياسية، حيث إن 
هة العملية نزا في تحقيق دية الإصلاحات أكبر تحدي يواجه الدول المغاربية اليوم يتمثل في ج

 طرح الإشكال الآتي:منا الانتخابية، وهذا ما يستدعي 
تخابات الوسائل والإجراءات القانونية المقررة لفض منازعات الانونجاعة ما مدى فعالية 

 المحلية في الدول المغاربية؟
 ويتفرع عن هذا الإشكال الرئيس الأسئلة الجزئية الآتية:

ل تتمثل الخروقات والتجاوزات التي كانت محل نزاع في الانتخابات المحلية في الدو  * فيما
 المغاربية؟

النزاعات المتعلقة بسير  من يحد  أن  الثلاث * هل استطاع المشرع في دول المغرب العربي
 خيرة للقوانين الانتخابية؟الانتخابات المحلية، خاصة بعد التعديلات الأ

النزاعات التي تثور بمناسبة  في دول المغربي العربي من فض  ن المشرع * هل تمك  
 لدرجةأنه تعداها ؟ أم فقط على مستوى الجهة المنظمة للعملية الانتخابيةالانتخابات المحلية 

 مراحل العملية الانتخابية؟  أغلبتنصيصه على الطعن القضائي في 
التطرق  ، وذلك من خلالن على المنهج المقار  هذه الدراسةسيعتمد الباحث في إنجاز و 

ومقارنتها مع بعضها البعض في ، للنصوص التشريعية والقضائية لدول المغرب العربي الثلاث
قم ر مع التركيز على التجربة الجزائرية في ظل القانون العضوي جميع مراحل العملية الانتخابية، 

، من أجل 01-21مر إلغائه بموجب الأ قبل تعديله وبعد اتالمتعلق بنظام الانتخاب 16-10
معرفة أسباب نشوب النزاعات استخراج أوجه التشابه فيها، والبحث عن مواطن الخلاف قصد 

 .عاتاز نمالتلك أفضل الوسائل والإجراءات المعتمدة في فض الانتخابية، وكذا البحث عن 
، المنهجين الوصفي والتحليلي ؛ بل سنستخدمتماد على المنهج المقارن فقطعولا يمكن الا

وصف النصوص القانونية وتتبع منابعها واستخراجها نظرا لتشعبها، ووصف الأحكام لال من خ
والقرارات القضائية التي تخدم الموضوع وكذا البحث عن الآراء الفقهية والتقارير الدولية التي تسهم 

ونية النصوص القانتلك تحليل في تشخيص أسباب النزاعات الانتخابية وعلاجها، ومن ثم نقوم ب
لإطار القانوني للمنازعات الانتخابية في با حكام والقرارات القضائية والتعليق عليها وربطهاوالأ
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قصد رسم الصورة الحقيقية في ذهن القارئ من أجل فهم الموضوع  والمغربالجزائر وتونس 
والإحاطة بكل ما يتعلق به، وإزالة اللبس الذي كان ومازال موجودا لدى الناخبين والمرشحين وهيئة 

 فها المشرع بتنظيم العملية الانتخابية.الدفاع من أجل الطعن في قرارات الجهات التي كل  
احثين إلى موضوع الانتخابات المحلية، وكذا موضوع المنازعات ق العديد من البتطر  ولقد 
ا ، لكن لم يقع بين أيدينهفي كل دولة من دول المغرب العربي على حدالمتعلقة بها الانتخابية 

الثلاث عدا دراسة واحدة دراسات تجمع المنازعات الانتخابية المحلية في دول المغرب العربي 
الطعون في انتخابات معنونة ب، الشوقي يعيش تماملباحث ورة لجاءت ضمن دراسة أطروحة الدكت

وأجيزت بمجامعة بسكرة  المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(،
دون الولوج للمخالفات المتعلقة  للطعون الانتخابية فقط، حيث تطرق فيها الباحث 2014سنة 

علقة للطعون الانتخابية المتالمحلية والتشريعية، حيث تطرق  الدراسة بين الانتخابات وجمعت، بها
 مامات أو ألغي هلتم تعدي، واعتمد فيها على قوانين الكثير منها بالانتخابات المحلية في فصل واحد

مر الذي كما سنرى في دراستنا، كما أنه جرت بعدها انتخابات محلية في كل دول المغربي، الأ
 نصوص السارية تماشيا معها.جعل دراستنا تركز على ال

دول  منازعات الانتخابات التشريعية فيب المعنونة نوال بوديار،دكتوراه للباحثة الأطروحة * 
، 2018التي نوقشت وأجيزت بجامعة تبسة سنة المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(، 

 مغاربيةال التشريعية في الدولحيث تطرقت فيها الباحثة للمنازعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات 
الثلاث، وقسمت أطروحتها على جميع مراحل العملية الانتخابية، إلا أن موضوع دراستنا يختلف 
عنها من زاوية موضوع الدراسة فهي ركزت على الانتخابات التشريعية فقط، ونحن ركزنا على 

وانين لقاالانتخابات المحلية فقط، وبالتالي تختلف زاوية دراستنا عنها اختلافا كبيرا نظرا لاختلاف 
 الانتخابية المطبقة والجهات القضائية الفاصلة في النزاعات الانتخابية. 

نوقشت وأجيزت  المنازعات الانتخابية،المعنونة بفاطمة بن سنوسي، أطروحة دكتوراه ل* 
ل جميع مراحفيها إلى بيان المنازعات الانتخابية في  الباحثة ، تطرقت2012بجامعة الجزائر سنة 

نتخابية إلا أن هذه الدراسة تطرقت للمنازعات الاابية، وتطرقت للطعون المتعلقة بها، العملية الانتخ
نب وهذا مكمن الخلاف بينها وبين دراستنا، كما أن الجا في الجزائر فقط، ولم تكن دراسة مقارنة

 التطبيقي مختلف أيضا نظرا لتعلقها بقوانين انتخابية سابقة ملغاة.
المتخصصة في بينها قلة المراجع  من أثناء قيامنا بالدراسة، بعض العوائق لقد واجهتناو 

واجهنا بالنظام السياسي المرتبط بالدول المغاربية الثلاث، الموضوع، ونظرا لتعلق موضوع الدراسة 
لتعددها  المغربفي ، خاصة مختلف التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية مشكلة حصر
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ئية التي تخدم الموضوع ي البحث عن القرارات والأحكام القضاكما أننا وجدنا صعوبة فوتبعثرها، 
 في المغرب.

وكل لها الفصل في كما واجهتنا صعوبات تتعلق بالتواصل مع الجهات القضائية التي أُ 
 زعات المتعلقة بالعملية الانتخابية المحلية، وذلك راجع لأسباب عديدة.انمال

ن ضم  لية الانتخابية تقسيم الدراسة إلى بابين، تم علينا التدرج الزمني لمراحل العمحت  وقد 
ي الباب الأول المنازعات المقترنة بالأعمال الممهدة للعملية الانتخابية، وتضمن الباب الثان

 المنازعات المقترنة بالعملية الانتخابية بمفهومها الفني.
 .ينبلولقد تطرقنا في كل باب إلى فصلين، وكل فصل إلى مبحثين، وكل مبحث إلى مط

ة حيث تطرقنا في الباب الأول إلى فصلين، كان الأول منهما موسوما بالمنازعات المرتبطة بعملي
ل في ، تطرقنا في المبحث الأول إلى منازعات التسجيالقيد في القوائم الانتخابية، وضمناه مبحثين

 .بيةالقوائم الانتخاتطرقنا في المبحث الثاني إلى الطعون المتعلقة بصحة و القوائم الانتخابية، 
ين، وتطرقنا في الفصل الثاني إلى المنازعات المقترنة بعملية الترشح، حيث قسمناه إلى مبحث

 مضمون منازعات الترشح في الانتخابات المحلية، أما المبحث الثانيكان الأول منهما معنونا ب
 .فموسوم بالطعون المتعلقة بإجراءات الترشح للانتخابات المحلية

لفني، تطرقنا في الباب الثاني إلى المنازعات المقترنة بالعملية الانتخابية بمفهومها اولقد 
وقسمناه إلى فصلين، تطرقنا في الفصل الأول منه إلى منازعات مشروعية عملية التصويت، 
وقسمناه إلى مبحثين، كان الأول منهما موسوما بمنازعات صحة عملية التصويت بالمعنى الضيق، 

 .ي المبحث الثاني إلى منازعات صحة عملية الفرز وإعلان النتائجوتطرقنا ف
المتعلقة بصحة عمليات التصويت، قسمناه وتطرقنا في الفصل الثاني إلى الطعون القضائية 

إلى مبحثين تطرقنا في المبحث الأول إلى آليات تقديم الطعن القضائي المتعلق بصحة عمليات 
ني إلى منهجية قاضي النتائج في الفصل في طعون عمليات التصويت، وتطرقنا في المبحث الثا

  التصويت.
ما توصلنا ولقد تضمن كل مبحث مطلبين، وكل مطلب تضمن فرعين على الأقل، وهذا 

    ولا ندعي الكمال في ذلك، فإن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فلتقصيرنا.  إليه
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 وتقسيم: تمهيـــــــد
ت عليها كل تشريعات  تمر  العملية الانتخابية بمرحلة تحضيرية ممهدة تتضمن إجراءات نص 

 ية،عملية تقسيم الدوائر الانتخابفي صوص الد ول المغاربية، وتتمثل هذه الإجراءات على وجه الخ
ون صدور مرسوم أو أمر أو قانوإجراء  الانتخابية،واللوائح عملية تسجيل الناخبين في القوائم و 

 الحملة الانتخابية. ومرحلة الترشح،وعملية  دعوة الهيئة الناخبة،
ا عملية تسجيل ولكن المنازعات المقترنة بهذه المرحلة تقتصر على اثنتين منها فقط، وهم

راء دعوة الناخبين في القوائم الانتخابية، ومرحلة الترشح، أما عملية تقسيم الدوائر الانتخابية وإج
 علية.احية فالحملة الانتخابية لا يمكن أن تكون محل منازعة انتخابية من ن ومرحلةالهيئة الناخبة 

، (1)و حكومي أو أمر رئاسيعن طريق مرسوم رئاسي أ يصدرفإجراء استدعاء الهيئة الناخبة 
 .(2)عملا سياديا وهو متحصن من الرقابة القضائية لكونه

وتقسيم الدوائر الانتخابية في الانتخابات المحلية يختلف عن تقسيمها في الانتخابات 
التشريعية في كل دول المغرب العربي، وذلك أن المشر ع ضم نها في القوانين المنظمة للعملية 

، لأن رقابة خاضعة لرقابة الهيئات القضائية أن تكون ، ولا يمكن (3)هذه الدولالانتخابية في 
                              

، م رئاسي وتونس عن طريق أمر رئاسي، أما المغرب فيصدره رئيس الحكومة بمرسوم حكوميفي الجزائر عن طريق مرسو  )1( 
 :ومثال ذلك في الانتخابات المحلية الأخيرة

، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب 2017أوت  26ي فالمؤرخ  246 -17 رقم المرسوم الرئاسي * في الجزائر:      
 . 2017أوت  27مؤرخة في ال 50: عدد ج ج أعضاء المجالس البلدية والولاية، ج ر

 سنةديسمبر، يتعل ق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية ل 19مؤرخ في ال 2017لسنة  254أمر رئاسي عدد  * في تونس:      
 .2018ديسمبر  19في  مؤرخال 101: عدد ر ر ج ت، 2018
راع لانتخاب أعضاء ــــــــــدد بموجبه تاريخ الاقتــــــــــــ، يح2015مارس  04الصادر في  2.15.146المرسوم رقم  * في المغرب:      

ادر في ــــــــــصال 2.15.147رقم  ومرســــــالمو ، 2015مارس  09ة في ؤرخـــــــــــــالم 6341دد ـــــــــــهات، ج ر م م: عــــــــس الجــــــــــمجل
 6341دد ــــــــــ: عم م ، يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، ج ر2015مارس  04

ب د بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخا، يحد2015مارس  04الصادر في  2.15.148والمرسوم رقم ، 2015مارس  09ؤرخة في ـــــمال
 .2015مارس  09المؤرخة في  6341دد ، ج ر م م: عمجالس الجماعات والأقاليمأعضاء 

تُعر ف أعمال السيادة على أنها بعض الأعمال التي تقوم بها السلطات الإدارية المركزية والتي تستند إلى باعث سياسي، ورغم  )2(
إلا أنها كُر ست فعليا، واجتهد الفقهاء في إيجاد تبرير لعمل أعلى هيئة في البلاد عندما تتصرف  ما لحق هذه النظرية من انتقادات

 .باعتبارها ذات سيادة حتى على القضاء نفسه، واستخلصوا عدة معايير لتمييز الأعمال السيادية
 .22، ص 2005 ،د ط أنظر: محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،       

 تفصيل ذلك في: أنظر )3(
، يتضمن القانون العضوي المتعلق 2021مارس  10المؤرخ في  01-21من الأمر رقم  189،187 في المادتين * الجزائر:   

 ، وقد نصت عليهما _ دون تغيير في صياغتهما_ المادتين2021مارس  10المؤرخة في  17بنظام الانتخابات، ج ر ج ج: عدد
المؤرخة  50: عدد ج ج ام الانتخابات، ج ر، المتعلق بنظ2016أوت  25المؤرخ في  10-16من القانون العضوي رقم  82،80
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عن طريق الإخطار  للرقابة الدستورية خاضعةهي ؛ بل القضاء محصورة في مدى تنفيذ القوانين
هناك لأن  الدول المغاربية؛كل حاليا في والدفع بعدم الدستورية، وهذا يستحيل الوصول إليه 

  .(1)الإخطار بالدفع بعدم الدستوريةتضييق على جهات 
باعتبارها تدخل في الاختصاص ى حده ولا يمكن الخوض في منازعات الحملة الانتخابية عل

الطبيعي لقاضي الانتخاب مما يجعل منازعاتها تكون بعد تمام العملية الانتخابية، كما يكون 
ا في الحملة الانتخابية قليلا، لأنه ةبالجهة المسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابياتصال المرشحين 

 ، لهذا سنتطرق في:(2)ما يقع فيها من مخالفاتوتصحح تلقائيا  تتدخل من
 المنازعات المرتبطة بعملية القيد في القوائم الانتخابية.الفصل الأول: 
 .المنازعات المقترنة بعملية الترشحالفصل الثاني: 

                              
، المتعلق بنظام 2019سبتمبر  14المؤرخ في  08-19القانون العضوي رقم ، المعدل والمتمم بموجب 2016أوت  28في 

ت الماد، حيث 2019سبتمبر  15في  المؤرخة 50الانتخابات، ج ر ج ج: عدد  نتخابية على تقسيم الدوائر الا 187ة نص 
ت المادة البلدية، ون  على تقسيم الدوائر الانتخابية الولائية. 189ص 

، يتعلق 2014ماي  26مؤرخ في ال 2014لسنة  16ساسي عدد الأقانون المكرر من  117في الفصل  * تونس:      
 لسنة 7القانون الأساسي عدد ، المعدل والمتم بموجب 2014ماي  27مؤرخة في ال 42عدد ر ر ج ت: بالانتخابات والاستفتاء، 

 مؤرخال 14 : عددج ت رر المتعلق بالانتخابات والاستفتاء،  2014ماي  26، المؤرخ في 2017فيفري  14مؤرخ في ال 2017
المؤرخ في  70، ر ر ج ت: عدد 2019ماي  26، المؤرخ في 2019لسنة  76والقانون الأساسي عدد ، 2017فيفري  17في 
ت هذه المادة على تقسيم، 2019أوت  30  الدوائر الانتخابية البلدية والجهوية معا. حيث نص 

المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير  9.97القانون رقم من  128، 127، 103، 74في المواد  * المغرب:      
 ، المغير والمتمم1997أبريل  03في  ةالمؤرخ 4470د ، ج ر م م: عد1997أبريل  02، صادر في 1.97.83الشريف رقم 

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  59.11القانون التنظيمي رقم بموجب 
، والمغير والمتمم بموجب 2011نوفمبر  22المؤرخة في مكرر  5997، ج ر م م: عدد 2011نوفمبر  21بتاريخ  1.11.173

 1.15.90تخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بان 34.15القانون التنظيمي رقم 
 .2015 جويلية 23المؤرخة في  6380؛ ج ر م م: عدد 2015 جويلية 16بتاريخ 

 م، وحكقضية تتعلق بالتقطيع الانتخابي )قبل إعادة تسميته بالمحكمة الدستورية( في المغرب عرضت على المجلس الدستوري  )1(
 ، حيث بي ن أن الانتخابات الجزئية في بني سليمان مخالفة للقانون. 2005فبراير  2المؤرخ في  599بإلغائها بموجب القرار 

، أنظر تفصيل أكثر: سيد علي فاضلي، الضمانات القانونية لنزاهة الانتخابات، دراسة مقارنة )الجزائر، تونس، المغرب(   
 /2017، الجزائر، 1كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائرراه، تخصص قانون دستوري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتو 

 وأنظر أيضا: المصطفى بودواح، التقطيع الانتخابي والرقابة القضائية بالمغرب، بحث قانوني، /121، 120، 119، ص 2018
  https://www.mohamah.net/lawالموقع الإلكتروني:                 

 .20:05، على الساعة: 03/01/2020: عتاريخ الاطلا        
أطروحة مقدمة شوقي يعيش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(،  )2(

الجزائر، ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، والعلوم السياسية وق كلية الحقلنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون دستوري، 
 .15،14، ص 2013/2014
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 الفصل الأول
 القيد في القوائم الانتخابيةالمنازعات المرتبطة بعملية 

المنظمة للعملية الانتخابية على تطبيق القانون في كل مراحل  الجهة أو السلطةتسهر 
ا للشفافية العملية الانتخابية والتي منها المرحلة التحضيرية الممهدة لها، وذلك دفعا للتزوير وتكريس

يعبرون عن  ،ي المجالس المحليةلشعب فأعضاء ممثلين لوالنزاهة من أجل الوصول إلى انتخاب 
  الحقيقية. الهيئة الناخبةإرادة 

ة وعة من الضوابط والشروط القانونيوتحكم مرحلة القيد والشطب من القوائم الانتخابية مجم
فافية ، منها ما يتعلق بأهلية الناخب ومنها ما يتعلق بإجراءات تضمن شفي الدول المغاربية الثلاث

ية عند حلول اجعة الدورية للقوائم الانتخابية، والمراجعة الاستثنائتمثل في المر العملية الانتخابية وت
 الاستحقاق الانتخابي.

الشطب من القوائم الانتخابية عند مخالفة هذه وتثور المنازعة في مشروعية التسجيل أو 
وانين تضم نت الققضائية، حيث  اطعونو إدارية  تظلماتالشروط أو الإجراءات مما يترتب عليها 

مجموعة من المواد التي تنص على آليات الرقابة على الثلاث الانتخابية في الدول المغاربية 
 وأو الشطب المكلفة بالقيد أالعمليات الانتخابية وكيفيات الطعن فيها أمام الجهات الإدارية 

عادية ال الهيئات القضائيةالطعن القضائي أمام  تصحيح الأخطاء من القوائم الانتخابية، أو
 أثناء مراحل العملية الانتخابية.عند وجود أي نزاع انتخابي يحدث  والإدارية

ولقد بين المشرع آليات الطعن الإداري والقضائي في مشروعية التسجيل أو الشطب من 
وآجال قصيرة نظرا لتعلق هذه المرحلة بمراحل العملية  نتخابية، وضبطها بإجراءات دقيقةالقوائم الا
ككل، ولابد أن تبت هذه اللجان والسلطات الإدارية والهيئات القضائية وفق ما هو مقرر  الانتخابية

لأصحابها وفق ما حدده في القوانين الانتخابية من شروط وإجراءات وآجال، وتبلغ تلك القرارات 
جال أيضا بكل وسيلة تفيد العلم اليقيني بمضمون القرار، الذي يترتب عليه في المشرع من آ

ية حلا للنزاع القائم، إما برفض طلب التسجيل أو الشطب أو التسجيل على حسب الحالة، النها
 وهذا ما سنتطرق إليه في المبحثين من هذا الفصل، حيث سنتطرق في:

  القوائم الانتخابيةفي منازعات التسجيل المبحث الأول: 
 القوائم الانتخابية  المتعلقة بصحةالطعون المبحث الثاني: 
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 الأول المبحث
 منازعات التسجيل في القوائم الانتخابية

 ة،خرى موضوعيأو  ةشكلي اشروطفيه وفر تتأن حقه في الانتخاب لابد من  شخصال ةلممارس
التي تبين من  الانتخابيةقيد الناخبين في الجداول  ةساسا في عمليأفتتمثل  الشكليةالشروط  أما

قد  ممن ليس له الحق، وأن يحوز المُنتَخِبُ على بطاقة الناخب، ولكن له الحق في الانتخاب
التثبيت  ةويظهر ذلك من خلال عملي ،و غير متعمدأسواء كان متعمدا  ة تلاعباهذه العمليشوب ي

 بالأدلةالعكس  فيجب إثبات ،هذه القوائم صحةفي  ةالمنازعالقوائم الانتخابية، فتثور  منوالشطب 
ن يحق خرين مم  آشخاص أعند حذف أو  شخاص لا تتوفر فيهم الشروطأجيل والقرائن عند تس

الشروط الموضوعية المتعلقة أساسا بأهلية الناخب، التي  كما لابد من توفر، تسجيل فيهااللهم 
بي نتها كل تشريعات دول المغرب العربي، إن لم نقل هي واحدة في أغلب الدول التي تتبنى النظم 

ير شؤون الحياة، وقد تثور المنازعة إذا لم تحترم القوانين المطبقة في هذا الديمقراطية في تسي
المنازعات المتعلقة إلى  (المطلــب الأول)سنتطرق في المجال أو التلاعب في تطبيقها، لذا 

المنازعات المتعلقة إلى  (المطلب الثاني)، ونتطرق في بمراجعة القوائم الانتخابية وبطاقة الناخب
  .اخببأهلية الن

 المطلب الأول
 المنازعات المتعلقة بمراجعة القوائم الانتخابية وبطاقة الناخب

الناخب في  ةبطاق سليمبت المتعلقة وأ الانتخابيةالقوائم  ةبمراجع المتعلقةتثور المنازعات 
لا تختلف  الانتخابية التي ةللعملي ةالتشريعات المنظم ةعند مخالف أساسا دول المغرب العربي

ت تلك  النظم الديمقراطية،نى بعنها في باقي الدول التي تت التشريعات على وجوب قيد حيث نص 
 ة،الناخب متى توفرت فيهم الشروط الموضوعي ةبطاق هموتسليم ئم الانتخابيةالناخبين في القوا

تكما   ةالاستثنائي ةو المراجعأكل عام  التي تكون فيقوائم الناخبين ل ةالدوري ةعلى المراجع نص 
علام وسائل الإ سع فيشهار واإن عنها محل علاويكون الإ الانتخابي، موعدالعلان عن عند الإ
عند تغيير  طبو الشأنفسهم، أتمكين الناخبين من تسجيل  قصد وذلك ،ةوالمكتوب ةوالمرئي ةالسمعي

المنازعات إلى  (ولالأ  )الفرعإلى فرعين، نتطرق في  طلبهذا الم ، وسنتطرق فيقامتهمإ حلم
بتسليم  ةزعات المتعلقانملى النتطرق فيه إ (الفرع الثاني) ة، أماالقوائم الانتخابي بمراجعة ةالمتعلق

 الناخب. ةبطاق
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 الفرع الأول
 المنازعات المتعلقة بمراجعة القوائم الانتخابية

 الغرض منانتخابي؛ و وذلك في كل عام وفي كل موعد  ،دوريا الانتخابيةالقوائم  ةمراجعتتم 
 ،شطب من ليس له الحقو  ،من تسجيل من له الحق في الانتخاب التأكدفي  ة يكمنهذه المراجع

 ، ليس منشئا له، لذا سنتطرق والتسجيل في هذه القوائم يعتبر كاشفا لمن له الحق في الانتخاب
 لمفهوم القوائم الانتخابية، ثم نتطرق لإثارة منازعاتها.

 : مفهوم القوائم الانتخابيةأولا
 لم يتطرق التشريع الانتخابي في أغلب دول العالم التي تتبنى النظام الديمقراطي لتعريف

ع التونسي تعريفها المشرع الجزائري والمشرع المغربي، لكن المشر  القوائم الانتخابية، كما لم يتطرق ل
نتطرق و أشار لتعريفها تعريفا موجزا، لذا سنعر ف القوائم الانتخابية ثم نبي ن أهميتها وخصائصها، 

 المراجعة الدورية والاستثنائية لها.لكيفية 
 تعريف القوائم الانتخابية /1

نسي في التشريعين الجزائري والمغربي، لكن المشر ع التو لم نجد تعريفا للقائمة الانتخابية 
ل الفقه  لكنأشار لتعريفها تعريفا مقتضبا،   مع اختلاف في جامعا مانعابتعريفها تعريفا تكف 

 المصطلح.الصياغة و 
 أ/ التعريف التشريعي:

فها المشر ع التونسي بقوله:"  هو قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين  سجل الناخبين:عر 
 .(1)لتصويت في الانتخابات والاستفتاء"ل

"سجل من خلال هذا التعريف يتبي ن لنا أن المشر ع التونسي سم ى القائمة الانتخابية ب 
 ولا مشاحة في الاصطلاح؛ حيث أن المعنى واحد، ولقد بي ن أن سجل الناخبين يضم  الناخبين" 

 لكل موعد انتخابي أو استفتاء، لكنالأشخاص الذين لهم الحق في الانتخاب، كما اعتبره صالحا 
ل في كل خصائص القائمة الانتخابية.  ينتقد هذا التعريف كونه جاء مقتضبا لم يفص 

 ب/ التعريف الفقهي: 
وقد تكفل  ة،الانتخابي ةلى تعريف القائمإغلب التشريعات لم تتطرق أ ن أكما سبق وذكرنا 

 ا.مانع اجامع ادقيق ها تعريفاتعريفبالفقه 
 ،هم ترتيبا هجائياؤ سماأب فيها رت  الناخبين وتُ  حصيالتي ت ةالوثيقبأنها:"  الفرنسي ا الفقههفر  عف

                              
 ، المصدر السابق.2014لسنة  16ساسي عدد الأقانون من ال 3الفصل  )1(
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أو و السكن أ ةقاملإومحل ا والعائلي من حيث اسمه الشخصية وتحتوي على البيانات المتعلق
 .(1)الدائرة"

 ة،انتخابية في كل دائر  الاقتراعصحاب الحق في أشخاص سماء الأأقائمه ب :"وعرفت بأنها
 .(2)"بجدييتم تحريرها حسب الترتيب الأ

سماء جميع المواطنين الذين يحق لهم أفيها  درجالجداول التي ت:" نهاأفت على كما عر  
 .(3)ة حق الانتخاب"ممارس

 .(4)أو هي:" القوائم التي تتضمن أسماء جميع من تتوفر فيهم شروط الناخب"
ح لنا أن  من القوائم الانتخابية هي عبارة عن جداول مرتبة تتضمن خلال هذه التعريفات يتض 

ها المشر  ع، كما أسماء الناخبين في الدائرة الانتخابية الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب التي حدد 
تتضمن محل إقامتهم وسكنهم، وقد تتضمن بعض البيانات الإضافية للناخب عند التشابه في 

رط بعض التشريعات مجموعة من البيانات الأخرى من تتش، وقد الأسماء والألقاب ومحل الإقامة
نها أجل التمييز بين الناخبين، ومنعا لشبهة التزوير والتلاعب بعدد الأصوات الحقيقية المعبر ع

 في العملية الانتخابية. 
 أهمية القوائم الانتخابية: /2

الانتخابية،  عمليةال نزاهةمن ضمانات  ةضمان الانتخابيةيعتبر قيد الناخبين في الجداول 
نه كلما إحيث  ة الناخبة؛الهيئ عدد لىتعبيرها عودقة القيد فيها بمدى الفقهاء سلامتها  ويربط

كما يعتبر التسجيل  هة،ونزي الانتخابية حرة العملية تاعتبر كلما  من التلاعب كانت سليمة خالية
 في الانتخاب؛ حقينشئ اللا  يجدول الانتخابفالتسجيل في ال ،شكليا الانتخابية شرطافي القوائم 

الجداول  ةأهمي" :حيث إن ،لانتخابل ةالمطلوبالموضوعية بل هو كاشف لمن تتوفر فيه الشروط 
من خلالها  ر، ويسمحالتزوي ةلمقاوم ة دا أنها أفي تتجلى الانتخابات  لنزاهة كضمانة الانتخابية

 تالتصوي ح فرصةومن ثم لا يمن ،واحد يجدول انتخاب إلا فين كل ناخب غير مقيد إمن  التأكد
لى إي فضمر الذي يالأ ،مام تكرار التصويت في الانتخاباتأقطع الطريق فين ،فقط ةواحد ةلا لمر إ

 .(5)الشعبية" الإرادة ةعن حقيق ةنتائج معبر 
للانتخاب دون  ةن تقوم بتسجيل الناخبين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونيأ الإدارةوعلى 

                              
(1) Marcel Bulot, La Révision des Listes Electorales, Les Annales Municipales, Paris, 1910, p 05. 

 .211ص  ،2015، د ط نظيم السياسي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،عصام الدبس، النظم السياسية، أسس الت )2(
 .306، ص 2011، د ط نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، )3(
 .61ص  ،2013، د ط هاشم حسين الجبوري، الضمانات الدستورية لنزاهة الانتخابات النيابية، دار الجامعة الجديدة، مصر، )4(
 .148، ص نفسهمرجع الهاشم حسين الجبوري،  )5(
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شخاص بعض الأتعمد بسبب  أوذلك تفاديا للنزاعات التي تنشالشأن صحاب أظر طلبا من تن تنأ
، (1)أنفسهم رغم أن المشر ع أوجب على الناخب طلب تسجيل نفسه في القوائم الانتخابيةعدم تسجيل 

مما ينعكس على  ةكثر من مر أ لكيلا يصوت ةانتخابي ةمن قائم أكثرفي لتسجيل الناخب  وتفاديا
 .(2)الانتخابية العمليةر عنها في المعب   ةج الحقيقيالنتائ

 شخاص الذين يحق لهمسماء الأأفي بيان القوائم الانتخابية عداد إ ن الهدف من مكما يك
 لكيلا تضطر الأجهزة م الاقتراع بفترة معينة،و يقبل  نتخابية الخاصة بهمالانتخاب في الدائرة الا

ه ئفايكد من استأوالت تدقيقعند كل ناخب وال توقفلى الإ الانتخابية العمليةعلى  والجهات المشرفة
 .(3)يوم الانتخاب ةالشروط المطلوب ةلكاف
 خصائص القوائم الانتخابية: /3

الانتخاب، شروط  تتوفر فيهم الناخبين الذينعدد  إحصاءم الانتخابات دون ن تنظ  أ يمكن لا
القوائم  تتصف ي، لذلكصلح لكل موعد انتخابت ومضبوطة ةدقيققوائم في  وان يدرجأيجب ذا ل

 :(4)ص وهيخصائب الانتخابية
القوائم الانتخابية عامة تستعمل في كل أنواع الانتخاب سواء كانت محلية أو برلمانية أ/ العمومية: 

فالجدول الذي يضم أسماء الأشخاص الذين تتوفر فيهم ، أو رئاسية، كما تستعمل في الاستفتاء
لكن قد تكون هناك استثناءات قتصر على موعد انتخابي دون آخر؛ القانونية للناخب لا يالشروط 

                              
انون من الق 7و 6، المصدر السابق، ولقد نصت عليهما سابقا المادتين 01-21من الأمر رقم  55و 54تين المادأنظر:  )1(

المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء  57.11 رقم من القانون  4، والمادة ، المصدر السابق10-16رقم  العضوي 
المغير والمتمم، الصادر بتنفيذه  واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية،

، 2011ر أكتوب 31 المؤرخة في 5991: عدد م م ج ر، 2011أكتوبر  28الصادر في  1.11.171الظهير الشريف رقم 
، 2016جويلية  05المؤرخ في  1.16.100الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  02.16المغيرة بموجب القانون رقم  30والمادة 

 . 2016جويلية  07المؤرخة في  6480ج ر م م: عدد 
تخابات تقوم ولم ينص المشرع التونسي على إجبارية طلب التسجيل في القوائم الانتخابية، لأن الهيئة العليا المستقلة للان        

ت عليه الفقرة الأولى من الفصل الثالث من القانو ما وهذا  ،مستمرةدائمة و بعملية تحيين القوائم الانتخابية بصفة  ن الأساسي نص 
مؤرخة ال 101عدد ر ر ج ت: يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات،  ،2012ديسمبر  20مؤرخ في ال 2012لسنة  23عدد 
 .2012ديسمبر  21في 

مجلة الدراسات والبحوث ، النظام القانوني للقوائم الانتخابية في الجزائر، ولاد سيدي الصالحأسناء الطيب بلواضح، أنظر:  )2(
 . 178، ص 2019، جوان 1، عدد 4المجلد الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ، القانونية

(3) Rendu Ambroise, Code électoral ou Manuel pratique des élections municipales, 
départementales et politiques, G. Pedone-Lauriel, Paris, 1985, p 29.   

 .306مرجع السابق، ص النعمان أحمد الخطيب، وأنظر:     
 /180، 179، ص 2008د ط، ماجد راغب الحلو، القانون الدســــــــتوري، دار المطبوعات الجامعية، الإســــــــكندرية، مصــــــــر،  )4(

 .149،148مرجع السابق، ص الهاشم حسين الجبوري، 
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بحيث لا يستعمل الجدول الانتخابي في انتخاب أعضاء الغرفة العليا مثل مجلس الأمة في 
 الجزائر، وذلك لخصوصية هذا المجلس.

نتخابي، فهي ليست مؤقتة القوائم الانتخابية دائمة الاستعمال تصلح لكل موعد اب/ الديمومة: 
تنتهي بانتهاء الموعد الانتخابي، ولا ينقص من ديمومتها الزيادة فيها لمن توفرت فيه الشروط أو 

 . (1)الحذف منها لمن لم تتوفر فيه الشروط
المتضمن  01-21الأمر من  62ذه الخاصية في المادة ولقد نص  المشرع الجزائري على ه

 .(2)القوائم الانتخابية دائمة...":" جاء فيها، حيث ام الانتخاباتالقانون العضوي المتعلق بنظ
وتظهر هذه الصفة في كون القوائم الانتخابية مستقرة، لا يمكن للإدارة أو الجهات ج/ الثبات: 

أي ، (3)المكلفة بإعدادها الزيادة فيها أو الحذف منها إلا في حدود المدة القانونية المحددة قانونا
المدة يكون السجل أو القائمة الانتخابية ثابتا لا سبيل لتغيير محتواه إلى غاية إعلان بخروج هذه 

 :(4)النتائج، وهناك استثناءات على صفة الثبات تتمثل في
 جواز التعديل تنفيذا لأحكام أو قرارات متصلة بالقيد في هذه القوائم الانتخابية. -  
 و وقفها.تتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أ جواز التعديل تنفيذا لأحكام أو قرارات -  

: أي القوائم الانتخابية بعد تحيينها بمن توفرت فيهم الشروط القانونية لابد من نشرها د/ العلنية
 .(5)وإعلانها ليط لع عليها الناس

ور وتعتبر العلنية في نشر قوائم الناخبين للعلن في المدة المحددة قبل الاقتراع من الأم
لع على القائمة الانتخابية في الوقت المحدد المتعارف عليها والمسلم بها؛ لأن الناخب إذا لم يط  

 لا يستطيع أن يطعن فيها أو أن يطلب بتسجيله أو حذفه حسب الحالة، وبالتالي يكون نشر القوائم

                              
 .176المرجع السابق، ص  ،ولاد سيدي الصالحأسناء ، الطيب بلواضح /148مرجع السابق، ص الهاشم حسين الجبوري،  )1(

 وأنظر كذلك:       
M. Moureau, Questions electorales, suivies du commentaire de la loi du 22 juillet 1828 sur la 
revision annuelle des listes electorales et du jury, moutardier, paris, 1829, p 91.      

 ، المصدر السابق.01-21أنظر: الأمر رقم  )2(
(3) Marcel Bulot, op.cit, p19. 

 .180مرجع السابق، ص الماجد راغب الحلو،  )4(
 رقم من القانون العضوي  22المادة ، المصدر نفسه، وقد كان منصوصا عليها ب01-21من الأمر رقم  70 المادة أنظر: )5(

 القانون من  17والمادة  ، المصدر السابق،2014سنة ل 16عدد  القانون الأساسيمن  13والفصل  ، المصدر السابق،16-10
دون تطرقه ويؤخذ على المشر ع المغربي في هذه المادة أنه أشار فقط إلى من يمسك هذه القوائم ، المصدر السابق، 57.11 رقم

للعوام قصد الاطلاع  إعلان القوائم الانتخابية كانا صريحين في وجوبفالمشرعان الجزائري والتونسي أما إلى إلزامية إعلانها، 
 ، وهو ما يجب أن يكون حقيقة لكي يُسد  باب التزوير والغش في نتائج الانتخابات.عليها قبل يوم الاقتراع
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دول المغاربية الانتخابية في المدة المحددة ليطلع عليها الناخبين حق مكتسب أقرته تشريعات ال
ول التي تتبنى النظام الديمقراطي، وإن كان هناك تفاوت بينها في كيفيات على غرار باقي الد

 عرض القوائم الانتخابية للجمهور.
 ارتباط القوائم الانتخابية بالموطن الانتخابي: /4

لكي ينتخب  (1)تربط كل التشريعات الانتخابية في الدول الديمقراطية الناخب بموطن إقامته
ف الموطن الانتخابي على أنه:" الدائرة التي يقيد فيها اسم الناخب في جداولها والتي عر  فيها، ويُ 

، وقد يغير (2)وأمام لجنة الانتخاب المحددة لها" يقوم بممارسة الانتخاب في نطاقها الجغرافي
ثناء المراجعة الدورية للقوائم الناخب محل إقامته ويطلب إدراجه في القوائم الانتخابية محل إقامته أ

، ولقد ثار الجدل الفقهي حول تغيير محل الإقامة (3)الانتخابية أو أثناء المراجعة الاستثنائية
يعتد به لقبول تسجيل الناخب في الدائرة الانتخابية  وخلص الفقه الفرنسي إلى  تحديد آخر موطن

اعات المحتملة التي تثور بسب التسجيل ، وهذا من شأنه يسد النز (4)التي يريد الانتخاب فيها
                              

(1) Edmond Riesser, Gaston Ridel, Guide électoral pratique, Paris, 1901, p 42. 
(2) Guillaume Corfe, Petit guide de la révision des listes électorales pour 1906, imprimerie-
librairie-lithographie rené prud'homme, Saint-Brieuc, France, 1906, p 03. 

 .63مرجع السابق، ص الهاشم حسين الجبوري، وأنظر:        
من  4السابق، وقد كان منصوصا عليها بالمادة ، المصدر 01-21من الأمر  51حيث بي ن المشرع الجزائري في المادة  )3(

ت على أن:" لا يصوت إلا من كان مسجلا في القائمة الانتخابية 10-16القانون العضوي رقم  ، المصدر السابق، حيث نص 
لجمارك للبلدية التي بها موطنه..."، واستثنى المشرع أعضاء الجيش الشعبي الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفي ا

من ذات الأمر المتضمن القانون العضوي، التي أحالت إلى  58مصالح السجون والمواطنين المقيمين بالخارج، بموجب المادة 
 منه، بحيث يمكنهم التسجيل في إحدى البلديات الآتية: 57المادة 
 بلدية مسقط رأس المعني، -
 بلدية آخر موطن للمعني، -
 بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني. -

على أن الهيئة ، المصدر السابق، 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  10ونص المشرع التونسي في الفصل        
لممثليات االعليا المستقلة للانتخابات تضبط القائمة الانتخابية وفق كل بلدية أو عمادة بالنسبة للمناطق غير البلدية، وتساعد 

 ا المستقلة للانتخابات في ضبط قوائم الناخبين.الدبلوماسية في الخارج الهيئة العلي
على أنه:" يتم القيد في لائحة الدائرة ، المصدر السابق، 57.11من القانون رقم  4ونص المشرع المغربي في المادة        

كيفيات تسجيل الانتخابية الواقع في دائرة نفوذها المحل الذي يقيم فيه كل معني بالأمر بكيفية فعلية ومتصلة"، ونص على 
، بتحديد قائمة 2008ديسمبر  30صادر في  2.08.736المواطنين القاطنين في مواقع الترحال )البدو الرحل( في المرسوم رقم 

 .2009جانفي  1المؤرخة في  5696الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال، ج ر م م: عدد 
(4) Charles Uzé, De la nullité en matière d'élections politiques, élections municipales, 
départementales, sénatoriales et parlementaires, Thèse pour le doctorat l'acte public sur les 
matières ci-dessus, faculté de droit, Université de Paris, 1896, p35. 
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هذا الإشكال في السنوات الأخيرة بسب اعتماد الدول على  ل  المتكرر في القوائم الانتخابية، ولقد حُ 
 البطاقية الوطنية، ومما ساعد على ذلك رقمنة التسجيل في القوائم الانتخابية.

 المراجعة الدورية والاستثنائية للقوائم الانتخابية /5
 ، وهذا ما أخذت به(1)من المراجعة للقوائم الانتخابية صت أغلب دول العالم على نوعينن

دول المغرب العربي، ففي الجزائر هناك مراجعة دورية تكون في الثلاثي الأخير من كل سنة، 
، (2)ومراجعتها استثنائيا بمقتضى ما ينص عليه المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة

لانتخابات مسك القوائم مراقبة ال المستقلة وكذلك في تونس حيث أوكل المشرع للهيئة العليا
الانتخابية ومراجعتها وضبطها انطلاقا من آخر تحيين لها وذلك وفق رزنامة تحددها الهيئة العليا 

ومراجعة  سنويةمراجعة  ،هناك مراجعتان أن ، وكذلك الحال في المغرب حيث(3)للانتخابات
 .(4)تثنائية نص  عليهما المشرعاس

فالملاحظ أن دول المغرب العربي الثلاث كر ست في قوانينها تنظيم المراجعة الدورية 
شروط والاستثنائية للقوائم الانتخابية، والغرض من كل ذلك هو تسجيل الناخبين ممن تتوفر فيهم ال

 .س لهم الحق نتيجة عارض معينالقانونية للانتخاب يوم الانتخاب أو الاستفتاء، أو شطب من لي

                              
(1) Elisabeth Pochon، M. Jean-Luc Warsmann, Rapport D'information Sur Les Modalités 
D'inscription Sur Les Listes Électorales, Assemblée Nationale, France, 2014, P 42. 

ت عليه المادة  )2( من القانون  14المادة ، المصدر السابق، وكان منصوصا عليه في 01-21من الأمر رقم  62وهذا ما نص 
المؤرخ في  11-16من القانون العضوي رقم  12، كما كان منصوصا عليه في المادة السابق، المصدر 10-16 رقم العضوي 

، 2016أوت  28في  مؤرخةال 50: عدد ج ر ج ج، المتعلق بالهيئة العليا المستقلـــة لمراقبـــــــــة الانتخــــابات، 2016أوت  25
، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة 2019سبتمبر  14ي ، المؤرخ ف07-19من القانون العضوي رقم  7ونصت عليه المادة 

 ، المصدر نفسه.01-21، الملغى بموجب الأمر رقم 2019سبتمبر  15المؤرخة في  55للانتخابات، ج ر ج ج: عدد 
 السابق.، المصدر 2014لسنة  16 عدد من القانون الأساسي 12و 7ن يالفصلأنظر:  )3(
كما بين تفصيل ذلك بالنسبة للمراجعة الاستثنائية في ، المصدر السابق، 57.11 رقم ن من القانو  9و 3ن يالمادت أنظر: )4(

 1.14.191رقم ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة 88.14القانون رقم 
 .2014 ديسمبر 11المؤرخة في  6316، ج ر م م: عدد 2014ديسمبر  10 صادر في

المتعلق بالمراجعة  88.14 بتطبيق القانون رقم، 2014ديسمبر  18صادر في  2.14.857ولقد صدر المرسوم رقم       
 .2014ديسمبر  19مكرر المؤرخة في  6318، ج ر م م: عدد ثنائية للوائح الانتخابية العامةالاست
، يتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح 2014ديسمبر  18صادر في  4516.14الداخلية رقم كما صدر القرار لوزير      

 .2014ديسمبر  19 في المؤرخةمكرر  6318ج ر م م: عدد الانتخابية العامة، 
ة وزارة العدل والحريات، دليل تطبيقي لعمليات انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية وأعضاء الغرف المهنيأنظر:      

عدل والحريات، المغرب، د ط، دور القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية، منشورات وزارة ال وأعضاء مجلس المستشارين،
 .12، ص 2015



 الانتخابية المنازعات المقترنة بالأعمال الممهدة للعلمية      الباب الأول:         

 [19] 

 ثانيا: إثارة منازعات القيد في القوائم الانتخابية
ب الوقوع في حالة من حالات التزوير والتدليس بتثور منازعات القيد في القوائم الانتخابية بس

أو الخطأ أو الغفلة أثناء عملية التسجيل في تلك القوائم، أو أثناء عملية الشطب منها، والغرض 
 أسباب نتخابية، :" وتتشابهمن هذه المنازعة هو تصحيح الأخطاء التي تؤثر على نتائج العملية الا

 بيانات أو بياناته خطأ في بوجود يعتقد ما ناخب يقدمه أن يمكن حيث الدول معظم في الطعن
 زالت أو الناخب فيه شروط توافرت طالما اسمه في قيد منه رغبة أو الدائرة، بنفس آخر ناخب

، ولقد تطرقت قوانين الانتخابات (1)عليها" الطعن فترة انتهاء وقبل الجداول إعلان بعد الموانع عنه
 66المشرع الجزائري في المادتين عليها في الدول المغاربية لهذه الحالات بالتفصيل، حيث نص  

، وتطرق إليها المشرع التونسي في القسم الرابع من السالف الذكر 01-21الأمر رقم من  67و
ق بالانتخابات والاستفتاء، وتطرق المتعل 2014لسنة  16 عدد الباب الثاني من القانون الأساسي

المتعلق باللوائح  57.11 رقم وما بعدها من القانون  20إليها المشرع المغربي في المواد من 
الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، وتثور هذه المنازعات من طرف الناخب نفسه الذي لم 
ل في القائمة الانتخابية أو من طرف هيئات ومنظمات المجتمع  يسجل أو من أي ناخب مسج 

في حالات المدني عند ملاحظتهم لوجود تلاعب في هذه القوائم، لذا يمكن حصر هذه المنازعات 
عدم اطلاع الهيئة الناخبة عليها، وفي حالة عدم شر القوائم الانتخابية و أربع، وهي في حالة عدم ن

حق في تسجيل اسمه في تسجيل شخص توفرت فيه الشروط القانونية، وحالة شطب ناخب له ال
 حالة إدراج أسماء أشخاص ممن لا تتوفر فيهم الشروط القانونية. القوائم، و 

 لة عدم نشر القوائم الانتخابية وعدم اطلاع الهيئة الناخبة عليها:في حا /1
كل التشريعات الانتخابية للدول المغاربية ألزمت الجهة الإدارية أو الهيئة المكلفة بالعملية 

غش، إقرارا لمبدأ الشفافية والنزاهة وسدا لذريعة التزوير وال (2)الانتخابية بنشر القوائم الانتخابية للعلن
ل فيها أو رأى فيها حشوا صحة طعن في جل فتح المجال للناخب لأن يولأ هذه القوائم التي لم يُسج 

                              
 .31، ص 2005علي الصاوي وآخرون، دليل عربي لانتخابات حرة ونزيهة، جماعة تنمية الديمقراطية، مصر، د ط،  )1(
                     Rendu Ambroise, op.cit, p 102                                                             :تفصيل أكثر  وأنظر 
، 10-16 رقم من القانون العضوي  22، المصدر السابق، وقد كان منصوصا عليه  بالمادة 01-21من الأمر  70المادة  )2(

وضــــــع يات ـــــدد كيفـــــ، يح2019في أول أكتوبر المؤرخ من قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،  2والمادة  المصدر السابق،
، وقد 2019أكتوبر  3المؤرخة في  61عدد ، ج ر ج ج: القائمة الانتخابية تحــــت تصـــــرف المترشحين واطــــــلاع الناخـب عليها

لمستقلة لمراقبة الانتخابات على ، المصدر السابق، على رقابة الهيئة العليا ا11-16من القانون العضوي رقم  12نصت المادة 
من  13الفصل التزام الإدارة بنشر القوائم الانتخابية، وهذا قبل وجود السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كما نص على ذلك 

 ، المصدر السابق.57.11 من القانون رقم 17، والمادة ، المصدر السابق2014 لسنة 16 عدد القانون الأساسي
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، كما تستطيع هيئات الرقابة من منظمات المجتمع المدني (1)بأشخاص لا يحق لهم التسجيل فيها
وائم الداخلية أو الهيئات الرقابية العالمية من التدخل بعد أن أقر  المشرع وضع نسخ من هذه الق

لديها، وقد يتحرك القضاء من تلقاء نفسه عند عدم نشر هذه القوائم ويلزم الجهة الإدارية أو الهيئة 
سجل عام يحق لكل مواطن الاطلاع عليه،  يجداول الناخبين هن :" إبنشر القوائم للعلن، حيث 

ئل الإعلام وتلتزم وسا، الممكنة، تحت إشراف اللجنة الوطنية للانتخابات وتعلن بكافة الطرق 
 .(2)"جداول الناخبين بطلب من اللجنة الوطنية، بدون نفقات أو رسوم والصحف بنشر

 في حالة عدم تسجيل أشخاص ممن تتوفر فيهم شروط الناخب: /2
ألزمت التشريعات المغاربية الجهة المكلفة بتسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية بتسجيل 

فيهم شروط الناخب، لأن ذلك يدخل في صميم وجودها الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر 
م الأشخاص طلبا لتسجيل أنفسهم في المدة القانونية _ سواء كان ذلك في مدة ، (3)وعملها فقد يقد 

أو في مدة المراجعة الاستثنائية_ ولكن لم يتم تسجيلهم لأي سبب من الأسباب  العاديةالمراجعة 
رغم توفر الشروط القانونية، فيحق لأصحاب الشأن رفع تظلم لمنازعة الجهة الإدارية المسؤولة 

م اللجنة الإدارية (4)واستفسارها عن عدم إدراجه في هذه القوائم ، فإن لم يتم تسجيلهم ولم تقد 
ة تبريرا لذلك خلال المدة المقررة قانونا فُتح المجال لذوي الشأن للطعن أمام الجهات الانتخابي

 ، من أجل طلب النظر في تسجيلهم في القوائم الانتخابية.(5)القضائية المختصة
 في حالة شطب أشخاص ممن يحق لهم التسجيل في القوائم الانتخابية:  /3

ة تدرس بدقة توفر هذه الشروط القانونية في أي عند المراجعة الدورية للقوائم الانتخابي
شخص مسجل مسبقا، لكن قد يقع شطب شخص من القوائم الانتخابية عمدا أو خطأ رغم توفر 

                              
، كلية الحقوق والعلوم العامقانون الأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص  ، المنازعات الانتخابية،بن سنوسي فاطمة )1(

 .17ص ، 2011/2012، الجزائر، 1الجزائرالسياسية، جامعة 
 .30مرجع السابق، ص العلي الصاوي وآخرون،  )2(
... من طرف اد القوائم الانتخابية ومراجعتها...يتم إعد":السابق، المصدر 01-21من الأمر رقم  63حيث جاء في المادة  )3(

من القانون  15وقد كان منصوصا عليه في المادة ..."، لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت إشراف السلطة المستقلة
" السابق:، المصدر 2014ة لسن 16 عدد من القانون الأساسي 7وجاء في الفصل ، المصدر السابق، 10-16العضوي رقم 

ل الناخبين وتتولى ضبطه من آخر تحيين له، ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا..."  .تمسك الهيئة سج 
ت المادة          " تحدث في كل جماعة أو في كل مقاطعة تابعة :السابق، على، المصدر 57.11 رقم من القانون  10ونص 

 إدارية تتولى البحث في طلبات القيد في القوائم الانتخابية...".لجماعة مقسمة إلى مقاطعات لجنة 
 المصدر نفسه، ،10-16 رقم من القانون العضوي  18 ، المصدر نفسه، كانت المادة01-21من الأمر رقم  66 المادة )4(

 نفسه.، المصدر 57.11 رقم من القانون  14والمادة ، نفسه، المصدر 2014لسنة  16 عدد من القانون الأساسي 14والفصل 
، المصدر 2014لسنة  16 عدد من القانون الأساسي 16 فصلوال، نفسه، المصدر 01-21من الأمر رقم 69أنظر: المادة  )5(

 نفسه.، المصدر 57.11 رقم القانون  من 45والمادة ، نفسه
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في هذه الحالة يستطيع الشخص أن يتظلم أمام الجهة الإدارية ، الشروط القانونية وانتفاء الموانع
 .(1)لم أمام الجهة القضائية المختصةويطلب منها تسجيله، وإذا لم تستجب يحق له التظ

 انونية:في حالة إدراج أسماء أشخاص أكثر من مرة أو إدراج من لا تتوفر فيهم الشروط الق /4
قد تقوم الجهة الإدارية أو الهيئة _ المسؤولة عن تسجيل وشطب الناخبين_ بتسجيل أشخاص 

سماء لا تتوفر فيهم الشروط القانونية أكثر من مرة في القائمة الانتخابية الواحدة، أو قد تدرج أ
المطلوبة لتسجيلهم، سواء كان ذلك عمدا بغرض تزوير الانتخابات لأن الناخب يصوت مرة واحدة 

، وفي كلتا الحالتين المُوكل إليها عملية القيدإلا في حالة الوكالة القانونية، أو كان خطأ من الجهة 
جهة رقابية من منظمات المجتمع المدني أن  يستطيع أي شخص مسجل في ذات القوائم أو أي

ت عليه التشريعات الانتخابية  (2)لتلك الجهة يقدموا طعنا كتابيا   فيويوضحوا الأمر، وهذا ما نص 
، المكلفة بالقيدحالة ما لم تستجب الجهة الدول المغاربية، ويفتح المجال للطعن القضائي في 

تخابية التي يعاقب عليها المشرع في الكثير من الدول حيث يعد التسجيل المتكرر من الجرائم الان
 .(3)بعقوبات شديدة

 الفرع الثاني 
 المنازعات المتعلقة بتسليم بطاقة الناخب

يُعتبر تسليم بطاقة الناخب للذي سُج ل في القوائم الانتخابية من الأمور المتعارف عليها في 
الانتخابية التي تُوسم بالنزاهة والمصداقية؛ لأنهم يرونها وثيقة تدل على أحقية  أغلب التشريعات

الشخص في الانتخاب في ذات الدائرة كما تمنعه من التصويت في أي دائرة أخرى أو التصويت 
لأكثر من مرة، فبطاقة الناخب ضمانة للناخب في استيفاء حقه في التصويت، وضمانة لعدم 

                              
أطروحة مقدمة ربي )الجزائر، تونس، المغرب(، رب العـــــــوال بوديار، منازعات الانتخابات التشريعية في دول المغـــــــأنظر: ن )1(

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون إداري، 
 .23، ص 2017/2018

ت على:" لكل مواطن مسج ل في إحدى قوائم ، ، المصدر السابق01-21من الأمر رقم  67المادة  )2( الدائرة الانتخابية تقديم نص 
 ضمن الأشكال والآجال المنصوص ،أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ،اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق

، دون ، المصدر السابق10-16من القانون العضوي رقم  19المادة وقد كان منصوصا عليها بعليها في هذا القانون العضوي"، 
:" يهدف الاعتراض أمام الهيئة، ، المصدر السابق2014لسنة  16 عدد من القانون الأساسي 14 جاء في الفصلكما  تغيير،

 3الفقرة على قائمة الناخبين المتعلقة بدائرة انتخابية إلى شطب اسم أو ترسيمه أو تصحيح خطأ في قائمة ناخبين..."، ونصت 
:" يجوز لكل ناخب مقيد أن يطلب خلال الأجل نفسه شطب ، المصدر السابق، على أنه 57.11 رقم من القانون  24المادة من 

 اسم شخص يرى أنه قيد بصفة غير قانونية، ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة...".
الإنسانية، قوق والعلوم مجلة الح، التجريم والعقاب في جرائم الانتخابات في القانون الجزائري والمقارن أنظر: إبراهيم مجاهدي،  )3(

 .148، ص 2016، سبتمبر 3، عدد 9، الجزائر، المجلد جامعة زيان عشور الجلفة
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قد تطرقت التشريعات الانتخابية في الدول المغاربية إلى كيفيات إعدادها التزوير والغش، ول
فقهاء في مفهومها على وتسليمها وإلغائها ومنازعاتها، لكنها لم تطرق إلى تعريفها، لذا توسع ال

وهذا ما سنتطرق إليه أولا، كما سنتطرق إلى حسب الزاوية التي نظر إليها الفقيه المعر ف لها، 
  منازعاتها ثانيا.إثارة 

 أولا: مفهوم بطاقة الناخب  
تعتمد الكثير من التشريعات الانتخابية على بطاقة الناخب كوسيلة إثبات لتسجيل الناخب 

وضع الختم الخاص بأغلب التشريعات  وتقوم لانتخابية محل الإقامة التي يقطن فيها،افي القائمة 
، ولم يتطرف تفاديا للانتخاب أكثر من مرة (1)الذي يدل على استيفاء الناخب حقه في الانتخاب

التشريع إلى إعطاء تعريف دقيق لبطاقة الناخب، مما جعل الفقهاء والهيئات الدولية المنوط بها 
 مراقبة الانتخابات التطرق إلى تعريفها، وخصائصها، والغرض منها.

 تعريف بطاقة الناخب: /1
فها المشرع الجزائري في المادة  يتطرق  ، ولمالسالف الذكر، 01-21من الأمر رقم  2عر 

فها بأنها:" بطاقة شخصية تسلمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابا ت إلى لتعريفها من قبل، فعر 
شخص بعد تسجيله في القائمة الانتخابية لتمكينه من ممارسة حقه في التصويت في العمليات 

 ولم يتطرق المشرعان التونسي والمغربي لتعريفها. ،الانتخابية والاستفتائية"
فها الفقهاء تعريفات عديدة نذكر منها ولقد  :عر 

بأنها:" وثيقة تصدر بعد تسجيل الناخبين لتمكين الشخص من الانتخاب، وعادة ما تنص  -
الوثيقة على الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان، وفي بعض الأحيان محطة الاقتراع التي يتوجب على 

قوانين على الناخبين إظهار بطاقة هويتهم صاحب البطاقة التوجه إليها للاقتراع، تشترط بعض ال
بالإضافة إلى بطاقة الناخب كشرط للإدلاء بالصوت يوم الاقتراع، بينما لا يشترط في حالات 

 .(2)أخرى إلا بطاقة الهوية"
يتم إرسالها  ،هي وثيقة تثبت التسجيل في القائمة الانتخابية للبلديةوعر فت على أنها:"  -

في بعض  ،في حالة الانتخابات، سنة تسجيلهم السنة التالية لتسجيلهم، أو إلى الناخبين الجدد في
 يجب تقديم البطاقة في مركز الاقتراع فيو  ،السنوات يحصل جميع الناخبين على بطاقة جديدة

الهوية  تاريخ ومكان ميلاد الناخب الإقامة أو الإقامة ... ويسجل فيها عنوان يوم الانتخابات
                              

(1) Armand Colin & Cie, Editeurs, Livret d'électeur, 5 rue de Mézière, Paris, 1898, p 06. 
وآخرون، المعجم العربي لمصطلحات الانتخابات )عربي، إنجليزي، فرنسي(، تر: عمرو بوبكري وآخرون،  رفاييل لوبيز بينتور )2(

 . 21ص  .2014، 1البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مصر، ط
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 .(1)" مكان الاقتراع للناخب والرقم التسلسلي الوطنية للناخب
يمكن إعطاء تعريف دقيق لبطاقة الناخب يجمع كل خصائصها  فمن خلال هذين التعريفين

وثيقة رسمية تثبت أهلية الشخص  دولة دون أخرى، فبطاقة الناخب هيالتي قد نجدها في 
ه( به عمره )تاريخ ومكان ميلادللانتخاب في الدائرة الانتخابية المحددة، تحمل اسم الناخب ولق

ومحل إقامته، كما تتضمن مدة صلاحيتها من أجل تجديدها، والرقم التسلسلي للناخب في ذات 
لا الدائرة الانتخابية، ويوجد في بعضها مكان لختم الجهة الرسمية عند إدلاء الناخب بصوته لكي

 ويبقى حقه في التصويت قائمينتخب أكثر من مرة، أو تكون دليلا على أن الناخب لم ينتخب، 
 .ما لم يثبت العكس

على  قبل وجود السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ولقد اعتمدت وزارة الداخلية في الجزائر
لتزويد الناخبين بأماكن  (2)بطاقة الناخب الإلكترونية وقامت بإنشاء موقع عبر شبكة الويب

وهذا ما قد يقلل من التزوير  الممثلية الدبلوماسية، تصويتهم دون الذهاب إلى المصالح الولائية أو
 في العملية الانتخابية؛ بمنع تكرار التصويت أو التلاعب في عدد الأصوات بمراكز التصويت.

 تسليم بطاقة الناخب: /2
اختلفت التشريعات في وجوب تسليمها للناخب من عدم ذلك، لأن أكثر الدول لا تعتمد على 

تصويت؛ بل تجيز للناخب التصويت بكل وثيقة تدل على هويته، حيث إن بطاقة الناخب فقط لل
المشرع الجزائري نص  صراحة على وجوب تقديم بطاقة الناخب لمن هو مسجل في القوائم 

؛ لأن أسماء الناخبين مدرجة في اللوائح أو القوائم (3)الانتخابية خلافا للمشرعين التونسي والمغربي
                              

              الموقع الإلكتروني: )1(
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/carteelectorale                                        

 .10:57، على الساعة: 07/07/2019تاريخ الاطلاع:         
  electeur.interieur.gov.dz/Isticharatic.www://http             الموقع الإلكتروني:                                         )2(

 .09:38على الساعة:  09/07/2019تاريخ الاطلاع:        
ت المادة )3(  المستقلة للانتخاباتالسلطة الوطنية على:" تعد ، المصدر السابق، 01-21من الأمر رقم  72 ففي الجزائر نص 

، وقد كان مسجل في القوائم الانتخابية..." بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية، وتسل م لكل ناخب
 دون تغيير في الصياغة. ، المصدر السابق،10-16من القانون العضوي رقم  24منصوصا عليها بموجب 

 تخابية.هذه المادة نص  صراحة على وجوب تسليم بطاقة الناخب لكل مسجل في القوائم الانفالملاحظ أن المشرع الجزائري في      
ويت على أن:" التص، المصدر السابق ،2014لسنة  16عدد  من القانون  118أما المشرع التونسي فقد نص  في الفصل      

 يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر".  ،شخصي ويحجر التصويت بالوكالة
لى من خلال هذا النص الصريح يفهم أن المشرع التونسي لم ينص على بطاقة الناخب أصلا في الانتخابات واكتفى بالرجوع إ   

 واز السفر.ر باستظهار بطاقة التعريف الوطنية أو جالقوائم الانتخابية المسجل فيها الناخبين تلقائيا، كما اكتفى على سبيل الحص
، لأن وزير الداخلية أعلن عن التخلي 2015أما المشر ع المغربي فقد كان يعتمد على إجبارية التصويت ببطاقة الناخب قبل       

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/carteelectorale
http://www.electeur.interieur.gov.dz/Isticharatic
http://www.electeur.interieur.gov.dz/Isticharatic
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 .تكون موجودة ومحينة قبل يوم الاقتراع لابد أن الانتخابية التي
  كيفية إعداد بطاقة الناخب ومضمونها وتسليمها ومدة صلاحيتها في الجزائر: /3

ا في التشريع الانتخابي على عدم إلزامية بطاقة  سبق وذكرنا أن المغرب وتونس قد نص 
السفر، أما المشرع الجزائري فقد أوجب تقديم  ها باستظهار بطاقة الهوية أو جوازالناخب واستبدال
هو مسجل في القوائم الانتخابية، وأحال على التنظيم لتحديد كيفيات  على كل منبطاقة الناخب 

قبل تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام  إعدادها وتسليمها واستبدالها وإلغائها ومدة صلاحيتها
، ولكن المشرع (1)للسلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتالانتخابات، حيث بعد التعديل أحال ذلك 

الجزائري عندما استحدث بطاقة الناخب الإلكترونية لم  يشر إلى التخلي عن بطاقة الناخب 
الورقية؛ لأنه يكفي استظهار بطاقة التعريف الوطنية للتأكد من المعلومات التي هي موجودة في 

، المبين لمضمون بطاقة الناخب 336-16م التنفيذي رقم بطاقة الناخب الورقية، وقد صدر المرسو 
 .(2)كما صدر قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المبين لمضمونها

المبين للمميزات التقنية لبطاقة الناخب  2017فبراير  07القرار الممضي في  كذلك صدرو  
ونية لحد كتابة هذه الأسطر، بطاقة الناخب الالكتر وجود ، ولم يصدر ما يدل على (3)الورقية

 .(4)واكتفى بالإشارة إلى الموقع الإلكتروني المخصص لها من طرف وزارة الداخلية فقط
                              

، المصدر 34.15مي رقم لقانون التنظيمن ا 20عن بطاقة الناخب واستبدالها باستظهار بطاقة الهوية، وهو ما جاء في المادة 
 " تتم عملية التصويت كما يلي::حيث نصت على السابق،
 سلم الناخب عند دخوله قاعة التصويت، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛ي -       
 لكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للناخب؛ايعلن  -       
 لناخب في لائحة الناخبين ومن هويته..."جود اسم ايأمر الرئيس بالتحقق من و  -       
بية، وما يمكن استنتاجه أن المشر عين التونسي والمغربي لم ينصا على استعمال بطاقة الناخب في الاستشارات الانتخا       

فة من تكلناحية مادية من أجل التقليل الواكتفيا بوجوب استظهار بطاقة الهوية أو جواز السفر، وهذا له ما يبرره خاصة من 
إلزامهم و العملية الانتخابية، كما أن بطاقة الناخب الورقية هي تحصيل حاصل عند تسجيل أسماء الناخبين في القوائم الانتخابية 
وتوفيرا  باستظهار بطاقة الهوية للتأكد من تسجيلهم، لذا كان على المشرع الجزائري أن يحذو حذوهما من وجهة نظرنا؛ ربحا للوقت

 ية.أن التخلي عن بطاقة الناخب واستبدالها ببطاقة الهوية أو جواز السفر لا يؤثر على سير العملية الانتخاب للمال، خاصة
 .، المصدر السابق01-21الأمر رقم  من 2الفقرة  72المادة  )1(
ومدة صلاحيتها،  ، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها2016ديسمبر  19مؤرخ في  336 -16المرسوم التنفيذي رقم  )2(

، وقرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في أول أكتوبر 2016ديسمبر  21مؤرخة في ال 75: عدد ج ج ج ر
 .2019أكتوبر  3المؤرخة في  61، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها، ج ر ج ج: عدد 2019

 05المؤرخة في  15ــديد المميزات التقنية لبطاقة الناخب، ج ر ج ج: عدد ن تح، يتضمـ2017فبراير  07ؤرخ في مقــرار  )3(
 .2017مارس 

 html/www.interieur.gov.dz/index.php/ar/الانتخابية -القوائم-في-التسجيلالموقع الإلكتروني:                    )4(
 .18:29على الساعة:  08/08/2019تاريخ الاطلاع: 



 الانتخابية المنازعات المقترنة بالأعمال الممهدة للعلمية      الباب الأول:         

 [25] 

كلف المشرع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لقد أ/ الجهة المكلفة بإصدار بطاقة الناخب: 
،  (1)الخارج بإعداد بطاقة الناخبمن خلال مندوبياتها الولائية ومندوبية الممثليات الدبلوماسية في 

أناط المشرع بالمصالح الولائية أو الممثلية الدبلوماسية وقبل تعديل القانون العضوي للانتخابات 
 .(2)في الخارج مهمة استصدار بطاقة الناخب على سبيل الحصر

 ":(3)تتضمن بطاقة الناخب المعلومات المتعلقة بصاحبها وهيب/ مضمون بطاقة الناخب: 
 ألقاب الناخبين وأسماؤهم وتواريخ ميلادهم وعناوينهم، -
 رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية، -
 ."رقم مكتب التصويت المسجل فيه وعنوانه -

( استشارات 8نص  المشرع على استعمال بطاقة الناخب لمدة )ج/ مدة صلاحية بطاقة الناخب: 
  تستعمل مرة واحدة في كل موعد انتخابي.، ولم يحدد نوع هذه الاستشارات، أي (4)انتخابية

 ":(5)حدد المشرع مواعيد لتسليم بطاقة الناخب لأصحابها، وهيد/ وقت تسليم بطاقة الناخب: 
 أيام من تاريخ الاقتراع، (8)تسل م للناخب بمقر إقامته قبل  -
لية القنصأو  الممثلية الدبلوماسيةمندوبيات الولائية أو المندوبيات يمكن سحبها من مقر  -

 إلى غاية عشية الاقتراع،الوطنية المستقلة للانتخابات  للسلطة
 ."أو يسحبها من مركز الاقتراع المسجل فيه بعد استظهار بطاقة الهوية -

أوجب المشرع الجزائري على كل ناخب ضي ع بطاقته أو غي ر مكان ه/ تجديد بطاقة الناخب: 
أمانة اللجنة الإدارية الانتخابية أو الدائرة أو  إقامته أن يطلب إعادتها بوضع تصريح شرفي لدى

المقاطعة الإدارية أو الولاية المختصة، أو لدى الممثلية أو الدبلوماسية في الخارج، ويجب أن 
 .(6)تسلم له حينئذ بطاقة جديدة

 ثانيا: إثارة منازعات بطاقة الناخب
لا يمكن أن تثور المنازعة الانتخابية المتعلقة ببطاقة الناخب في تونس والمغرب لأنهما لا 

                              
خب ، يحدد كيفيات إعداد بطاقة النا2019قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في أول أكتوبر من  2المادة  )1(

 .186المرجع السابق، ص  ،ولاد سيدي الصالحأسناء الطيب بلواضح، أنظر:  /وتسليمها واستبدالها وإلغائها
 ، المصدر السابق.336 -16 رقم من المرسوم التنفيذي 2ة الماد )2(
من المرسوم  5والمادة ، المصدر نفسه، 2019قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في أول أكتوبر من  5دة الما )3(

 .نفسه، المصدر 336-16 رقم التنفيذي
من المرسوم  2والمادة ، صدر نفسهالم، 2019قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في أول أكتوبر  من 2ة الماد )4(

 .نفسه، المصدر 336 -16 رقم التنفيذي
 المصدر نفسه.، 2019قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في أول أكتوبر من  3المادة  )5(
 سه.المصدر نف، 2019قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في أول أكتوبر من  6المادة  )6(



 الانتخابية المنازعات المقترنة بالأعمال الممهدة للعلمية      الباب الأول:         

 [26] 

يستعملان بطاقة الناخب في العملية الانتخابية، بينما قد تثور المنازعة في بطاقة الناخب في 
ممثلية الجزائر إذا لم يتسل م الناخب بطاقته عند طلبها، لأن المشرع ألزم مصالح الولاية أو ال

قبل تعديل القانون العضوي للانتخابات، وألزم مندوبيات السلطة الوطنية الدبلوماسية في الخارج 
بتسليمها لأصحابها في الوقت والمكان المستقلة للانتخابات بذلك في القانون العضوي الساري، 

ة داد بطاقكيفيات إعل المحدد 336 -16 رقم حسب ما ورد في المرسوم التنفيذي ين وهذاالمحدد
قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها، وما ورد في 

 يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها.الذي ، 2019في أول أكتوبر 
لم و الانتخابات، قانون ولم يشر المشرع الجزائري إلى المنازعات المتعلقة ببطاقة الناخب في 

سابقا،  الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب 336-16 رقم يشر إليها في المرسوم التنفيذي
 2019بات، المؤرخ في أول أكتوبر قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخاكما لم يشر إليها في 

زعات يمكن حصر المنان ، ولكوتسليمها واستبدالها وإلغائهايحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب الذي 
  المتعلقة ببطاقة الناخب في المنازعات المتعلقة بتسليمها، والمنازعات المتعلقة بتجديدها.

ء ولقد اختلفت آراء الفقهاء في الرقابة البعدية عليها من طرف القضاء خاصة عند وجود آرا
ا ، أو عند عدم تجديدهتطعن في صحة العملية الانتخابية عند عدم تسليم بطاقة الناخب لأصحابها

 لهم في الوقت المحدد؛ فهم يرون أن ذلك سبيل إلى التزوير من خلال إقصاء بعض الناخبين. 
 توزيع بعمليات المرتبطة الطعون  اعتبار على العالم في المقارنة الأنظمة ولقد تعودت

يراقب  الذي الانتخاب قاضي اختصاص في تدخل التي الطعون  قبيل من البطاقات الانتخابية
ر التصويت، مشروعية عمليات  .(1)الانتخاب في نتيجة المخالفاتتلك  تأثير مدى ويقد 

وسكوت المشرع الجزائري عن الطعن في النزاعات المتعلقة ببطاقة الناخب يفهم منه ضمنيا 
أنه لم يساير تلك الأنظمة التي اعتبرت أن الطعون المتعلقة ببطاقة الناخب تدخل في اختصاص 

لانتخاب، واعتبر أن الطعن في تسليم بطاقة الناخب لا يؤثر على سير العملية الانتخابية قاضي ا
إذا ما وجد الناخب اسمه مسج لا في القوائم الانتخابية، لأنه يكفيه استظهار بطاقة التعريف 
الوطنية أو جواز السفر على اعتبار أنهما وثيقتان رسميتان لا يمكن الطعن فيهما إلا بالطرق 

، وهذا في الحقيقة تقصير من المشر ع لابد  أن يتداركه في التعديلات القادمة لقانون (2)قانونيةال
الانتخاب؛ فلابد من أن ينص  على آليات وكيفيات الطعن المتعلقة ببطاقة الناخب خاصة عندما 

سواء يتعلق الأمر بتجديدها عند تلفها أو ضياعها، أو عند تغيير مكان الإقامة، لأن البطاقة 
                              

 .101مرجع السابق، ص الأنظر: شوقي يعيش تمام،  )1(
 .32ص السابق،  رجعالم نوال بوديار،أنظر:  )2(
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كانت ورقية أو إلكترونية تحتوي على معلومات لا توجد في غيرها من البطاقات الرسمية، وهذه 
المعلومات تتمثل في مكان تصويت الناخب ورقم تسجيله، ووجود هذه المعلومات يغلق الباب 
أمام من يريد التلاعب بأصوات الناخبين وتزوير الانتخابات، وهذا ما توصلت إليه المؤسسة 

 للعدالة نظام كل يؤسس أن بمكان الأهمية دولية للديمقراطية والانتخابات حيث رأت:" منال
 آليات ينشئ وأن لتفاديها، أو الانتخابية النزاعات دون نشوب للحيلولة تدابير أو وسائل الانتخابية
 دون  الحيلولة تعني ولا ،معا   الأمرين كلا أو مرتكبيها، أو لمعاقبة الشاذة الممارسات لتصحيح

 الالتزام تعزيز على تنطوي  ولكنها الانتخابية، العملية خلال تقدم للقضاء لن أنها النزاعات نشوب
 :من خلال واللوائح بالقواعد
 ومتسق. وواضح بسيط قانوني إطار -
 القانوني. الديمقراطي السلوك تشجع ومدنية سياسية ثقافة -
 وهيئات حل الانتخابية الإدارة لهيئات والحياد والمهنية الوظيفي الاستقلال ضمان -

 .(1)وأعضائها..." الانتخابية النزاعات
 المطلب الثاني

 المنازعات المتعلقة بأهلية الناخب
لقد تطرقت أغلب التشريعات الانتخابية إلى الشروط الموضوعية الواجب توفرها في الناخب 

طا وثيقا بشخص الناخب، وتتمثل الكي يمارس حق ه في الانتخاب، وهي في الحقيقة مرتبطة ارتب
ة وشرط سن  الرشد السياسي، وكذا شرط الأهلية الأدبية والعقلية هذه الشروط في شرط الجنسي

للناخب، وقد تتوفر هذه الشروط جميعها في الناخب ولكن لا يستطيع أن ينتخب لأنه وقع في 
، وتثور على النص عليها تشريعات الدول المغاربيةإحدى حالات المنع القانوني التي تتفق 

ن وفر كامل الشروط الموضوعية في الناخب ولم يكتت ماالحالات عندالمنازعة الانتخابية في هذه 
 جهةفي حالة من حالات الحرمان القانوني ولم يسجل في القوائم الانتخابية، أو أن تتعمد ال

 تتوفر المشرفة على التسجيل في القوائم الانتخابية إدراج أسماء لأشخاص في القوائم الانتخابية ولا
وهذا ما  أو أن تدرج أسماءهم وهم في إحدى حالات المنع القانوني، ،يةفيهم الشروط الموضوع

لمساس بشروط قيد إلى ا (الأول )الفرعسنتطرق إليه في الفرعين الآتيين، حيث نتطرق في 
 نتطرق فيه إلى الوقوع في إحدى حالات المنع القانوني. (الفرع الثاني)الناخب، أما 

                              
 ،اباتـــــــمنشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخ دالة الانتخابية،ــــــــــابات، العــــــــــــــــدولية للديمقراطية والانتخــــــــــــالمؤسسة ال )1(
 .12، ص 2009د ط، ستوكهولم، السويد،  ر: محمد صلاح،ت
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 الفرع الأول
 المساس بشروط قيد الناخب

 ي القوائم الانتخابية بعدم تسجيل أشخاص ممنالمكلفة بتسجيل الناخبين ف جهةقد تتعمد ال
 تتوفر فيهم الشروط الموضوعية للانتخاب أو شطب أسمائهم من القوائم الانتخابية رغم أحقيتهم
د في الانتخاب، ويكون حينئذ الهدف واضحا وهو النية الصريحة لتزوير الانتخابات، وقد لا تتعم

ل أو ويكون ذلك عن طريق الغفلة أو الخطأ، وفي كل تا الحالتين يحق للشخص الذي لم يُسج 
شُطب اسمه أو أي طرف أجنبي رأى حشوا في القوائم الانتخابية بمن لا تتوفر فيهم الشروط 

لكي تصحح الخلل وتتثبت من توفر الشروط الموضوعية  جهة المسؤولةالموضوعية أن ينازع ال
 والعقلية.المتمثلة في شرطي السن والجنسية، وشرط الأهلية الأدبية 

  أولا: شرطا سنّ الرشد السياسي والجنسية
وضعت التشريعات قديما وحديثا شرطا السن والجنسية في مقدمة الشروط الموضوعية التي 

نه ب، وهذا يتماشى مع المنطق والعقل؛ لألابد من توافرها لممارسة الحق أو الوظيفة في الانتخا
 ، بل ليس من المنطق أنمن غير المعقول أن ينتخب الطفل الصغير أو أن ينتخب الأجنبي

 يشاركا في الشؤون السياسية.
 شرط سنّ الرشد السياسي:/1

، حيث لابد من التفريق بين سن الترشح (1)يختلف سن الرشد السياسي من دولة لأخرى 
ن  ــــــــالمناصب السيادية في الدولة وسن الانتخاب الذي عادة ما يكون أدناه ما بين سلمختلف 

كبر أ بإشراكبما يسمح سن الرشد السياسي  نحو تخفيض ، وهناك اتجاه(2)( سنة25( سنة و)18)
 ،تطفال بالتصوين لا يشارك الأأمن الطبيعي ولكن  ،الانتخاب ةعدد ممكن من الشباب في عملي

يحرم من حق التصويت الشبان  لأهداف سياسية، حيثستخدم غالبا ارفع سن الانتخاب  نأغير 
مع سن الرشد سن الرشد السياسي قد يتطابق ية، و السياسالحياة نهم يعتبرون خطيرين في لأ

ر بالنسبة لسن ا،حيانأوهذا ما يبدو طبيعيا المدني،  م أو يؤخ   توقد حدد، (3)الرشد المدني وقد يقد 
 ةسن (18)بهذه السن وألمانيا وبريطانيا وفرنسا  ةمريكيالأ ةالولايات المتحدك ةالدول الغربي ةغلبيأ 

                              
(1) Edmond Villey, Législation électorale comparée des principaux pays d'Europe, paris, 1900, 
p161. 

، 2005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، 2ج  ستوري والنظم السياسية المقارنة،السعيد بوالشعير، القانون الد أنظــــــــــــــر: )2(
 .105، ص د ط

أنظر: موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري )الأنظمة السياسية الكبرى(، تر: جورج سعد، المؤسسة  )3(
 .82، ص 1992، 1ط الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان،
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ة سن (16)لى ، وقد وصلت هذه السن في كوبا إكاملة يوم الاقتراع وهذا الذي عليه أغلب الدول
 .(1)( سنة15وفي إيران إلى )

، أما سن الرشد السياسي (2)كاملة( سنة 19ولقد حدد  المشرع الجزائري سن  الرشد المدني ب )
ه ب ) ، وهذا الاختلاف ليس له ما يبرره اليوم، فلابد  من (3)( سنة كاملة إلى يوم الاقتراع18فحدد 

 يكون  أنغير المعقول لأنه من ؛ تخفيض سن الرشد المدني لكي يتطابق مع سن الرشد السياسي
ة وليس أهلا لإنجاز تصرفاته البسيطة في الحياة السياسي للتعبير عن رأيه وأهلا االشخص راشد

التي لا يظهر رق بينهما محددا بسنة واحدة، ا، خاصة عندما كان الفالمرتبطة بسن الرشد المدني
 فيها أي تغير للإنسان.

( سنة كاملة في اليوم السابق ليوم 18أما المشرع التونسي فقد حدد  سن الرشد السياسي ب )
، وحسنا فعل خاصة مع التضارب الذي كان (5)السن المدني ، وهو ما يتطابق مع(4)الاقتراع

 .( سنة20سن الرشد السياسي )ينص على أن كان الذي حاصلا قبل تعديل قانون الانتخابات، 
د سن الرشد السياسي بسن الرشد القانوني المحددة في القانون  (6)أما المشرع المغربي فقد حد 

 . لمدنيساوى سن الرشد السياسي بسن الرشد اوحسنا فعل لما ، (7)( سنة18) المدني ب

                              
 ،1ط امعي، تونس،ـــر الجــــــركز النشــــــــــــــــسية للقانون الدستوري والأنظمة السياسية، ممحمد رضا بن حماد، المبادئ الأسا )1(

 .318، ص 2006
مؤرخة ال 78: عدد ج ج ، يتضمن القانون المدني، ج ر1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  40المادة  )2(

في  المؤرخة 31عدد: ج ج ، ج ر2007ماي  13المؤرخ في  05-07رقم ، المعدل والمتمم بالقانون 1975سبتمبر  30في 
 .2007ماي  13

ت على:" كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه         حيث نص 
 ( سنة كاملة".                           19المدنية، وسن الرشد تسعة عشر )

ت على:" يعد  ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني  ، المصدر السابق،01-21من الأمر رقم  50 ةالماد )3( حيث نص 
 .، المصدر السابق10-16من القانون العضوي رقم  3، التي تقابل المادة ( سنة كاملة يوم الاقتراع..."18عشرة )

 الانتخابات.ديد سن الرشد القانونية في القانون المدني والقانون العضوي المتعلق بالنصان صريحان لا مجال للتأويل فيهما في تحف 
على:" يعد  ناخبا كل تونسية وتونسي مرسم في  حيث نص، المصدر السابق، 2014لسنة  16عدد من القانون  5الفصل  )4(

 سجل الناخبين، بلغ ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع..." 
د والمتمم، ر ر ج ت: عد نقح، الم1906ديسمبر  15بمجلة الالتزامات والعقود، المؤرخ في  الأمر المتعلقمن  7الفصل  )5(

يتعلق  2010 جويلية 26مؤرخ في ال 2010لسنة  39عدد القانون المنقح بمقتضى  ،1906ديسمبر  15المؤرخة في  100
 .2010 جويلية 30ي ف ةالمؤرخ 61 عدد ر ر ج ت:بتوحيد سن الرشد المدني، 

 نون".حيث نص  على أن " كل إنسان ذكرا كان أو أنثى تجاوز عمره ثماني عشرة سنة كاملة يعتبر رشيدا بمقتضى هذا القا       
ت على:" يقي د في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون ، المصدر السابق57.11من القانون رقم  3المادة  )6( ، حيث نص 
 مغاربة البالغون سن الرشد القانونية ..."ال
 1913أغسطس  12من الظهير الشريف الصادر في 2و1ين تغيير الفصلالمتضمن  09.15من القانون رقم  3الفصل  )7(
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المطلوب  وما يمكن أن نستنتجه أن المشر ع في الدول المغاربية الثلاث حدد السن الأدنى
نس ( سنة كاملة يوم الاقتراع في الجزائر والمغرب وقبله بيوم في تو 18) ثمانية عشرةب للانتخاب

ا يكون المشرع المغاربي قد ساير أغلب لكي يدلي الناخب بصوته ويكون راشدا سياسيا، وبهذ
 .ةتشريعات الدول الديمقراطية التي اعتمدت هذا السن الأدنى لمباشرة الحقوق المدنية والسياسي

وتثار المنازعات الانتخابية المتعلقة بشرط السن من طرف الناخب نفسه عندما يستوفي 
ئم الانتخابية، ويطلب من الإدارة أو السن القانوني ولا يجد اسمه ضمن قائمة المسجلين في القوا

الهيئة المكلفة بالتسجيل في القوائم الانتخابية أن يسجل بعد استظهار كافة الوثائق اللازمة لذلك، 
ن تسجيل أفراد في القوائم الانتخابية لاحظو أو من أي طرف من أشخاص المجتمع المدني عندما ي

مون اعتراضا مبررا للإدارة أو الهيئة المسؤولة عن لم يستوفوا شرط السن القانوني للانتخاب، ويقد
التسجيل في القوائم الانتخابية من أجل شطب تلك الأسماء التي لم تبلغ سن الرشد السياسي، فإن 

رفع الطعن القضائي أمام الجهة القضائية المختصة في لم تستجب في المدة التي حددها القانون يُ 
 .(1)نية التي حددها المشرعشروط القانو للوفقا و الأجل المحدد 

 شرط الجنسية: /2
 أهم من ينتمي أي شخص بحكم ولادته للدولة التي ولد فيها ويكتسب جنسيتها، فالجنسية

 لعام الإنسان لحقوق  العالمي الإعلان من( 15) المادة أكدته ما وهذا الأساسية الإنسان حقوق 
 .(2)..".الجنسية في الحق نسانإ لكل على أن:" يكون  نصت التي 1948
دساتير الدول المغاربية الثلاث إلى الجنسية واعتبرتها الرابطة القانونية التي  تطرقت كما 

، وتطرقت القوانين إلى كيفية اكتساب الجنسية ونزعها وإلى حالات تعدد (3)تربط الفرد بالدولة
                              

: عدد م م ؛ ج ر2015فبراير  19بتاريخ  1.15.15بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
على:" الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية"،  هذا الفصلحيث نص   ،2015مارس  19في  مؤرخةال 6344

:" سن الرشد القانوني ثماني عشرة سنة شمسية أن من مدونة الأحوال الشخصية على 137من الفصل  2الفقرة وقد جاء في 
 كاملة".
، المتعلق بتعديل 2003مارس 24 في صادر 1.03.81الظهير الشريف رقم ه الصادر بتنفيذ 63.02أنظر: القانون رقم        

 ،1958 جانفي 25 الصادر في 1.58.019من الظهير الشريف رقم  165( من الفصل 1والبند ) 137الفقرة الثانية من الفصل 
 .2003مارس  24في لمؤرخة ا 5093: عدد م م المكون للكتاب الرابع من مدونة الأحوال الشخصية، ج ر

 . 31مرجع السابق، ص العلي الصاوي وآخرون،  )1(
                       العربية:أنظر: نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة باللغة  )2(

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human- rights/index.html                                 
 .17:20على الساعة  12/08/2019تاريخ الاطلاع:   

، 2020، المتضمن التعديل الدستوري لسنة 2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم من  63المادة  )3(
ت على:" الجنسية الجزائرية معرفة بموجب القانون".2020ديسمبر  30في  مؤرخةال 82ج ج: عدد  ج ر  ، حيث نص 

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-%20rights/index.html
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 عديدة نذكر منها:الجنسية، ولم تعرفها، لذلك انبرى الفقه إلى تعريفها فقد عرفت تعريفات 
" الجنسية رابطة قانونية بين شخص ودولة معينة، بمقتضاها يعتبر أحد أفراد مجتمعها -

السياسي، ويترتب على حمل الفرد لجنسية الدولة أن يتمتع بالحقوق السياسية فيها، وأن يلتزم 
 .(1)بالواجبات الوطنية نحوها"

ي " انتماء الشخص إلى السكان المكونين " هي الرابط القانوني بين الشخص والدولة" أو ه-
 .(2)للدولة"

:" كل مواطن يعيش على إقليم دولة فهو هو ذيتتفق مع مفهوم المواطنة ال اتوهذه التعريف
يتمتع بجميع الحقوق... ومن الحقوق التي يتمتع بها المواطن الحقوق السياسية التي تتمثل أساسا 

 .(3)لأحزاب وتأسيس الأحزاب والجمعيات..."في حق الانتخاب والترشح والانخراط في ا
، لأن ذلك يتماشى مع (4)ومن البديهي أن تشرط الدولة على الناخب أن يكون من جنسيتها

 .كيانها ووجودها، فأفرادها يعيشون فيها عيشا مشتركا ويساهمون في تنميتها والحفاظ عليها
اب، خليس لهم الحق في الانتوقد يكون مع مواطني الدولة أجانب لا يحملون جنسيتها، 

لكن هذا لا يعني حرمانهم دائما؛ لأن الأجنبي قد يتحصل على جنسية الدولة وفق الشروط التي 
، ويرى بعض (5)حددتها أغلب التشريعات، ومن تلك الشروط الواجب توفرها مرور المدة القانونية

                              
المؤرخة : عدد خاص، ر ر ج ت، 2014فيفري  10لجمهورية التونسية، المؤرخ في ل 2014من دستور  25والفصل        

نسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه الفصل على:" يحجر سحب الجنسية التو  ، حيث نص  2014فيفري  10في 
 من العودة إلى الوطن".

، يتعلق 2011 جويلية 29صادر في  1.11.91شريف رقم الظهير ال ، الصادر بتنفيذه2011من دستور  71والفصل        
 .ووضعية الأجانب للقانون أحال شروط الجنسية ، 2011 جويلية 30في  المؤرخةمكرر،  5964: م م بتنفيذ نص الدستور، ج ر

إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  )1(
 .225، ص 2008 ،10ط الجزائر،

 تعريف محكمة العدل الدولية أثناء تعرضها لقضية نوتبوهم: أنظر: )2(
International Court of Justice, Nottebohm Case (second phase) Judgment of April 6th,1955, 
I.C.J. Reports 1955, p20.                                                                                                              

 .132ص  ،2013 د ط، ،د د ن، تونسعلي جروة، فضاء الديمقراطية،  )3(
ت على:" يعد  ، ، المصدر السابق01-21الأمر رقم من  50المادة في  تطر ق المشرع الجزائري إلى شرط الجنسية )4( حيث نص 

المصدر  ،2014 لسنة 16من القانون الأساسي عدد  5المشرع التونسي في الفصل نص  عليها ناخبا كل جزائري وجزائرية..."، و 
ت على:" يعد السابق،   ،57.11 رقم من القانون  3المشرع المغربي في المادة  اناخبا كل تونسية وتونسي..."، واشترطهحيث نص 

ت على:" يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربة...".المصدر السابق،   حيث نص 
تضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل ، الم1970ديسمبر  15المؤرخ في  86-70من القانون رقم  11و 10المادتان  )5( 

 .1970ديسمبر  18بتاريخ  المؤرخة 105: عدد ج ج والمتمم، ج ر
، يتعلق بمجلة إعادة تنظيم مجلة الجنسية 1963فيفري  28المؤرخ في  1963لسنة  6من المرسوم عدد  20والفصل        
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 . (1)حق الانتخاب التي من بينهاالمكرسة دستورا، و مباشرة حقوقه السياسية بالفقهاء بالسماح له 
 وتثور المنازعات الانتخابية المتعلقة بالجنسية عادة عند رفعها من طرف متعددي الجنسية

بية؛ أو الذين يريدون الانتخاب في الدولة التي تجن سوا فيها ولم تدرج أسماؤهم في القوائم الانتخا
 منهم الجنسية إعمالا لقوانين الدولة،من طرف الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة لكن سحبت 

 ها. يكون في حالة من حالات فقدان الأهلية المعبر عنها بحالات التنافي التي سيأتي التفصيل فيف
 الحقوق المدنية والسياسيةثانيا: شرط التمتع ب

تشترط أغلب دول العالم التي تتبنى النظام الديمقراطي تمتع الناخب بالحقوق المدنية 
دبية والعقلية المشمولين في أهلية الأداء، حيث تعر ف والسياسية التي تنبثق من توفر الأهلية الأ

على أنها:" صلاحية الشخص للتعبير عن إرادته تعبيرا يرتب عليه القانون آثاره...وتتوافر لكل 
شخص لديه قدر من التمييز والإدراك يجعله قادرا على التعبير عن إرادته تعبيرا منتجا لآثاره 

)التصرف دون إكراه ، وحرية الإرادة )سلامة العقل(والإدراك  ين()بلوغ سن معالقانونية، فمناطها 
، ويترتب عن هذه الأهلية مجموعة من الآثار القانونية منها التمتع (2)..."مادي أو معنوي(

 إلىبالحقوق السياسية، التي ينتج عنها التمتع بحق الانتخاب، لذلك سوف نتطرق بالتفصيل 
 .لأهلية العقليةثم نتطرق إلى االأهلية الأدبية 

 الأهلية الأدبية: /1
يقصد بها أن يتمتع الفرد بكامل الاعتبار، حيث إن الشخص يفقد اعتباره في حالة الإدانة 

عندما يرتكب جرائم تمس بالشرف كالسرقة والتزوير والنصب والاحتيال، وألا يدان  (3)بحكم نهائي
                              

 .1963ارس م 5في  ةالمؤرخ 11عدد  ر ر ج ت:التونسية، المعدل والمتمم، 
م  ، ج ر2007مارس  23 صادر في 1.07.80الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  62.06 رقم من القانون  11والفصل        

 .2007أبريل  2 في المؤرخة 5513: عدد م
 نوات( س5( سنوات لاكتساب الجنسية، واشترط المشرعان التونسي والمغربي مدة )7حيث اشترط المشرع الجزائري مدة )       

 سابها.لاكتسابها، مع مراعاة الحالات الخاصة التي تتعلق بالزوجة والكفالة وغيرهما، ويمارسون حقوقهم السياسة من تاريخ اكت
حيدر عبد الله عبود جابر الأسدي، التنظيم القانوني لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، لبنان،  )1(

 .  88ص  ،2016، 1ط
ات ، مجلة النبراس للدراسحق الانتخاب في الجزائر ما بين الحماية القانونية ومظاهر الممارسةوأنظر: فاطمة بومعزة،     

 .81، ص 2017، سبتمبر 2، عدد 2، المجلد تبسة، الجزائر، ة العربي التبسيجامع ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و القانونية، 
 .228مرجع السابق، ص الأنظر: إسحاق إبراهيم منصور،  )2(
اعتبرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في المغرب سابقا )محكمة النقض حاليا( أن المقصود بالحكم النهائي هو الحكم  )3(

، المشار 1997مبر نوف 13المؤرخ في  1526الجنحي أو الجنائي غير القابل لأي شكل من أشكال الطعن، وذلك في قرارها عدد 
وزارة العدل والحريات، دليل تطبيقي لعمليات انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية وأعضاء الغرف المهنية وأعضاء إليه لدى 

 .22المرجع السابق، ص مجلس المستشارين، 
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سالبة للحرية وبالتالي يفقد الشخص حقوقه  بجرائم كبيرة كالخيانة العظمى، وهذه الجرائم قد تكون 
 . (1)السياسية والتي منها حق الانتخاب

الناخب حقه في الانتخابات بسبب فقدان الأهلية الأدبية مؤقتا بسبب:" أحكام  يمارس لا
السمعة، ويعمل الاتجاه الديمقراطي على تضييق  صادرة ضد الناخب مخلة بالشرف أو حسن

دبية، وهذا الحرمان مؤقت بعد أن يسترد المحكوم اعتباره وحقوقه حالات عدم الصلاحية الأ
 .(2)السياسية"

أو  وقد يفقد الناخب حقه في الانتخاب نهائيا إذا أدين بجناية سالبة للحرية كالسجن المؤبد
 النفي، وكان سببها جرائم مخلة بشرف الدولة والخيانة العظمى.

 (3)إلى شرط توفر الأهلية السياسية والمدنيةتفصيل بالوقد تطرق المشرع في الدول المغاربية 
 التي هي أثر من آثار توفر الأهلية الأدبية.

 الأهلية العقلية: /2
، ليس مصابا بأحد عوارض الأهلية ويقصد بها أن يكون الناخب في كامل قواه الفكرية

ن الناخب متمتعا بكامل الطبيعية كالجنون والسفه والغفلة، وتشرط أغلب القوانين الانتخابية أن يكو 
بعض المواطنين عن  إقصاءغرض لساء استعمال هذه الحجة لأسباب سياسية قواه العقلية، لكيلا يُ 

 .(4)صناديق الاقتراع، كما تشترط بعض القوانين أن تثبت حالة عدم الأهلية العقلية بحكم قضائي
التمييز والوعي  ناقصيوحرمان هؤلاء الأفراد المصابين بعاهة عقلية دائمة يكمن في أنهم 

ده ضرورة لممارسة شؤون السلطة السياسية والاشتراك في شؤون الحكم و والإدراك الذي يعد  وج
 .(5)وتسيير دواليب الدولة

                              
 .93مرجع السابق، ص الحيدر عبد الله عبود جابر الأسدي،  )1(
 .26، ص 2019، 1ط لانتخابي وبناء الديمقراطية، العربي للنشر والتوزيع، مصر،محمد عبد حمادي، النظام ا )2(
ت على:" يعد  ناخبا ...وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ، المصدر السابق، 01-21من الأمر رقم  50المادة  )3( حيث نص 

 ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به".
ت على:" يعد ناخبا كل تونسية ، المصدر السابق، 2014لسنة  16 عدد من القانون الأساسي 5والفصل         حيث نص 

 وتونسي مرسم في سجل الناخبين...ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية..."
ت على:" يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات ، المصدر السابق، 57.11 رقم من القانون  3والمادة         حيث نص 

 والمواطنون المغاربة...والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية...". 
لثلاث قد اوالملاحظ من خلال هذه المواد المتعلقة بتوفر شرط الأهلية المدنية والسياسية أن المشرع في الدول المغاربية        

 التشريعات في الدول العربية الأخرى، وتشريعات الدول الكبرى التي تتبنى النظام الديمقراطي.ساير أغلب 
 .42، ص 1991 العراق، د ط، صالح جواد الكاظم، علي غالب العاني، الأنظمة السياسية، دار الحكمة، بغداد، )4(

   :              .Charles Uzé, op.cit, p57وأنظر كذلك       
 .237، ص 2004 دط، وزيع، الأردن،ـر والتــدلاوي للنشـظم السياسية الحديثة والسياسات العامة، مجـكامل الخزرجي، الن ثامر )5(
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اجب توفرها في الناخب وقد تطرق المشرع في الدول المغاربية الثلاث إلى الأهلية العقلية الو 
 .(1)كي يكون مؤهلا للإدلاء بصوته

 الفرع الثاني
 الوقوع في إحدى حالات المنع القانوني 

قد تتوفر في الناخب كل الشروط الموضوعية لكي ينتخب، لكن يكون في حالة من حالات 
ت عليها أغ لب المنع القانوني التي تمنعه من التسجيل في القوائم الانتخابية، هذه الحالات نص 

لحرية، التي يعتبرها القانون سالبة لالتشريعات الانتخابية، وهي تتعلق عادة بأفعال الناخب ذاته، 
لقيد أو تتعلق بالوظيفة التي يمتهنها الناخب، ولم يتطرق القانون لتعريف الحرمان القانوني من ا

يل في تعريفها والتفصالانتخابي؛ بل اكتفى بإحصاء تلك الحالات، فاتحا المجال للفقه لأن يخوض 
 فيها وإزالة اللبس عنها. 

 أولا: معنى الحرمان القانوني من القيد الانتخابي
يمنع الشخص بقوة القانون من أن يمارس حقه في الانتخابات عند وقوعه في حالة من 
حالات المنع التي نصت عليها التشريعات الانتخابية في الدول المغاربية، ويمكن حصرها في 

، والحالة تطبيقا لنص قانوني حكم قضائيعن طريق ، الأولى منها وهي حالة المنع ثلاث حالات
، والحالة الثالثة بسبب قيام الشخص (2)ها الشخصمنع بسبب الوظيفة التي يشغلي الوه نيةلثاا

 .بأعمال منافية للثورة التحريرية
 الحرمان القانوني عن طريق حكم قضائي /1

يكون الحرمان القانوني عن طريق حكم قضائي عندما يحاكم الناخب نتيجة أفعاله ويرتب 
القضاء عليه عقوبات سالبة للحرية متعلقة بجنح أو جنايات، وأغلب التشريعات تنص على هذا 

أثناء التسجيل في  المكلفة بالقيد في القوائم الانتخابيةوتساعد الهيئات القضائية الجهات الأمر، 
وائم الانتخابية بتزويدها بقوائم الأشخاص المحكوم عليهم بمثل هذه الحالات قصد شطبهم أو الق

هذا الحرمان مؤقتا، حيث يستعيد الشخص يعتبر ولكن ، (3)عدم تسجيلهم في القوائم الانتخابية
 .(4)حقه في الانتخاب عند رد  اعتباره

                              
، المصدر 2014لسنة  16 عدد من القانون الأساسي 5والفصل ، المصدر السابق، 01-21من الأمر رقم  50المادة  )1(

 در السابق.، المص57.11 رقم من القانون  3والمادة  السابق،
 .46 مرجع السابق، صالأنظر: نوال بوديار،  )2(
، المصدر السابق، 10-16من القانون العضوي رقم  5نفسه، وهي توافق المادة المصدر ، 01-21من الأمر رقم  52 المادة )3(

 .نفسه، المصدر 57.11من القانون رقم  7والمادة  ،نفسه، المصدر 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  6والفصل 
نفسه، ، المصدر 10-16من القانون العضوي رقم  11 المادة، المصدر نفسه، وهي توافق 01-21من الأمر رقم  59 المادة )4(
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 :بسبب الوظيفة التي يشغلها الموظفالحرمان  /2
ية في الدول المغاربية الثلاث لأن يمارس الشخص أي وظيفة مشروعة، ولكن قد هناك حر 

وظيفة تكون سببا لمنعه من حقوقه الانتخابية التي منها حق التصويت، وقد انفرد الشخص يشغل 
؛ لأن وحسنا فعلا ذلك (2)والتونسيالجزائري  ان، ولم يشترط المشرع(1)المانعبهذا المغربي  المشرع

 من وجهة نظرنا. ليس له ما يبررهالحرمان من الانتخاب بسبب الوظيفة 
 بأعمال منافية للثورة التحريرية ب قيام الشخصبالحرمان بس /3

كانت الدول المغاربية الثلاث تحت الاستعمار الفرنسي، وقامت ثورات تحررية من طرف 
خاص خانوا الوطن وباعوا ذممهم المخلصين من أفراد الشعب أدت إلى تحرره، ولكن هناك أش

للمستعمر من أجل بقائه، هؤلاء الأشخاص يوصفون بالخيانة التي تمنعهم من المشاركة في بناء 
الوطن بعد الاستقلال، كما تمنعهم من المشاركة في الحياة السياسية، ومنها منعهم من الانتخاب 

دون المشرعين المغربي  (3)المانعائري بهذا والتسجيل في القوائم الانتخابية، ولقد انفرد المشرع الجز 
 .يأخذا بهوالتونسي، وكان من الأجدر أن 

                              
ت على:" يسجل في القوائم الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون العضوي كل من استعاد أهليته الانتخابية إثر رد   حيث نص 

ت على:" لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى السابق ، المصدر57.11من القانون رقم  8 والمادة اعتباره..."، ، حيث نص 
العقوبات...أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ 

قوبة موقوفة التنفيذ، وذلك دون إخلال بالحالات التي يحكم فيها بالحرمان من حق الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بع
، وهذا ما قضت به محكمة الاستئناف الإدارية التصويت لمدة أطول...ولا يترتب على العفو الخاص استرجاع الأهلية الانتخابية"

زارة العدل والحريات، دليل تطبيقي لعمليات انتخاب و ، مشار إليه في 2007أكتوبر  10المؤرخ في  709بالرباط في قرارها عدد 
، حيث نصت 23ص س المستشارين، المرجع السابق، أعضاء مجالس الجماعات الترابية وأعضاء الغرف المهنية وأعضاء مجل

يحد من تنفيذ  على:" العفو الشامل هو وحده الذي يمكن أن يحد من الأثر الجنائي للحكم القاضي بالإدانة، أما العفو الخاص فإنه
العقوبة دون أن يلغي الجريمة وما ينتج عن وجودها من آثار قانونية، ومن ثم فإن صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به 

أشهر حبسا نافذا يبرر التشطيب على الشخص المدان من اللائحة الانتخابية ولو صدر عفو خاص  5قضى بالحبس لمدة 
 لفائدته".
ا صراحة على أن الحرمان القانونيفمن خلال الما        من  دتين المذكورتين نلاحظ أن المشرعين الجزائري والمغربي قد نص 

ه بعد القيد في القوائم الانتخابية ليس دائما؛ بل هو مؤقت، حيث يستطيع الشخص أن يمارس حقه في الانتخاب عندما يرد اعتبار 
لتونسي المنصوص عليها في القانون، ولم نجد ما ينص على ذلك عند المشرع امرور المدة المقررة في القانون، باستثناء الحالات 

ي خاصة أنه نص على العقوبات التي تمنع الشخص من الانتخاب، وكان من الأجدر أن يساير المشرع التونسي المشرعين الجزائر 
 والمغربي في التنصيص على حالات رد الاعتبار للشخص لكي يمارس حقه في الانتخاب.

 .نفسه، المصدر 57.11ن رقم من القانو  3فقرة  7المادة أنظـــــر:  )1(
 2017لسنة  7بالقانون الأساسي عدد  2014لسنة  16حيث كان ينص المشرع التونسي قبل تعديل القانون الأساسي عدد  )2(

الترشح، وهذا بعد منعهم منذ على منع العسكريين وأعوان قوات الأمن، وأجاز لهم بموجب التعديل المذكور حق الانتخاب دون 
 مدة طويلة.

 المصدر السابق. ،01-21من الأمر رقم  52المادة  )3(
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 لدى المشرع المغاربي ثانيا: حالات الحرمان القانوني من القيد في القوائم الانتخابية
ومضيق،  لدول المغاربية في حالات الحرمان القانوني بين متوسع فيهالقد فصلت تشريعات ا

 التشريع الانتخابي لكل دولة، ولقد نصت التشريعات المغاربية على نوعين في وذلك حسب ما ورد
ية من الحرمان القانوني، حرمان مؤقت، وحرمان دائم، حيث يمنع من التسجيل في القوائم الانتخاب

 منعا تاما غالبا في حالة الخيانة العظمى وفي حالة المساس بأمن الدولة بسبب القيام بأعمال
ن مؤقت بسب الوظيفة التي يشغلها الموظف والتي تتنافى مع ممارسة حق إرهابية، وحرما

 الانتخاب.
 :الحرمان القانوني بسبب قيام الشخص بأعمال مضادة للثورة التحريريةحالة  /1

ت بتكريس هذا المانع دون المشرعين التونسي والمغربي، وه ي انفرد المشرع الجزائر  ذا ما نص 
 .(1)السالف الذكر، 01-21من الأمر رقم  52ة المادالفقر الأولى من عليه 

  :حالة الحرمان القانوني بسب الوظيفة التي يشغلها الموظف /2
بجميع رتبهم وأعوان القوة العمومية وكذا منع المشرع المغربي أفراد القوات المسلحة الملكية 

أو المؤسسات أو الأشخاص الذين يحق لهم حمل السلاح وكانوا يعملون في الإدارات العمومية 
، 57.11القانون رقم  من 1فقرة  7المرافق العمومية خلال مدة عملهم، وذلك بموجب المادة 

، أما المشرع التونسي فقد سمح لكل من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي من السالف الذكر
لقانون الأساسي من ا 2فقرة  6التسجيل في القوائم الانتخابية بعد أن كان يمنعهم بموجب الفصل

، أما المشرع الجزائري فلم ينص على حرمان أي فئة، (2)، السالف الذكر2014لسنة  16عدد 
 وهو ما نؤيده؛ لأن المنع بسبب الوظيفة فيه اجحاف وتقييد لحق الانتخاب دون وجه حق.

 حكم قضائيبواسطة الحرمان القانوني حالة  /3
الانتخاب بسبب أفعال توصف بالجنحة أو  لقد حدد المشر ع المغاربي حالات المنع من

، وفصلت هأو حكما قضائيا مشهرا لإفلاس لشخصعليها حكما قضائيا سالبا لحرية ا الجناية وترتب
 .منع الأشخاص من ممارسة حقهم في الانتخابيتلك الحالات على سبيل الحصر كي لا 

على أن لسالف الذكر، ا، 01-21الأمر رقم  من 52المادة  لقد نص المشرع الجزائري فيف
الآتية، الخمس الشخص لا يسجل في القوائم الانتخابية إذا حكم عليه بحكم قضائي في الحالات 

 :ن  مَ وهي 
                              

 حيث نصت على:" لا يسجل في القوائم الانتخابية كل من: )1(
 أثناء ثورة التحرير الوطني..." مضادا لمصالح الوطنسلك سلوكا  -

لها المشرع التونسي بموجب الفصل الأول من  )2(  ، المصدر السابق.2017لسنة  7القانون الأساسي عدد حيث قد عد 
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 حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره، -
 ،حكم عليه بالحبس بسبب ارتكابه جنحة -
اج عنه لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفر حكم عليه بالحرمان من حق الانتخاب والترشح  -

 ،(1)من قانون العقوبات 14والمادة  1مكرر 9لمادتين نص اتطبيقا لمن عقوبة الجنحة 
 ولم يرد اعتباره، (2)حكم عليه بإشهار إفلاسه -
 بالحجر القضائي أو الحجز عليه.عليه حكم  -

بقائمة  طلع اللجنة الإدارية الانتخابيةوأوجب المشرع في هذه المادة على النيابة العامة أن تُ 
الدورية أو مراجعة اللأشخاص المذكورين في إحدى الحالات الخمس عند بداية افتتاح مرحلة ا

قصد أو  المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية قصد شطب الأشخاص المشمولين بحكم قضائي
 ابية.من يتعمد التلاعب بالقوائم الانتخعلى  غلقا للباب، هملإلى غاية رد الاعتبار  عدم تسجيلهم

 16من القانون الأساسي عدد  6الفصل الفقرة الثانية من وقد نص المشرع التونسي في 
على منع تسجيل الأشخاص  ، المعدل والمتمم،المتعلق بنظام الانتخابات والاستفتاء 2014لسنة 

من  5د في الفصل قد عد  و من ممارسة حق الانتخاب،  تحرمهمالمحكوم عليهم بعقوبة تكميلية 
 .(3)العقوبات التكميليةائية العقوبات الأصلية و المجلة الجز 

                              
 24في  المؤرخة 84عدد ، المتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج: 1966 سنة جوان 80المؤرخ في  156-66رقم لقانون ا )1(

قانون العقوبات، تعديل وتتميم المتضمن  2014فبراير  04في  ، المؤرخ01-14 انون رقمالق، المعدل والمتمم ب2006ديسمبر 
 .2014فبراير  16مؤرخة في ال 7عدد ج ر ج ج: 

ت المادة         من  في... الحرمانق الوطنية والمدنية والعائلية يتمثل الحرمان من ممارسة الحقو على:"  1مكرر  9حيث نص 
 حق الانتخاب أو الترشح أو من حمل أي وسام..." 

ت المادة         ة عند قضائها في جنحة، وفي الحالات التي يحددها القانون، أن تحظر على يجوز للمحكمعلى:"  14ونص 
 ات.( سنو 5، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس )1مكرر 9 المادةفي المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة 

 ."عليه وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم
 المقصود بالمفلس كل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية المستحقة خضع لنظام الإفلاس. )2(

 مجلة القانون  نموذجا، إعداد وضبط القوائم الانتخابية ،الآليات القانونية لنزاهة العملية الانتخابية، نورالدين عماري أنظر:       
 .08ص ، 2015جانفي ، 1 ددع، 1المجلد ، المركز الجامعي النعامة ،السياسيةمعهد الحقوق والعلوم ، والعلوم السياسية

ــــــة، الأمــــــر  )3( ــــــة الجنائي ــــــق بإصــــــدار المجل ــــــيق يتعل ــــــة  09مــــــؤرخ فــــــي عَلِ ــــــي  ةالمؤرخــــــ 79عــــــدد  ر ر ج ت: ،1913جويلي ف
ــــــ، 1913أكتــــــوبر  01 لســــــنة  63عــــــدد وبالقــــــانون  ،1964جويليــــــة  02ؤرخ فــــــي ـــــــــــالم 1964لســــــنة  34بالقــــــانون عــــــدد  حنق 

وبالقـــــانون عـــــدد  1989فيفـــــري  27المــــــؤرخ فــــــي  1989لســــــنة  23وبالقـــــانون عـــــدد  1966 جويليـــــة 5المـــــؤرخ فـــــي  1966
 المنقح والمتمم.، 1999أوت  2المؤرخ في  1999لسنة  89
ت عل العقوبات التكميلية      ":وهي على سبيل الحصرحيث نص 

  منع الإقامة، -
  المراقبة الإدارية، -
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القانون من  7في المادة أيضا على الكثير من الحالات  نص هوأما المشر ع المغربي فقد 
على منع الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا في إحدى العقوبات السالف الذكر،  57.11رقم 

 "الآتية:
 ،عقوبة جنائية -
ثلاث أشهر موقوفة التنفيذ من أجل جناية أو حبس نافذ عقوبة حبس نافذة لمدة تتجاوز  -

 بالممارسات الممنوعة لدى التجار،  لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل جنح تتعلق
عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر نافذة أو عقوبة ستة أشهر غير المذكورة في المط ة  -

 بجنحة الفرار، ر عمد غير المقترنةأعلاه باستثناء الجرائم المرتكبة عن غي
ويرد اعتبار هؤلاء بعد مضي خمس سنوات باستثناء الحالات المنصوص على مدة أطول،  -

 .(1)"حيث يمكن لهم أن يطلبوا تسجيلهم في القوائم الانتخابية بقوة القانون 
 منع تسجيل أو شطب الأشخاص الذينحالات المادة كما بي ن المشرع المغربي في ذات 

 ":يتصفون بما يأتي
 محرمون من حق التصويت بحكم قضائي خلال المدة المنصوص عليها في الحكم،ال -
 الأشخاص الذين صدر في حقهم حكما غيابيا متعلقا بجناية، -
 الأشخاص المحجور عليهم قضائيا، -
 الأشخاص الذين طبقت في حقهم قانون التصفية القضائية، -
استفاد أو  لم يرد اعتبارهو حكم قضائي واسطة ب)المدنية(  جر د من حقوقه الوطنيةكل من  -

 ."من عفو شامل
في  نهائي واسطة حكم قضائيبمن ممارسة حق الانتخاب ونلخص حالات المنع القانوني 

 الجدول الآتي:
                              

  مصادرة المكاسب في الصور التي نص عليها القانون، -
  الحجز الخاص، -
 الإقصاء في الصور التي نص عليها القانون، -
 الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات الآتية: -

وية أو أ/ الوظائف العمومية أو بعض المهن مثل محام أو مأمور عمومي أو طبيب أو بيطري أو قابلة أو مدير مؤسسة ترب   
 مستخدم بها بأي عنوان كان أو عدل أو مقدم أو خبير أو شاهد لدى المحاكم عدا الإدلاء بتصريحات على سبيل الاسترشاد،

 الرسمية،ب/ حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية   
 حق الاقتراع. /ج 
 ."نشر مضامين بعض الأحكام  -
 ، المصدر السابق.57.11من القانون رقم  8المادة  )1(
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 المادة القانونية م قضائيـــــــــــــــــــبواسطة حكالأشخاص الممنوعون من الانتخاب  ةدولـــــــــــــــال

 الجزائر

 همفي جناية ولم يرد اعتبار بالحبس  مالمحكوم عليه
ـــالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ادةـ
مـــن الأمـــر رقـــم  52
، يتضـــــــــمن 21-01

القـــــانون العضـــــــــوي 
الـــمـــتـــعـــلـــق بـــنـــ ـــــام 

 الانتخابات. 

 همولم يرد اعتبار حة في جنبالحبس  مالمحكوم عليه
بالمنع من حق الاقتراع والترشح مدة خمس سنوات  مالمحكوم عليه

 من قانون العقوبات 14مادة وال 1مكرر 9على حسب المادة 
 همولم يرد اعتبار  مبإشهار إفلاسه مالمحكوم عليه

 معلي قضائيا بالحجر أو الحجز مالمحكوم عليه

 تونس

 الأشخاص
المشمولون 
بعقوبة تكميلية 
المنصوص 
عليها في 

من  5المادة 
 المجلة الجزائية

الموضوعين  كذان من الإقامة و الأشخاص الممنوعو 
 حجزا خاصا ز عليهمو حجالم كذالإدارية و تحت الرقابة ا

ــادة  من  1ة فقر  6الم
لأســـــــاســـــــي القانون ا
لســـــــــنـــــة  16عـــــدد 
الــــمــــتــــعــــلــــق  2014

 بن ـــــام الانتخـــــابـــــات
، المنقح والاســـتفتاء

 والمتمم

 قانوناالأشخاص المصادرة ممتلكاتهم 
 ون بنص القانون يالأشخاص المقص

 الأشخاص المحرمون من مباشرة الوظائف العمومية 
 الأشخاص المحرومون من حمل السلاح وتقلد الأوسمة

  المنشورة أحكامهمالمحرومون من حق الاقتراع و 

 المغرب

 المحكوم عليهم بعقوبة جنائية

فقرات من  7المــــادة 
من القـــانون  7إلى 1

المتعلق  57.11رقم 
بـــاللوائلا الانتخـــابيـــة 
لعـــــامـــــة وعمليـــــات  ا
الاســــتفتاء واســــتعمال 
وســـــــــائل الاتصـــــــــال 
الســــــــمعي البصــــــــري 
ـــيـــــة خـــلال  ـــوم ـــم ـــع ال
الحملات الانتخــــابيــــة 

المغير ، والاســـتفتائية
 المتمم.

لمدة تتجاوز ثلاث أشهر موقوفة النافذ حبس البعقوبة المحكوم عليهم 
 ايةالتنفيذ من أجل جن

نافذ لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل جنح الحبس المحكوم عليهم بال
 تتعلق بالممارسات الممنوعة لدى التجار

حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر نافذة أو عقوبة العقوبة المحكوم عليهم ب
ستة أشهر غير المذكورة أعلاه باستثناء الجرائم المرتكبة عن غير عمد 

 الفرارغير المقترنة بجنحة 
 المحكوم عليهم بالمنع من التصويت خلال مدة المنع

 بجناية بحكم متعلقالمحكوم عليهم غيابيا 
 في حقهم قانون التصفية القضائية الأشخاص الذين طبق

بتجريدهم من حقوقهم بالحجر وكذا المحكوم عليهم المحكوم عليهم 
 العفو الشاملالوطنية مالم يرد اعتبارهم أو استفادتهم من 

 (: يوضلا الأشخاص الممنوعين من الانتخاب بواسطة حكم قضائي في الجزائر وتونس والمغرب1) دول رقمج
 الباحث من إعداد در:ـــــــــــــــالمص
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 المبحث الثاني
 القوائم الانتخابية الطعون المتعلقة بصحة

ت  في العالم اليوم على سن آليات وضوابط تتصدى لكل  الانتخابيةغلب التشريعات أ نص 
ا والعملية الانتخابية حقها ومستحقهية في ذلك إلى إعطاء الناخب والمترشح اعأشكال التزوير س

ولية حيث بدأت بالمرحلة الأ ؛من النزاهة والشفافية، وهو ما لمسناه في تشريعات الدول المغاربية
بطلب  في القوائم الانتخابية في تسجيل الناخبين المتمثلةفيها  عمليةأول  فيللعملية الانتخابية 

ية مراعية ة المدنية بعملية التسجيل في القوائم الانتخابتسجيلهم تلقائيا بربط قوائم الحالبمنهم أو 
ه لعدم  في كل ذلك توفر الشروط القانونية في الناخب، لكن قد يكون هناك نزاع انتخابي مرد 
تسجيل أشخاص ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية أو لتعمد شطبهم أو لتسجيل آخرين مع عدم 

ت تشريعات الدول المغاربية أحقية تسجيلهم بسب الوفاة أو بسب التس جيل المتكرر، لذلك نص 
 .على كيفيات الطعن الانتخابي في صحة القوائم الانتخابية وآليات فضه

رفع التظلم أمام الجهة أو السلطة التي لها صلاحية بالناخب أو من له المصلحة  يقوم
الطعن أن يتقدموا بما لهم كمراجعة القوائم الانتخابية وفق الضوابط والآجال القانونية المحددة، 

سواء كانت جهات قضائية عادية أو جهات قضائية  ،القضائي أمام الجهات القضائية المختصة
( المطلب الأولنتطرق في )لذلك إدارية، حيث يكون ذلك ضمن ضوابط وآجال قانونية مضبوطة، 

ضائي لطعن القا إلى( يالمطلب الثان، ونتطرق في )لطعن الإداري في صحة القوائم الانتخابيةا إلى
 .في صحة القوائم الانتخابية

 المطلب الأول
  الإداري في صحة القوائم الانتخابية عنالط

في عملية مراجعة  (1)جاء في تشريعات الدول المغاربية الثلاث النص على الطعن الإداري 
، وذلك من أجل سلامة القوائم الانتخابية من كل ما يشوبها، ولقد حرصت (2)القوائم الانتخابية

                              
درج الفقه الإداري على تسمية الطعن الإداري أمام الجهة الإدارية ب:"التظلم" وكلاهما يؤدي نفس المعنى المتمثل في  )1(

الاعتراض على قرارات السلطات والجهات الإدارية أمام نفس الجهة مصدرة القرار في الآجال القانونية، وهو نوعان تظلم رئاسي 
 ت اللجان الانتخابية يعتبر تظلما رئاسيا لأنه موجه إلى رئيس اللجنة مصدرة القرار.وتظلم ولائي، والتظلم في قرارا

، ، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون 2أنظر تفصيل ذلك: مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ج       
 .314، 313، ص 2005، 3الجزائر، ط

من القانون  20و 19و 18، المصدر السابق، كان منصوصا عليها في 01-21الأمر رقم من  68و 67و 66واد أنظر: الم )2(
 ، المصدر السابق.10-16العضوي 

 ، المصدر السابق.2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  15و 14لفصلين ا -      



 الانتخابية المنازعات المقترنة بالأعمال الممهدة للعلمية      الباب الأول:         

 [41] 

تلك التشريعات على تعزيز مكانة الناخب أو كل من له المصلحة في عملية التسجيل لكي لا 
و السلطة التي لها صلاحية القيد والمراجعة بهذه العملية، بل إن تلك التشريعات أتنفرد الجهة 

عتراضات التي تتعلق بعملية القيد أو بالنظر في كل الا سلطات المختصةتلك الجهات أو ال تلزم
وذلك بالنظر لتشكيلتها المعززة بقاض يشرف على عملها ويطابقه مع  المراجعة للقوائم الانتخابية
بآراء معللة في الآجال القانونية  في تلك النزاعاتالبت كما أنه عليها ، القوانين الانتخابية السارية

الشأن بذلك، وهذا ما يؤكد نظريا على الأقل وجود ضمانات حقيقية  ة وإعلام أصحابالمحدد
لنزاهة العملية الانتخابية مهما كان نوع الاستحقاق أو الاستفتاء، مسايرة في ذلك أغلب التشريعات 

تيين، ، وهذا ما سنتطرق إليه في الفرعين الآالنظام الديمقراطيالتي تتبنى  الانتخابية في دول العالم
إلى إجراءات النزاع الإداري المتعلق بصحة القوائم الانتخابية،  )الفرع الأول(حيث نتطرق في 

اللجان والهيئات الإدارية المختصة بتسوية المنازعات المتعلقة إلى  )الفرع الثاني(ونتطرق في 
 .بالقوائم الانتخابية

 الفرع الأول 
 خابيةصحة القوائم الانتب المتعلقإجراءات النزاع الإداري 

 يدرجتتم تسوية النزاعات المتعلقة بصحة القوائم الانتخابية وفق ضوابط وأطر قانونية، و 
 ي يكون أمام الجهة المختصةظلم الإداري الذضمن الت فقهاء القانون هذا النوع من النزاعات

للتسجيل  بةتوفر الشروط القانونية المطلو  عندفي القوائم الانتخابية قانونا عملية القيد  خول لهاموال
 .ا عند عدم توفر الشروط القانونيةأو الشطب منه

 صحة القوائم الانتخابيةب ةالمتعلقأولا: محل المنازعة الإدارية 
التدقيق نتخابية تظلما إداريا مسبقا، وعند النظر و تعد  المنازعة الإدارية في صحة القوائم الا

 ري. بد من تعريف التظلم الإدانجد أنها لا تختلف عن التظلم الإداري في دعوى الإلغاء، لذلك لا
:" طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى الإدارة لإعادة النظر في قرار إداري يد عي أنهعر ف ب

أن يصدر قرار معين فيقدم أحد الأفراد ممن يمسهم إلى " :، كما عر ف بأنه(1)مخالفته للقانون"
 .(2)و تعديله"أالجهة التي أصدرته أو جهة رئاسية طالبا سحبه 

التظلم الإداري وسيلة فعالة من وسائل تحريك الرقابة الإدارية الذاتية، كما أنه وسيلة واعتبر 

                              
 ، المصدر السابق.57.11من القانون رقم  26و 25و 15المواد  -      

 .220، ص 1995د ط، مصر،  ،الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندريةماجد راغب  )1(
 . 622 ، ص1986 مصر، د ط، ، دار الفكر العربي، القاهرة،1سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، ج )2(
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لذلك  ،(1)ات الإدارية في الدولةمن وسائل حل المنازعات الإدارية بين الأفراد والمؤسسات والسلط
مها أصحاب الصفة والمصلحة إلى السلطات الإدارية  عر ف بأنه:" الالتماس أو الشكوى التي يقد 

وإلى اللجان الإدارية طاعنين في قرارات وأعمال إدارية بعدم الشرعية  والرئاسية والوصائيةالولائية 
ا أكثر اتفاقا وطالبين بإلغاء أو سحب أو تعديل هذه الأعمال الإدارية غير المشروعة بما يجعله

  .(2)و أكثر اتفاقا مع مبدأ الملاءمة والفاعلية والعدالة"مع مبدأ الشرعية، أ
ناها يتبين لنا أن التظلم الإداري ما هو إلا وسيلة وضعها من خلال هذه التعاريف التي سق

القانون بيد الأفراد في مواجهة السلطات والجهات الإدارية من أجل تصحيح أخطاء وقعت فيها 
لذلك تعتبر الطعون نتيجة إصدارها لتلك القرارات المخالفة للقانون، وتسويتها ودي ا ما أمكن ذلك، 

:" ما يقدمه ناخب ما يعتقد بوجود نتخابية من قبيل التظلم الإداري فهيالمتعلقة بصحة القوائم الا
خطأ في بياناته أو بيانات ناخب آخر بنفس الدائرة، أو رغبة منه في قيد اسمه طالما توافرت فيه 

، كما يمكن شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد إعلان الجداول وقبل انتهاء فترة الطعن عليها
و على غياب جداول ممن ليس لهم حق الانتخاب، أعن في صحة قيد غيره في الللناخب أن يط

، (3)"أشخاص لهم هذا الحق على أن يعزز اعتراضه بالبيانات والمستندات الدالة على ذلك...
 مع اختلاف بسيط بينهم. وهذا ما نصت عليه تشريعات الدول المغاربية

  الجزائرفي: 
، السالف الذكر، ونصت 01-21من الأمر رقم  66في المادة  النص على التظلم جاء

:" يمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم تظلمه إلى رئيس اللجنة البلدية على
لمراجعة القوائم الانتخابية..."، حيث نص المشرع صراحة في هذه المادة على جواز أن يرفع كل 

للجنة ل اسمه في القائمة الانتخابية، يقدمه عدم تسجي المتضمن الاعتراض علىشخص تظلمه 
 .(4)البلدية التي أناط بها المشرع عملية القيد في القوائم الانتخابية

ت  على:" لكل مواطن مسجل السالف ذكره، ، 01-21من الأمر رقم  67المادة كما نص 
تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو حق في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية 

                              
، ديوان 2ظام القضائي الجزائري، نظرية الدعوى الإدارية، جعمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في الن أنظر: )1(

 .364، ص 1998 د ط، المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،
 .366، ص السابقعمار عوابدي، المرجع  )2(
 .31 سابق، صالمرجع العلي الصاوي وآخرون، )3( 
، 10-16من القانون العضوي رقم  15مادة لة للعد ِ المُ  08-19رقم من القانون العضوي  4المادة وهذا ما كانت تنص عليه  )4(

جعتها الدورية أو بمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي في كل بلدية اعلى:" يتم إعداد القوائم الانتخابية ومر المصدر السابق، 
  .ستقلة للانتخابات..."من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية الم
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لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة..."، حيث أن المشرع في هذه المادة نص  صراحة على 
غ عن ياعتراضه المتضمن التبلفي تقديم أي شخص مسجل في القائمة الانتخابية أحقية أن 

م الشخص أشخاص مسجلين في القوائم الانتخابية دون توفر الشروط القان ونية، على أن يقد 
 اعتراضاته مدعم ة بالأدلة والبراهين على صحة اعتراضه. 

  تونسفي: 
، الذي 2014لسنة  16ن الأساسي عدد من القانو  14الفصل  النص  على التظلم فيجاء 

ة بدائرة ، على قائمات الناخبين المتعلق(1)" يهدف الاعتراض أمام الهيئةعلى:سبق ذكره حيث نص  
و ترسيمه أو تصحيح خطأ في قائمة الناخبين..."، حيث بي ن المشرع بية، إلى شطب اسم أانتخا

وهي إما في حالة تسجيل شخص  ،التونسي في هذه الفقرة صراحة حالات رفع التظلم الإداري 
تتوفر الشروط القانونية أو شطب أسماء ممن لا تتوفر فيهم الشروط أو حالة طلب تصحيح 

   القوائم الانتخابية. أخطاء تعيب صحة هذه
  المغربفي: 

، السالف 57.11من القانون  14ي في المادة نص  المشرع المغربي على التظلم الإدار 
لم يقيد :"... يجب على كل شخص ، حيث نصتا علىوذلك في الفقرتين الثانية والثالثةالذكر، 

م طلب قيده إلى اللجنة  ص الإدارية...كما يجوز لكل شخفي اللائحة الانتخابية المؤقتة أن يقد 
مقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة أن يطلب خلال الأجل نفسه شطب اسم شخص يرى أنه مقيد 

 .."فيها بصفة غير قانونية...يجب إرفاق طلبات القيد أو الشطب بالبيانات والاثباتات الضرورية.
من  ايكون وجوبي الذي قدلم الإداري، بي ن المشرع المغربي في هذه المادة حالات رفع التظ فلقد، 

طرف الشخص الذي لم يقي د مع ضرورة إحضار كل سند أو وثيقة تثبت أحقيته قانونا في التسجيل 
لذين من طرف الأشخاص المسجلين في القوائم الانتخابية ا افي تلك القوائم، أو يكون التظلم جوازي

بية دون وجه حق، مع إلزامية إحضار كل يعترضون على تسجيل أسماء في ذات القائمة الانتخا
 ما يدل على صحة اعتراضاتهم.

ت مبدأ نزاهة  الدول المغاربيةوما يمكن استخلاصه أن التشريعات الانتخابية في  العملية كرس 
هذا  من خلال التنصيص على الطعن الإداري في صحة القوائم الانتخابية، سواء كانالانتخابية 

، وأن محل الطعن يتعلق إما بطلب القيد في القوائم الانتخابية أو الشطب جوازياوجوبيا أم  الطعن
 حالةكون في ويمنها أثناء عملية القيد في فترة المراجعة العادية أو فترة المراجعة الاستثنائية، 

                              
 والمقصود بالهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،  )1(

 ، المصدر السابق.2014لسنة  16القانون الأساسي عدد من  3 أنظر: الفصل       
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شطب مواطنين من القوائم وعند  الغفلة عن تسجيل الناخبين ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية،
في حالة القيد المتكرر )الحشو( في القوائم و  لعدم توفر الشروط القانونية فيهم، الانتخابية

 في حالة طلب تصحيح أخطاء واردة في القوائم الانتخابية.و  الانتخابية،
 صحة القوائم الانتخابية على ت لمالالذين لهم حق الأشخاص : ثانيا

رست في تشريعاتها حق الأشخاص أغلب دول العالم اليوم التي تتبنى النظام الديمقراطي ك
صحة القوائم الانتخابية إذا ما ظهر فيها أخطاء، وهذا ما لمسناه في تشريعات  على التظلمفي 

بي نت أن الطعن في صحة القوائم الانتخابية لا يكون إلا لمن له المصلحة  التي الدول المغاربية
له الحق في التسجيل في قوائمها أو والصفة، باعتبار أن كل من يقطن في الدائرة الانتخابية 

يمكن رفع الطعن أمام الجهات أو السلطات المكلفة بالقيد في القوائم  فلاعليها،  الاعتراض
ومسجلا في  الانتخابية أو الشطب منها ما لم يكن الشخص منتميا إداريا لتلك البلدية أو المقاطعة

حه من خلال استظهار النصوص القانونية ، وهذا ما سنوض(1)وهذا كأصل عام قوائمها الانتخابية
 .دولة من الدول المغاربية الثلاث الضابطة للمسألة في كل

  الجزائرفي: 
صر الأشخاص الذين يحق لهم الطعن في صحة لقد حدد  المشرع الجزائري على سبيل الح     

 :(2)القوائم الانتخابية، وهم
لقانون ي الدائرة الانتخابية التي يسمح له اكل مواطن أغفل تسجيله في القائمة الانتخابية ف *

 .بالتسجيل فيها
يقدم طعنا لشطب شخص يستطيع أن مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية  كل *

ل فيها  .مسجل بغير وجه حق، أو لتسجيل شخص أغفل تسجيله في نفس الدائرة الانتخابية المسج 
  .(3)سابقا، التي تتدخل تلقائيا، أو بموجب اخطار* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 

  تونسفي: 
د المشرع التونسي الأشخاص الذين يحق لهم الطعن في صحة القوائم الانتخابية، لم ي حد 

                              
لتشريعية(، أطروحة سماعين لعبادي، المنازعات الانتخابية )دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في الانتخابات الرئاسية وا )1(

 الجزائر، مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
 .38ص  ،2012/2013

 المصدر السابق.، 01-21من الأمر رقم  67و 66أنظر: المادتين   )2(
مجلة الآداب ، والقانونية لنزاهة عملية التسجيل في القوائم الانتخابية في الجزائرالضمانات الدستورية ، بوقرن  توفيقأنظر:  )3(

 .351ص ، 2018، جانفي 28، عدد 15المجلد الجزائر، ، 2جامعة محمد لمين دباغين سطيفوالعلوم الاجتماعية، 
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 .(1)ةفي القوائم الانتخابي كل من يعنيه الأمربذكر الطعن الواجب أن يقدم من واكتفى 
  المغربفي: 

د المشرع المغربي على سبيل  الحصر الأشخاص الذين يحق لهم الطعن في صحة القوائم حد 
 :"وهم الانتخابية

كل مواطن أغفل تسجيله في القوائم الانتخابية، وكل من يعنيه الأمر غير الناخب الذي  -
، وهذا في الحقيقة (2)أغفل تسجيله، والوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة"

 المسجلين في الدائرة الانتخابية وغيرهم.عموم يشمل جميع الأشخاص 
المشرعين الجزائري والمغربي قد حددا على سبيل الحصر الأشخاص الذين لهم  نستنتج أن

حق الطعن الإداري في صحة القوائم الانتخابية، لكن المشرع التونسي وسع من دائرة الأطراف 
الأجدر ذكر الأشخاص الذين  الذين يحق لهم الطعن، وفي كليهما إما تضييق أو توسيع وكان

والمصلحة من دون تقييد أو إطلاق، دون إغفال الأهمية التي من أجلها كان  تتوفر فيهم الصفة
في  الطعن الإداري والتي تتمثل في مشاركة المسجلين في القوائم الانتخابية للدائرة الانتخابية

  ة.العملية الانتخابي ى عدم نزاهةعملية تطهير تلك القوائم من كل ما يعيبها ويشوبها ويؤدي إل
  مواعيد تقديم الت لمات وشكليتها: ثالثا

 تظلمال الآجال القانونية التي يكون فيها رفعفي العالم غلب التشريعات الانتخابية أ لقد حد دت 
نتخابية وهذا ما يكرس النزاهة في العملية الا، إلى الجهة المختصة بالتسجيل في القوائم الانتخابية

 بالقوائم الانتخابية. التلاعبذ بدايتها، حيث إن الالتزام بالمواعيد القانونية يحد  من من
خروج وهذه المواعيد متعلقة ومرتبطة بمواعيد كل مراحل العملية الانتخابية، لذلك لا يجوز ال

محددة من طرف المشرع في الدول كون هذه الطعون وفق شكليات وتعليها زيادة أو نقصانا، 
 بية الثلاث، حسب الحالة في كل دولة.المغار 

 آجال تقديم الت لم /1
م فيه التظلم والطعن  اختلفت تشريعات الدول المغاربية الثلاث في تحديد الميعاد الذي يقد 

وبمرور المدة القانونية إلى الجهة المسؤولة عن القيد في القوائم الانتخابية أو الشطب منها، 
يقيد  أن الانتخابية، ويذهب حق الأشخاص في تقديم التظلمات، وهذا من شأنهن تلك القوائم حص  تُ 

عملية القيد في القوائم الانتخابية  لارتباطذلك صحيحا  ربما يكون لكن و حرية الأفراد من جهة، 
على تشريعات الدول المغاربية الثلاث اتفقت بآجال أخرى تتعلق بسير العملية الانتخابية ككل، و 

                              
 ، المصدر السابق.2014لسنة  16عدد  القانون الأساسيمن  14 فصلأنظر: ال  )1(
 ، المصدر السابق.57.11من القانون رقم  14أنظر: المادة   )2(
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علان عن نهاية مراجعة القوائم الانتخابية وتمكين العامة تبدأ من تاريخ الإقصيرة، تحديد آجال 
 ، وتختلف من دولة مغاربية لأخرى:من الرقابة عليها

  الجزائرفي: 
 (1)اللجنة البلدية إلى رئيسالطعن  وألقد تطرق المشرع الجزائري إلى ميعاد تقديم التظلم 

ذين يحق لهم التظلم ف الالقوائم الانتخابية، حيث أن الأطر ا منوالشطب  المنوط بها عملية القيد
اختتام مراجعة القوائم  ( التي تلي عملية الإعلان عن10العشرة أيام ) بالطعن خلال ملزمون 

في حالة المراجعة الاستثنائية فأجل الطعن  ا، وهذا الأجل خاص بالمراجعة العادية، أمالانتخابية
 .(2)ن عن اختتام المراجعة الاستثنائية( بعد الإعلا5هو خمسة أيام )

  تونسفي: 
خلال الثلاثة  التظلم على صحة القوائم الانتخابية يكون تقديم  ميعاد بين المشرع التونسي أن

 .(3)( أيام التي تلي الإعلان عن القوائم الانتخابية في الأماكن العمومية المخصصة لها3)
  المغربفي: 

يكون خلال السبعة لقد بين المشرع المغربي أن ميعاد التظلم في صحة القوائم الانتخابية 
  .(4)( أيام التي تلي وضع اللائحة الانتخابية للعموم7)

نستنتج أن المشرع في الدول المغاربية الثلاث قد نص  على آجال التظلم، إلا أن تلك الآجال 
( أيام بعد 10اختلفت مدتها من مشرع لآخر؛ حيث أن المشرع الجزائري كان قد حدد مدة )

( أيام بعد عملية المراجعة الاستثنائية، أما المشرع 5المراجعة العادية، وخفض المدة للنصف )
انتهاء المراجعة العادية للقوائم الانتخابية، أما ( أيام من تاريخ 3سي فقد حدد مدة التظلم )التون

( أيام من تاريخ تعليق اللوائح الانتخابية للعلن، وبالتالي 7المشرع المغربي فقد حدد مدة التظلم )

                              
ت المادة  )1( :" يمكن كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن أنه على، ، المصدر السابق01-21الأمر رقم  من 66نص 

وكان  ،بحصرها في اللجنة البلديةوقد غفل المشرع الجزائري ، يقدم تظلمه إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية..."
الجزائرية المقيمة في الخارج، والتي يرأسها رئيس جعة القوائم الانتخابية بالنسبة للجالية االأحرى أن يضيف معها اللجنة المكلفة بمر 

 الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
 المصدر نفسه.، 01-21من الأمر رقم  68المادة  )2(
" يتم الاعتراض أنه: في فقرته الثانية على، المصدر السابق، 2014لسنة  16القانون الأساسي عدد من  14نص الفصل  )3(

 .خلال الأيام الثلاثة الموالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا"
...يجب على كل "ما يدل على أنه:لفقرتين الثانية والثالثة ا، المصدر السابق، في 57.11القانون رقم من  14المادة جاء في  )4(

شخص لم يقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة أن يقدم طلب قيده إلى اللجنة الإدارية، خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي 
جل نفسه المؤقتة أن يطلب خلال الأبية لانتهاء المدة المخصصة لإيداع اللائحة...كما يجوز لكل شخص مقيد في اللائحة الانتخا

 شطب اسم شخص يرى أنه مقيد فيها بصفة غير قانونية، ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة"
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نسي، ومن و المشرع الت امدة ثم يليه المشرع المغربي ثم يليهمعلى أطول المشرع الجزائري  نص
 .خطاء في القوائم الانتخابية أدقوجهة نظرنا كلما زادت المدة للتظلم كلما كانت عملية كشف الأ

 شكليات تقديم الت لم: /2
ارات الأصل العام أن التظلم أو الاعتراض أو الطعن الإداري أمام نفس الجهة مصدرة القر 

، وترفق معه الاثباتات اللازمة التي (1)يكون كتابيا الإدارية لا يكون بشكل محدد، ولكن لابد أن
  .(2)تدل على صحة الطلب أو الشكوى المتضمنة في التظلم

  الثانيالفرع 
 اللجان والهيئات الإدارية المختصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالقوائم الانتخابية

المتعلقة بصحة  التظلمات فيالبت لقد أوكل المشرع في الدول المغاربية الثلاث صلاحية 
عملية مراجعة القوائم الانتخابية، وعلى هذا الأساس القوائم الانتخابية للجان والهيئات المنوط بها 

، وقد اختلفت تشكيلة اللجان والسلطات (3)لتشريعات الانتخابية في العالمتكون قد سايرت أغلب ا
، كما اختلفت إجراءات وآجال البت في من دول المغرب العربي والهيئات من دولة لأخرى 

 الاعتراضات المتعلقة بصحة القوائم الانتخابية.
 السلطات والهيئات الإدارية المختصة بالبت في الت لمات تشكيلة أولا: 

يئات المختصة لقد نص المشرع المغاربي في الدول الثلاث على اللجان أو السلطات أو اله
من ها وتشكيلتبالبت في التظلمات المتعلقة بعملية القيد في القوائم الانتخابية، واختلفت تسميتها 

 لأخرى وذلك على النحو الآتي:من الدول المغاربية دولة 
                              

 .314 مرجع السابق، صالمسعود شيهوب،  )1(
من  67و 66وذلك في المادتين إرفاقه بكل وثيقة تثبت صحة التظلم، اكتفى المشرع الجزائري بالتنبيه على تقديم التظلم مع  )2(

ئل، ، ولم يشر إلى أي شكلية للتظلم سوى ما يفهم من قوله على أنه يكون مكتوبا ومرفقا بالدلاالمصدر السابق، 01-21الأمر رقم 
إرفاق طلب قيده أو شطب أسماء من القوائم أما المشرع المغربي فهو كذلك لم يشر إلى شكل معين للتظلم، إلا أنه ألزم المتظلم ب

ت عليه المادة  في فقرتها الأخيرة من القانون  14الانتخابية بكل الدلائل والبيانات التي تثبت صحة الطلب، وهذا ما نص 
 ، المصدر السابق.57.11رقم

عينة منتخابات، حيث نصت على شكليات أما المشرع التونسي فقد أوكل عملية قبول التظلمات للهيئة العليا المستقلة للا       
ت ، يتعلق بقواعد وإجراءا2017أبريل  11، المؤرخ في 2017لسنة  6من القرار عدد  30و 29لقبول التظلم، وذلك في الفصلين 

، حيث لا بد أن يكون وفق 2017ماي  02المؤرخة في  35تسجيل الناخبين في الانتخابات والاستفتاء، ر ر ج ت: عدد 
 الآتية:" الشكليات

اسم المعترض كما ورد في بطاقة التعريف الوطنية أو جواز وع الاعتراض: قيد اسم، شطب اسم، تصحيح خطأ، و موض -     
عترض ذكر اسم المو  ه،يداتسبب الاعتراض ومؤ و  ،إن وجد عنوان المراسلة، ورقم هاتف المعترض وعنوان بريده الإلكترونيو  السفر،

 ن الاعتراض ممضيا من طرف المعترض".أن يكو و  لانتخابية،عليه كما ورد في القائمة ا
 .32، ص المرجع السابق، وآخرون  أنظر: علي الصاوي  )3(
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 :في الجزائر  
قبل تعديله على ، السابق ذكره، 10-16 رقم في القانون العضوي  ي المشرع الجزائر لقد نص 

تقومان بعملية القيد في القوائم الانتخابية وكذلك تقوم بقبول التظلمات والبت فيها،  (1)لجنتين
إحداهما على المستوى الداخلي في كل بلدية، والثانية على المستوى الخارجي تكون في الممثليات 

 دارية الانتخابية البلدية من:في الخارج، حيث تتشكل اللجنة الإ الدبلوماسية أو القنصلية
 قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا )رئيسا( -
 رئيس المجلس الشعبي البلدي )عضوا(، -
 الأمين العام للبلدية )عضوا(، -
 ،من البلدية يعينهما رئيس اللجنة )عضوين( ناخبين -
 أمانة دائمة يديرها الموظف المسؤول عن مصلحة الانتخابات على مستوى البلدية. -
 :و القنصلية فكانت تتكون منأأما اللجنة الادارية الانتخابية في الدوائر الدبلوماسية  -
 )رئيسا(، ، يعينه السفيررئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي -
 س اللجنة،و القنصلية، يعينهما رئيناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أ -
 موظف قنصلي، -
 أمانة دائمة يديرها موظف قنصلي، يعمل تحت رقابة رئيس اللجنة. -

المعدل ، 08-19 رقممن القانون العضوي  4ولقد تغيرت تشكيلة اللجنتين بموجب المادة 
من  64و 63وهذا ما جاءت به نص المادتين ، السالف ذكره، 10-16 رقم للقانون العضوي 

، تقوم (2)ة للانتخاباتسلطة وطنية مستقلمشرع الحيث أوجد ، السالف الذكر، 01-21الأمر رقم 
                              

من  4بموجب المادة  اعدلت ، المصدر السابق، حيث أن المادتين10-16نون العضوي رقم من القا 16، 15المادتين  أنظر: )1(
، 2019فيفري  19المؤرخ في  74-19ن المرسوم التنفيذي رقم م 6ة الماد، المصدر السابق، وكذا 08-19رقم  القانون العضوي 

، وقد تم فيها 2019فيفري  20المؤرخة في  11عدد يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج، ج ر ج ج: 
 تغيير جذري لتشكيلة اللجنتين.

ت المادة  )2( ، 01-21من الأمر رقم  19المصدر السابق، قبل تعديلها بالمادة ، 07-19لقانون العضوي رقم امن  18نص 
ت المادة المصدر السابق، على  من ذات  26أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتكون من مجلس ومكتب ورئيس، ونص 

عشرون عضوا من كفاءات  :وهم ن من خمسين عضواالقانون العضوي على أن مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يتكو 
 موثقان، محاميان، أربعة قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة، عشرة أعضاء من الكفاءات الجامعية، المجتمع المدني،

وهذا  ،بالخارجالجزائرية عن الجالية الوطنية  وطنية، ممثلانثلاث شخصيات  خمسة من الكفاءات المهنية، محضران قضائيان،
، وبعد التعديل أصبحت تتكون من جهازين، تداولي متمثلا في مجلس 2020من التعديل الدستوري لسنة  201ما أكدته المادة 

 ( عضوا، وجهازا تنفيذيا ممثلا في رئيس السلطة الوطنية المستقلة.20السلطة الوطنية المستقلة الذي يتكون من عشرين )
على أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة ، المصدر نفسه، )الملغى(، 07-19 رقم ون العضوي من القان 32المادة  جاء فيو       

نتخب من طرف أعضاء مجلس السلطة المستقلة بالأغلبية المطلقة، وفي حالة تساوي الأصوات للمرشح الأصغر للانتخابات يُ 
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، وتقوم بتشكيل اللجنة الإدارية الانتخابية التي تتكون (1)بعملية تنظيم الانتخابات والإشراف عليها
 :(2)من

 ،المجلس القضائي المختص إقليميا )رئيسا( قاض يعينه رئيس -
ة للسلطة ارهم المندوبية الولائيخابية للبلدية تختمواطنين مسجلين في القوائم الانت( 3)ثلاثة  -

 الوطنية المستقلة للانتخابات،
 .أمانة دائمة يديرها موظف بلدي يتمتع بخبرة وكفاءة وبالسمعة الطيبة والحياد -

 ةالولائي مندوبيتهاعن طريق  تعمل اللجنة تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
، كما (3)من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتقرار ب، حيث يحدد سيرها ومقرها ةوالبلدي

لانتخابات بتحديد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة مراجعة القوائم لالمستقلة  الوطنية تقوم السلطة
 .(4)الانتخابية بموجب قرار

كما تغيرت تشكيلة اللجنة الإدارية لمراجعة القوائم الانتخابية في الدوائر الدبلوماسية أو 
 :(5)نصلية والتي أصبحت تتكون منالق

 رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي أو ممثله )رئيسا(، -
طة و القنصلية، تعينهم السلالانتخابية للدائرة الدبلوماسية أناخبين مسجلين في القائمة  -

 الوطنية المستقلة للانتخابات )عضوين(،
 موظف قنصلي )عضوا(، -

                              
 يس السلطة يُعي ن من طرف رئيس الجمهورية.، المصدر السابق، على أن رئ01-21من الأمر رقم  27، ولقد نصت المادة سنا

ت المادة  )1( :" تتولى السلطة المستقلة تحضير أن على، المصدر السابق، الملغى، 07-19من القانون العضوي رقم  7حيث نص 
مرورا بكل عمليات الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها، ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها 

تحضير العملية الانتخابية وعمليات التصويت والفرز والبت في النزاعات الانتخابية، طبقا للتشريع الساري إلى غاية إعلان النتائج 
ما يدل صراحة على ذلك، وأكده المشرع  202في المادة  2020، ومن ثم دسترتها، فلقد ورد في التعديل الدستوري لسنة الأولية"

، المصدر نفسه، حيث نصت على:" طبقا لأحكام الدستور تضمن السلطة الوطنية المستقلة 01-21من الأمر رقم  7لمادة في ا
 للانتخابات تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية".

 المصدر نفسه. ،01-21من الأمر رقم  63المادة أنظر:  )2(
 ، يحدد قواعد سير لجان مراجعة القوائم الانتخابية.2019سبتمبر  18السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في قرار  )3(
، المتضمن تحديد القائمة الإسمية لأعضاء اللجان 2019سبتمبر  21ة المستقلة للانتخابات، المؤرخ في قرار السلطة الوطني )4(

 . )غير منشور(2019سبتمبر  28، المعدل والمتم بالقرار المؤرخ في ية ومقرهاالبلدية لمراجعة القوائم الانتخاب
 المصدر نفسه. ،01-21من الأمر رقم  64 أنظر: المادة )5(

ين ، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائري2019أكتوبر  04ؤرخ في موكذا قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ال      
ت المادة 2019كتوبر أ 13المؤرخة في  61ج ر ج ج: عدد ارج، المقيمين في الخ على تشكيلة اللجنة المكلفة  6، حيث نص 

 ة.مقر اجتماع اللجنة الذي يكون في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلي 8بمراجعة القوائم الانتخابية، وبينت المادة 
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 ه من بين أعضائها.للجنة يتم تعينأمين  -
ينشر  بموجب قرار لأعضائهاتحدد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات القائمة الإسمية و 

سير عمل اللجنة بموجب قرار أيضا تنشره بكل وسيلة تفيد العلم  ، كما تحددبكل وسيلة مناسبة
 به من طرف الجمهور.

جان للوالتظلم فيها ائم الانتخابية والملاحظ أن المشرع الجزائري قد أوكل مهمة مراجعة القو 
بعض  وأقصتإدارية تشرف على تعيينها وسير عملها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، 

تباره الأعضاء التابعين للسلطة التنفيذية، منها رئيس المجلس الشعبي البلدي الحامل لقبعتين، باع
عام دية، وكذا تخليها عن عضوية الأمين الممثلا للشعب، وممثلا للسلطة التنفيذية في إقليم البل

ة بمراجعة عن رئيس اللجنة الإدارية المكلف ولكن لم تتخل  للبلدية باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية، 
رج، وهذا يدل القوائم الانتخابية بالنسبة للدوائر الانتخابية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخا

وظف تشارك السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في عملها، كما أن المعلى أن السلطة التنفيذية 
القنصلي هما موظفان يعملان تحت وصاية السلطة  الموظف البلدي الذي يرأس أمانة اللجنة أو

لى عبعد الانتهاء من عملية المراجعة الدورية أو الاستثنائية، وهذا يمثل ضغطا قبل و التنفيذية 
اكل ما لا ينفذ أوامر الأمين العام للبلدية أو السفير مما يتسبب له في مشهذا الموظف؛ لأنه رب

ن م ابعد انتدابه ورجوعه لعمله، لذا كان على المشرع الجزائري أن يقصي السلطة التنفيذية تمام
لعملية االمنوط بها الإشراف على تشكيلات اللجان ب بدءالعملية الانتخابية،  كل مراحلتنظيم وإدارة 

وى الانتخابية، وكذا تخصيص أماكن ومقرات للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سواء على المست
 في الولايات أو في البلديات، أو على المستوى الدولي.الوطني 

 :في تونس  
ن أ علىذكره، ، السابق 2014لسنة  16نص  المشرع التونسي في القانون الأساسي عدد 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقوم بمراجعة القوائم الانتخابية وتحيينها وضبطها، كما تقوم 
 .(1)و الشطب من القوائم الانتخابيةبال الاعتراضات المتعلقة بالقيد أباستق

يتعلق بالهيئة العليا المستقلة  2012لسنة  23ساسي عدد صدر القانون الأولقد 
المكلفة بعملية القيد في القوائم  الهيئة الفرعيةأوكل لها المشرع عملية تشكيل ، حيث (2)للانتخابات

                              
على:" يهدف الاعتراض أمام الهيئة على قائمات الناخبين بدائرة انتخابية إلى شطب اسم أو  منه 14نص  الفصل حيث  )1(

 ن"لناخبيترسيمه أو تصحيح خطأ في قائمة ا
، يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام 2013نوفمبر  01المؤرخ في  2013لسنة  44لقانون الأساسي عدد مم بموجب ال وتُ د  عُ  )2(
  .2013نوفمبر  01المؤرخة في  87، ر ر ج ت: عدد 2012لسنة  23لقانون الأساسي عدد ا

، يتعلق بتنقيح وإتمام القانون 2013ديسمبر  28المؤرخ في  2013لسنة  52عدد  مم بالقانون الأساسيل وتُ د  كما عُ        
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 .مات المتعلقة بهاالانتخابية وتلقي التظل
من الباب الأول من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،  اء في الفصل الثانيــــــوج

راءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط المتعلق بشروط وإج، 2017لسنة  5دد ــــــــــــــــع
:" يمكن للهيئة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاء إحداث هيئات (1)مشمولاتها وطرق سير عملها

فرعية للانتخابات تتولى مساعدة مجلس الهيئة ...ويتولى مجلس الهيئة تحديد الدائرة أو الدوائر 
 فرعية".الانتخابية الراجعة بالنظر لكل هيئة 

 "من ذات القرار على تشكيلة الهيئة الفرعية التي تتكون من: 3ونص  الفصل 
مهندس و  أستاذ جامعي،و  و عدل تنفيذ،أعدل إشهاد و  محام،و  ن، عدلي، وإداري،يقاضي -

مختص في و  مختص في الاتصال،و  مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية،
 ."نسيين في الخارجعضو يمثل التو و  المالية العمومية،

على ، 2017لسنة  5 قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عددمن  14ونص  الفصل 
 .(2)أن الهيئة الفرعية تقوم بتسجيل الناخبين واستقبال الاعتراضات والبت فيها

  المغربفي:  
 تشكيلةعلى ، السالف ذكره، 57.11القانون رقم من  10المادة المشرع المغربي في نص  

خطاء في القوائم الانتخابية، كما تقوم طب وتصحيح الأاللجنة الإدارية التي تقوم بعملية القيد والش
 ":(3)بتلقي التظلمات المتعلقة بذلك، فهي تتشكل من

  قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة بالجماعة أو المقاطعة )رئيسا(، -
 س المقاطعة، يعينه المجلس من بين أعضائه، ممثل عن المجلس الجماعي أو مجل -

                              
 .2013ديسمبر  30في  ةالمؤرخ 104ج ت: عدد  ر ر، 2012لسنة  23الأساسي عدد 

على تشكيلة الهيئة العليا المستقلة  المصدر السابق،، 2013لسنة  23من القانون الأساسي عدد  5 الفصل ولقد نص      
مهندس مختص في مجال  أستاذ جامعي، و عدل تنفيذ،أعدل إشهاد  محام، ،ن، عدلي، وإداري يقاضيللانتخابات المتكونة من: 

 عضو يمثل التونسيين في الخارج. المالية العمومية،مختص في  مختص في الاتصال، المنظومات والسلامة المعلوماتية،
، المتعلق بشروط وإجراءات إحداث 2017ريل بأ 11المؤرخ في  2017لسنة  5قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عدد  )1(

 .2017ماي  02في  ةالمؤرخ 35د ر ر ج ت: عد، الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها
، 2017ة ــلسن 5دد ـــــــــــابات، عـــــــــلة للانتخـــــــليا المستقـــــة العـــــــــرار الهيئــــــــــــن الباب الثالث من قــــم 14ل ـــــــر: الفصـــــــــأنظ )2(

 المصدر نفسه.
يئات يتعلق بإحداث ه، 2018فيفري  13المؤرخ في  2018لسنة  7لعليا المستقلة للانتخابات، عدد قرار الهيئة ا صدرقد لو      

 16وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي، ر ر ج ت: عدد  2018بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة فرعية للانتخابات 
 .2018فيفري  23المؤرخة في 

 المصدر السابق.، 57.11القانون رقم  من 10أنظر: المادة  )3(
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 الباشا أو القائد أو الخليفة، أو قاض يمثلهم عند غيابهم،  -
تابة كموظف يعينه رئيس اللجنة الإدارية باقتراح من السلطة الإدارية المحلية، )يتولى مهام  -

 ."اللجنة الإدارية وتحضير أشغالها(
لجنة أو عدة لجان مساعدة لعمل اللجنة  شكيلتوقد أجاز المشرع المغربي في ذات المادة 

 نسمة. 50.000الإدارية عندما يفوق عدد سكان الجماعة الترابية وكذا المقاطعة 
 نستنتج بعد خوضنا في تشكيلة اللجان الإدارية والسلطات والهيئات في دول المغرب العربي

ح الانتخابية شرع عملية القيد في اللوائأن نفس اللجنة أو السلطة أو الهيئة الإدارية التي أناط بها الم
خابات كلفها بتلقي التظلمات المتعلقة بها، وأن المشرع الجزائري بعد تعديل القانون العضوي للانت

ونصه على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد غير في تشكيلة اللجنتين  2019سنة 
لتعديل ا غير أنظيم وإدارة العملية الانتخابية، الإداريتين بما يضمن إبعاد السلطة التنفيذية عن تن

لبقاء هيمنة السلطة التنفيذية عن طريق أعوانها على بعض الأعضاء  ؛ نظراكان غير كاف
ي وقد أوجد لجنتين إحداهما في الداخل وأخرى ف المؤقتين في السلطة خاصة بعد نهاية انتدابهم،

 الخارج، يرأسها ممثل عن السلطة التنفيذية.
المغربي والتونسي عند نصهما على لجنة إدارية واحدة في الداخل  نا فعل المشرعانوحس

 محصورا في إرسالوالخارج، لأنهما أبقيا عمل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج 
طلبات القيد أو الشطب أو تصحيح أخطاء أو التظلمات إلى اللجان الإدارية في داخل التراب 

 للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الواقع مقراتها داخل التراب التونسي.المغربي، أو 
 الإداريةلت لمات ا وتبليغالبت إجراءات وآجال : ثانيا

مغرب الرد على الاعتراضات المتعلقة بالقيد في القوائم الانتخابية في دول التختلف إجراءات 
العربي، كما تختلف الآجال التي حددها كل مشرع من أجل الرد على تلك الاعتراضات، ويعود 

بسير  هذا الاختلاف لطبيعة النظام الانتخابي لكل دولة، وذلك باختلاف التراتيب والآجال المتعلقة
 نتخابية ككل.العملية الا

 :في الجزائر 
تقوم اللجنة الإدارية البلدية بقبول التظلمات المتعلقة بعملتي القيد والشطب، حيث تقوم 

د تاريخ قبولها، وهذا حدالأمانة الدائمة لها بتسجيلها في سجلات خاصة مرقمة ومؤشر عليها وتُ 
ت ما  سبتمبر  18بات، المؤرخ في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخامن  8المادة عليه نص 

 .(1)يحدد قواعد سير لجان مراجعة القوائم الانتخابيةالذي ، 2019
                              

:" تقدم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب لدى الأمانة الدائمة للجان مراجعة القوائم الانتخابية، نهحيث نصت على أ )1(
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، أن 2019سبتمبر  28وقد ورد في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 
 اجتماعات اللجنةتجتمع باستدعاء من رئيسها، وتعتبر البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية اللجنة 

صحيحة بحضور رئيس اللجنة والموظف المكلف بالأمانة من أجل الفصل في الاعتراضات 
  .(1)طلبات التسجيل والشطب من القائمة الانتخابية، وكذا إعداد المحاضر والقراراتب المتعلقة

هنا هو عن جدوى حضور الأعضاء الثلاثة في اللجنة الإدارية السؤال الذي يُطرح ولكن 
ة تعتبر اجتماعات اللجنة الإدارية صحيحة بحضور رئيسها والعضو المكلف بالأمانعندما البلدية 

العضوين والموظف القنصلي في اللجنة الإدارية للدبلوماسية أو القنصلية في  حضورفائدة وما 
، السالف 01-21من الأمر رقم  64و 63الخارج، حيث نرى أن هذا النص مخالفا لروح المادتين 

 ن بالقيد في القوائم الانتخابية.المكلفتيين بتشكيلة اللجنتين الإداريتين المتعلقتالذكر، 
على أجل ، لسابق الذكرا، 01-21من الأمر  68في المادة الجزائري ولقد نص  المشرع 

 ( أيام.3، وحدده بثلاثة )البت في الاعتراضات بموجب قرار
الممثلية الدبلوماسية بتبليغ قرار اللجنة إلى كما ألزم المشرع رئيس اللجنة الإدارية البلدية أو 

  .(2)( أيام كاملة، بأي وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة3ظرف ثلاثة ) المتظلمين في
  تونسفي: 

ألزم المشرع التونسي الهيئة الفرعية المكلفة بمراجعة القوائم الانتخابية والبت فيها بقبول 
رقمة ومرتبة يحدد فيها التواريخ التي وضع فيها م، (3)التظلمات وتسجيلها في سجلات خاصة

                              
 وتدون في سجلات خاصة مرقمة ومؤشرة من قبل رئيس اللجنة".

القائمة  ، المتضمن تحديد2019سبتمبر  28السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في  من قرار 3و 2المادتين  أنظر: )1(
 .الإسمية لأعضاء اللجان البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ومقرها

 .، المصدر السابق01-21 رقم الأمر من 4و 3الفقرتين  68 أنظر: المادة )2(
ريل فأ 11المؤرخ في  2017لسنة  5عدد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من  14حيث جاء النص في الفصل  )3(

 المصدر السابق، على أن من صلاحيات الهيئة البت في مطالب الاعتراض على قائمة الناخبين.، 2017
ي منه على أن منسق الإدارة الفرعية للهيئة مسك مختلف السجلات والمحاضر المتعلقة بمداولاتها الت 16ونص  الفصل       

 من وجوبا البيانات الآتية:بنصه على أن السجلات تتض 17تكون بأغلبية أعضائها، وتمم في الفصل 
لتي تاريخ ومكان وساعة الجلسة، وقائمة الحضور والغيابات، وجدول أعمال الاجتماع، والقرارات المتخذة والأغلبية ا -

 وافقت عليها.
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 التظلم لدى أمانة الهيئة الفرعية.
( أيام من تاريخ تسلمها 3في الاعتراض خلال ثلاثة ) تقوم الهيئة الفرعية وجوبا بالبت  

، ويمكن أن تطلب خلال الأجل بعض المعلومات والوثائق من المُعترض، كما يجب (1)الاعتراض
، جوازا بردها ض عليهالمُعترَ  إعلامالاعتراضات بموجب قرار على المُعترض، و عليها الرد على 

 .(2)وألزمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الهيئات الفرعية بتعليل قراراتها
ولقد حدد المشرع التونسي أجل تبليغ القرارات لأصحابها، والذي يكون في الثمانية وأربعين 

 .(3)في طلب الاعتراض تاريخ فصلها( ساعة من 48)
  المغربفي: 

نص  المشرع المغربي على إجراءات البت في الاعتراضات المتعلقة بالتظلمات التي يتقدم 
 في قيدهم أو شطب أشخاص أو تصحيح أخطاء في القوائم الانتخابيةأجل بها الأشخاص من 

الانتخابية العامة وعمليات ، المتعلق باللوائح 57.11القانون رقم من  15المادة  الفقرة الأولى من
، الحملات الانتخابية والاستفتائيةالاستفتاء واستعمال وسائل السمعي البصري العمومية خلال 

، د بموجب مرسوم يصدر باقتراح وزير الداخليةحد  بتاريخ يُ اللجنة المكلفة بقبول التظلمات  حيث ألزم
، ويرجح عضائها الحاضرينبأغلبية أ تقوم خلاله بدراسة التظلمات وفق مداولة يتم التصويت فيها 

 .(4)صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات
المتعلقة بقبول مضمون ولقد ألزم المشرع المغربي اللجنة الإدارية بتعليل قراراتها، سواء 

                              
:" تبت الهيئة في مطالب ، المصدر السابق، على أن2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  1فقرة  15الفصل نص حيث  )1(

ؤرخ ــــــــالم 2017لسنة  6عدد  هاقرار  من 31ريخ توصلها به"، وأكدته الهيئة في الفصل الاعتراض في أجل ثلاثة أيام من تا
ؤرخ في ـــــــــــــالم 35ر ر ج ت: عدد ، ، يتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين في الانتخابات والاستفتاء2017ريل فأ 11في
 .2017ماي  02

 المصدر نفسه.، 2017ريل فأ 11المؤرخ في 2017لسنة  6دد ع ،قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتمن  33الفصل  )2(
على:" تعلم الهيئة الأطراف  ، المصدر السابق،2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  2فقرة  15الفصل  حيث نص )3(

 خ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا".ساعة من تاري (48)المعنية بالقرار في أجل أقصاه 
 ، المصدر السابق.57.11القانون رقم من  1فقرة  15أنظر: المادة  )4(

جيل الأشــــخاص ونتساءل عن سبب المداولة إذا كان عمل اللجنة يتمثل في التطبيق الحرفي للقانــــــــــــــون؟ حيث تقوم بتس       
 لى وثائق وأدلة اشترطها المشرع في الناخب لكي يسجل في تلك القوائم الانتخابية، وأنأو شطبهم أو تصحيح أخطاء بناء ع

 التصويت يقتضي إبداء الرأي والاجتهاد، والقاعدة القانونية تنص على عدم الاجتهاد مع وجود النص.
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الواردة في الفقرة  "التعليل" لم يقيد لفظة  مغربيال لأن المشرعويفهم ذلك جليا؛ و رفضه؛ التظلم، أ
المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء  57.11القانون رقم من  15المادة من  2

، المغير واستعمال وسائل السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
 .(1)والمتمم

تبلغه لكل م، رق  ل قرارات الرد في دفتر خاص مُ يتسجاللجنة بالمغربي ألزم المشرع كما 
( أيام التي تلي تاريخ البت 3وذلك في أجل الثلاثة ) الأطراف المعنية كتابة عن طريق رئيسها

 .(2)في تلك القرارات
، بتاريخ يحدد بموجب مرسومتبتدئ ( أيام 7بنشر قراراتها خلال مدة سبعة )وألزمها كذلك 

داخل التراب المغربي، أما  طات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعةمكاتب السلفي 
فيكون لتظلمات الواردة للجنة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج لقرارات الرد على ابالنسبة 

و القنصلية من أجل أن سفارة أالذي يقوم بنشرها في مقر التبليغها عن طريق السفير أو القنصل 
 .(3)( يوما من نشرها15خلال مدة خمسة عشر ) بها عليهايطلع أصحا

من خلال ما سبق يمكن القول إن المشرع في الدول المغاربية الثلاث نص على أحقية 
اجعة الأشخاص في التظلم أمام نفس الجهة المكلفة بالقيد في القوائم الانتخابية، وهذا من باب مر 

ف الذي يمارس الرقابة القضائية عليها لكيلا تتعس تلك الجهة لأعمالها قبل الوصول إلى القضاء
ابية تلك اللجان والهيئات بإقصاء أطراف من ممارسة حقهم الدستوري، أو تتعمد حشو القوائم الانتخ

 بأسماء أشخاص لا يحق لهم قانونا التسجيل في تلك القوائم.
لدى  بأجل إيداع التظلموقد تباينت المدد القانونية بين الدول المغاربية الثلاث والمتعلقة 

مدة  الجهة المكلفة بالقيد في القوائم الانتخابية، حيث أن المشرع الجزائري نص على مدتين، تزيد
 المراجعة الدورية عن المراجعة الاستثنائية إلى الضعف، ونص المشرعان التونسي والمغربي على

 مدة واحدة لتقديم التظلم.
في دول المتعلق بالقيد في القوائم الانتخابية ونلخص في الجدول الآتي آجال التظلم الإداري 

                              
 .حيث نصت على:" تكون قرارات اللجنة معللة، وتسجل في دفتر مرقم خاص..." )1(
 ، المصدر السابق.57.11القانون رقم من  2فقرة  15المادة أنظر:  )2(
 ، المصدر نفسه.57.11القانون رقم  ، منالفقرة الأخيرة 12المادة و ، 3فقرة  13المادة و ، 4فقرة  15أنظر: المادة  )3(
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 المغرب العربي:
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 والطعون المتعلقة بالقيد في القوائم الانتخابيةيوضلا الآجال القانونية لتقديم الت لمات  :(02)رقم جدول 
 المصــــــــــــــدر: من إعداد الباحث
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 ثانيالمطلب ال
 في صحة القوائم الانتخابية القضائي عنالط

الانتخابية بمجموعة من الضمانات التي  لقد أحاطت أغلب تشريعات العالم اليوم العملية
تكفل نزاهتها، من تلك الضمانات الرقابة القضائية على جميع مراحل العملية الانتخابية، ولقد حذا 
المشرع المغاربي حذو تلك التشريعات وأحاط العملية الانتخابية برقابة قضائية تضمن التطبيق 

التسجيل في القوائم الانتخابية، خابية، وذلك بدء بعملية الفعلي للقوانين المنظمة لسير العملية الانت
قد نصت تلك التشريعات على الإجراءات والمواعيد المتعلقة بالطعن القضائي، كما نصت على ف

النزاعات المتعلقة بالتسجيل والشطب من القوائم الانتخابية، كما تطرقت الجهات الفاصلة في 
حكام المتعلقة بها لا تقبل أي طريق من طرق الطعن العادية الأأغلب لمواعيد البت فيها علما أن 

، لذلك نتطرق في هذا (1)الاستثنائية نظرا للطابع الاستعجالي التي تتصف بهطرق الطعن ولا 
إلى إجراءات المنازعة القضائية في صحة  )الفرع الأول(المطلب إلى فرعين، حيث خصصنا 

إلى الجهة القضائية المختصة بتسوية المنازعات  الثاني()الفرع القوائم الانتخابية، وتطرقنا في 
 الانتخابية.

 الفرع الأول 
 المنازعة القضائية في صحة القوائم الانتخابية إجراءات 

بعدما سمح المشرع في الدول المغاربية للناخب أو لمن هو مسجل في القوائم الانتخابية 
نهم منتقديم تظلمهم أو شكواهم للج الطعن  هة المكلفة بالقيد أو الشطب من القوائم الانتخابية، مك 

القضائي في قرارات تلك الجهات واللجان بما يتطابق مع قانون الانتخابات وفق آجال ومواعيد 
 قانونية محددة.

 أولا: محل المنازعة القضائية المتعلقة بصحة القيد في القوائم الانتخابية
القيد  طالبين والشطب من القوائم الانتخابيةينازع الأشخاص الجهة الإدارية المكلفة بالقيد 

شطب أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط  أو طالبينفي القوائم التي يحق لهم قانونا التسجيل فيها، 
القانونية من أجل التسجيل في تلك القوائم، أو من أجل طلب تصحيح أخطاء مادية وقعت في 

                              
ة الانتخابية، إلا أن الطعن يجيز المشرع المغربي الطعن بالنقض في القرارات الابتدائية المتعلقة بالفصل في منازعات العملي )1(

بالنقض ليس له أثر موقف لسير العملية الانتخابية، ولكن نتساءل عن جدوى الطعن بالنقض إذا كانت العملية الانتخابية تتسم 
ن ؛ حيث أوالواقع لا يعكس ذلك ؟بطابع السرعة، وكذا هل يمكن أن تؤثر القرارات القضائية بالنقض في نتائج العملية الانتخابية

 بل لا بد من التطبيق الفعلي لها. لا يكفي؛مجرد التنصيص عليها في قوانين الانتخابات 
 .، المصدر السابق57.11رقم من القانون  46أنظر: المادة 



 الانتخابية المنازعات المقترنة بالأعمال الممهدة للعلمية      الباب الأول:         

 [58] 

أشخاص متوفين وغيرهما، ولقد قام المشرع في تلك القوائم، مثل التشابه في الأسماء، أو تسجيل 
الدول المغاربية بالتنصيص على محل المنازعة الانتخابية في صحة القوائم الانتخابية مع اختلاف 

 بسيط بينهم كما سنوضحه:
  الجزائرفي: 

، يتضمن القانون العضوي 01-21من الأمر رقم  69المادة  نص  المشرع الجزائري في
، لكنه لم (1)على محل المنازعة القضائية في صحة القوائم الانتخابيةنتخابات، المتعلق بنظام الا

ينص صراحة على وضعيات محل الطعن؛ بل جعلها مطلقة يفهم منها أي حالة من حالات 
، كما تبي ن المادية الطعن المتعلقة برفض القيد أو رفض طلب الشطب أو عدم تصحيح الأخطاء

وبالتالي القوائم الانتخابية ليس وجوبيا،  طعن القضائي في صحةالمادة صراحة على أن الذات 
 القضائي. طعنلا يترتب أي جزاء على الأشخاص الذين يعنيهم الأمر عندما لا يقدمون على ال

  تونسفي: 
نص  المشرع التونسي على الطعن القضائي في صحة القوائم الانتخابية في القانون الأساسي 

القوائم الانتخابية  وبي ن أن الطعن القضائي في صحة، (2)ل والمتمم، المعد2014لسنة  16عدد 
قرار الهيئة العليا المستقلة إرفاق نسخة من ، ولكنه قي د الطاعن بجوازي ليس إجباريا؛ بل هو 

طلب المطعون فيه والمتضمن محل الطعن القضائي المتمثل في طلب القيد أو  للانتخابات
نتساءل عن مدى إمكانية قبول الطعن في حالة  نامادية، ولكنتصحيح أخطاء طلب الشطب أو 

 المقدم لها؟عدم رد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن التظلم الإداري 
 :في المغرب 

المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات  57.11رقم نص  المشرع المغربي في القانون 
، ري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائيةالاستفتاء واستعمال وسائل السمعي البص

، جوازي  أي أنهأن الطعن ليس إجباريا؛ ، وبي ن (3)على الطعن القضائي في صحة القوائم الانتخابية

                              
ت على:" يمكن الأطراف المعنية تسجيل الطعن..."،  )1( من القانون العضوي  21وهو مان كانت تنص عليه المادة حيث نص 

ا جاءت في صدد التنصيص على الكيفيات منوع الطعن لأنه فيهماولم يبي ن المشرع الجزائري مصدر السابق، ، ال10-16رقم 
 والإجراءات المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية.

المادة على:" يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحاكم الابتدائية..."، ويفهم من نص منه  16نص  الفصل  )2(
 أنه لا يمكن اللجوء للطعن القضائي إلا بعد الحصول على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بمحل الطعن القضائي.

ت المادة  )3( على:" يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء منه  16نص 
ل أو الباشا ، ويخول نفس الحق للوالي أو العــــــــــــــــامفي المادة السابقة دعوى طعن في قرارات اللجنة الإداريةالأجل المشار إليه 

  أو القائد او الخليفة...".



 الانتخابية المنازعات المقترنة بالأعمال الممهدة للعلمية      الباب الأول:         

 [59] 

م به.  يمكن لكل من يعنيه الأمر التقد 
صراحة على إمكانية  انص   التونسي والمغربي ينالمشرعأن من خلال ما سبق يتبين لنا 

الانتخابية، وذلك بتقديم القوائم  في مشروعية التسجيل أو الشطب منجوء للطعن القضائي الل
نسخة من قرار رفض التسجيل أو نسخة من قرار رفض شطب أسماء ليس لهم حق التسجيل أو 

نص على ذلك، لكنه  المشرع الجزائري ولم ينص نسخة من قرار رفض تصحيح الأخطاء المادية، 
أجل  نفإإلى الأطراف المعنية  قرار الرد على التظلمدم التبليغ بنسخة من حالة عأنه في على 

لى الجهة المكلفة بقبول التظلمات والرد عليها ع ه قد لا تردلأن وهذا هو الأحوط؛ ،الطعن يزيد
م يؤدي إلى العبث في القوائواحدة؛ لأن ذلك في كليهما النتيجة و  ،تلك التظلمات سهوا أو عمدا

 والتلاعب بها.الانتخابية 
 صحة القيد في القوائم الانتخابيةفي  الطعن القضائي لهم الذين يحقالأطراف ثانيا: 

لا يكون إلا لمن له أمام الجهات القضائية المختصة  الطعن في صحة القوائم الانتخابية
 على اعتبار أن كل من يقطن في الدائرة الانتخابية له الحق في التسجيل فيو الصفة والمصلحة، 

لا يمكن رفع الطعن أمام الجهات القضائية المختصة إلا من طرف ، قوائمها أو الاعتراض عليها
ن ، لكفي قوائمها الانتخابية ينلدية أو المقاطعة ومسجلالأشخاص الذين ينتمون إداريا لتلك الب
وهذا ما سنوضحه من خلال استظهار النصوص القانونية المشرع المغربي أضاف أطرافا أخرى، 

ن تقريب وجهات النظر، ونُبي   ونحاوللة من الدول المغاربية الثلاث، دو  الضابطة للمسألة في كل
 مواطن الاتفاق والاختلاف.

  الجزائرفي: 
، يتضمن القانون العضوي 01-21من الأمر رقم  69المادة نص  المشرع الجزائري في لقد      

م الطعن القضائي المتعلق بنظام الانتخابات،  ، (1)دون تحديد هوية الأطراف المعنيةعلى من يقد 
المكلفة البلدية الإدارية تظلمات للجنة الب يمكن لهم التقدمالأطراف الذين  عرفلكن يمكن أن ن

 :(2)وهم من ذات القانون العضوي  67و 66من خلال المادتين  بمراجعة القوائم الانتخابية
انون كل مواطن أغفل تسجيله في القائمة الانتخابية في الدائرة الانتخابية التي يسمح له الق -

 بالتسجيل فيها.
كل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية يستطيع أن يقدم طعنا لشطب شخص  -

التي مسجل بغير وجه حق، أو لتسجيل شخص أغفل تسجيله في نفس الدائرة الانتخابية 
                              

 على:" يمكن الأطراف المعنية تسجيل الطعن ..."، ولفظة الأطراف المعنية مطلقة. حيث نصت )1(
 .المصدر السابق، 01-21مر رقم الأ من 67و 66أنظر: المادتين )2( 
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  ل فيها.التسجيمن المفترض 
  تونسفي: 

د المشرع التونسي الأشخاص الذين يحق لهم الطعن في صحة القوائم الا نتخابية، لم يحد 
 .(1)بالتنصيص على تقديمه من قبل الأطراف المشمولة بتلك القراراتواكتفى 

  المغربفي: 
د المشرع المغربي على سبيل الحصر الأشخاص الذين يحق لهم الطعن في صحة القوائم  حد 

 :(2)وهم الانتخابية
 ،كل من يعنيه الأمر -
 الوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة. -

ص والملاحظ مما سبق أن المشرع في الدول المغاربية الثلاث أطلق الألفاظ ولم يحدد الأشخا
تعمل الذين يحق لهم الطعن في القرارات المتعلقة بصحة القوائم الانتخابية، فالمشرع الجزائري اس

، والمشرع "ارات" الأطراف المشمولة بتلك القر ، والمشرع التونسي استعمل عبارة " الأطراف المعنية"عبارة 
بصفاتهم  ا، إلا أن المشرع المغربي أضاف أشخاص" كل شخص يعنيه الأمر"المغربي استعمل عبارة 

 وهم الوالي والعامل والباشا والقائد والخليفة.
 مواعيد تقديم الطعن القضائي المتعلق بصحة القيد في القوائم الانتخابية: لثاثا

م فيها الطعن القضائي المتعلق  ضبط المشرع في الدول المغاربية الثلاث آجالا دقيقة يقد 
 مضيق، بين موسع فيها و القوائم الانتخابية، وتباينت تلك المواعيد من دولة لأخرى القيد في بصحة 

 إلى درجة ضاع فيها حق المتقاضين.
   الجزائرفي: 

 ربط المشرع الجزائري آجال الطعن القضائي المتعلق بصحة القوائم الانتخابية بآجال أخرى 
مرتبطة بسيرورة العملية الانتخابية ككل، وبالتالي لابد من ضبطها ضبطا دقيقا كي لا تفوت 

كل مراحل يمنع التلاعب والتزوير في لكي حقهم في الانتخاب، و  المتمثلة فيمصلحة الناس 
 لانتخابية.العملية ا

 لقد نص  المشرع الجزائري على آجال الطعن القضائي المتعلق بصحة القوائم الانتخابية في 
                              

:" يمكن الطعن في القرارات الصادرة ، المصدر السابق2014لسنة  16القانون الأساسي عدد من  61 الفصل حيث جاء في )1(
 ، وهذا تعميم يحتاج إلى ايضاح.عن الهيئة أمام المحاكم الابتدائية...وذلك من قبل الأطراف المشمولة بتلك القرارات..."

تحي )2( على:" يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال أجل ، المصدر السابق، 57.11من القانون رقم  16المادة  ث نص 
سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في المادة السابقة دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية، ويخول 

 أو القائد أو الخليفة..." نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا



 الانتخابية المنازعات المقترنة بالأعمال الممهدة للعلمية      الباب الأول:         

 [61] 

ل بين حالتين صَ وفَ  لعضوي المتعلق بنظام الانتخابات،، يتضمن القانون ا01-21الأمر رقم 
 :(1)وهما
تبليغ الرد ) التظلم في حالة رد اللجنة الإدارة لمراجعة القوائم الانتخابية على الحالة الأولى: -

لة ( أيام كام5فتح الطعن مدة خمسة )ي، في الآجال القانونية، فإنه المتعلق بقرار الطعن(
 .من تاريخ تبليغ قرار الرد على الطعن

عن( من في حالة عدم الرد على الطعن )عدم التبليغ الرد المتعلق بقرار الط الحالة الثانية: -
ثمانية  ائم الانتخابية سهوا أو عمدا، فإنه يفتح الطعن مدةطرف اللجنة الإدارية لمراجعة القو 

 ( أيام يبدأ حسابها من تاريخ تقديم التظلم. 8)
تين المتعلقتين بالطعن القضائ إنويمكن القول  ي المشرع الجزائري عند تنصيصه على المُد 

القوائم عطى حصانة قوية للأشخاص في مواجهة أي شكل من أشكال التزوير في تلك أ قد 
رية م العملية الانتخابية برقابة قضائية فعالة حتى عند سكوت اللجنة الإداالانتخابية، كما دع  

ا بتطبيق فيذكر ها، أو عمدا فيرجعها إلى جادة عملها المرتبط أساس لمراجعة القوائم الانتخابية سهوا
  القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات دون حياد أو تحيز.

  تونسفي: 
ربط المشرع التونسي آجال الطعن في صحة القوائم الانتخابية بأجل التظلم في صحة القوائم 

( أيام يبدأ حسابها 3الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث إنه حدد الأجل بثلاثة ) مالانتخابية أما
مستقلة للانتخابات التي أوكل من تاريخ تبليغ قرار الرد المتعلق بالتظلم الإداري أمام الهيئة العليا ال

لها المشرع عملية القيد أو الشطب من القوائم الانتخابية وعملية الرد على التظلمات المتعلقة 
 .(2)بها

لكن ما نلاحظه أن المشرع التونسي لم ينص على أجل الطعن القضائي في حالة عدم تبليغ 
حياد  يفتح الباب للتشكيك في أن من شأنهالهيئة للأطراف المعنية بقرار الرد سهوا أو عمدا، وهذا 

 عتبر أن التنصيص على أجل الطعن القضائي في حالة عدم تبليغ، كما يُ الهيئة ونزاهتها من جهة
ط الهيئة للأشخاص المعنية بقرار الرد  ضمانة فعالة لتسجيل الناخبين الذين تتوفر فيهم الشرو 

خطاء مادية قد تقع في تسجيل أو لتصحيح أو شطب أسماء لا يحق لهم الالقانونية للانتخاب أ
 تلك القوائم الانتخابية. 

                              
 .السابق المصدر، 01-21من الأمر رقم  69 المادة )1(
 .، المصدر السابق2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  16الفصل  )2(
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  المغربفي: 
بسبعة المؤقتة الطعن القضائي المتعلق بصحة القوائم الانتخابية مدة حدد  المشرع المغربي 

، تبليغ قرار الرد على التظلم للأشخاص المعنيةانتهاء أجل تاريخ اليوم التالي ل( أيام تبدأ من 7)
ه بثلاثة )والذي  ( أيام، وبهذا يكون المشرع المغربي قد منع الطعن القضائي في صحة 3حدد 

( الممنوحة للجنة الإدارية من أجل تبليغ 3خلال مدة الأيام الثلاثة )المؤقتة القوائم الانتخابية 
ا في ، وهذ(1)المؤقتة قرارات الرد على التظلمات المتعلقة بالقيد أو الشطب من القوائم الانتخابية

الحقيقة فصل في الصلاحيات بين اللجنة الإدارية المكلفة بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها 
م المراقب لسيرورة العملية الانتخابية و وبين العمل القضائي  ومطابقتها للقوانين الناظمة  لهاالمقو 

 لها.
 :(2)التفصيل الآتي كما حدد أجل الطعن في صحة القوائم الانتخابية النهائية بمدتين وفق

( أيام تبدأ 8ثمانية )لأجل بحدد  ا يل أي شخص،في حالة رفض اللجة الإدارية طلب تسج -
 من اليوم التالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي النهائي.

م الطعون الانتخابية خلال ثلاثة  بصفة غير قانونية، في حالة شطب اسم أي شخص - تقد 
الانتخابية  ( أيام المتعلقة بنشر الجدول التعديلي واللائحة3بعد انتهاء الثلاثة ) ( أيام تبدأ3)

 النهائية.
 نة الإدارية وامتناعها عن الرد علىلكن المشرع المغربي لم ينص على حالات سكوت اللج

التسجيل في القوائم لهم تلك التظلمات، مما يجعلنا نتساءل عن مصير الأشخاص الذين يحق 
عند عدم تبليغها بتلك القرارات، رغم أن  بية وتظلموا أمام اللجنة لكن لم تقم بإنصافهمالانتخا

المشرع ألزمها بتعليق تلك القوائم الانتخابية خلال أوقات العمل في مكاتب السلطات الإدارية 
 مرسومالأيام يبدأ حسابها من صدور  (7) أجل سبعةفي المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة 

 .(3)تضمن تاريخ بداية نشرهاالم
أن يحذوا حذو المشرع الجزائري في التنصيص في وننتظر من المشرعين التونسي والمغربي 

تشريعاتهما الانتخابية على مدة الطعن القضائي في حال سكوت الجهة المكلفة بقبول الطعن 
لأفراد في استعمال ضمانة ل أن يعطيالمتعلق بالتسجيل في القوائم الانتخابية، وهذا من شأنه 

، وينعكس في النهاية على نزاهة العملية الانتخابية المتمثل في الانتخابحقهم المخول لهم دستورا 

                              
 .، المصدر السابق57.11من القانون رقم  16المادة  )1(
 نفسه.، المصدر 57.11من القانون رقم  46و 45و 37و 36و 28أنظر: المواد  )2(
 نفسه.، المصدر 57.11من القانون رقم  15و 13أنظر: المادتين  )3(
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ككل، من خلال التعبير الحقيقي على الوعاء الانتخابي المكون للدائرة الانتخابية المراد اختيار 
 أعضاء فيها يسيرون عجلة التنمية في البلدية.

 لطعن القضائي في صحة القوائم الانتخابية في الجدول الآتي:ا مواعيدونلخص 
 السند القانوني أجل الطعن القضائي في صحة القوائم الانتخابية الدولة

 الجزائر
، 01-21من الأمر رقم  69المادة  أيام من تاريخ تبليغ قرار الرد على التظلم 05

القانون العضوي المتعلق ضمن يت
 .بن ام الانتخابات

من تاريخ ايداع التظلم في حالة عدم تبدأ أيام  08
 الرد على التظلمتبليغ قرار 

 الرد على التظلمقرار  تبليغ من تاريختبدأ أيام  03 تونس
من القانون الأساسي عدد  16الفصل 

، المتعلق بالانتخابات 2014لسنة  16
 المنقلا والمتمم.والاستفتاء، 

 المغرب

 أيام تبدأ من تاريخ انتهاء أجل تبليغ قرار الرد 07
من القانون  37و 28و 16د واالم  على التظلمات المحدد بثلاثة أيام

، المتعلق باللوائلا 57.11رقم 
الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء 
واستعمال وسائل السمعي البصري 
العمومية خلال الحملات الانتخابية 

 ر والمتمم.، المغيوالاستفتائية

أيام عند عدم رفض طلب التسجيل في القوائم  08
النهائية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المدة 
 المخصصة لإيداع الجدول التعديلي النهائي

شر أيام تبدأ بعد انتهاء الثلاثة أيام المتعلقة بن 03
 الجدول التعديلي واللائحة الانتخابية النهائية

 ية(: يوضلا الآجال القانونية لتقديم الطعن القضائي المتعلق بصحة القوائم الانتخاب03)جدول رقم 
 المصــــــــــــــدر: من إعداد الباحث

 الفرع الثاني
 الجهة القضائية المختصة بتسوية منازعات القوائم الانتخابية

، (1)تعتبر الدعاوى القضائية المتعلقة بالعملية الانتخابية من قبيل دعاوى القضاء الكامل

                              
هي دعوى شخصية يطالب فيها أصحابها بحق شخصي في مواجهة جهة الإدارة، وللقاضي السلطة الواسعة في الفصل،  )1(

تائج المترتبة عليه، حيث لا يقتصر عمله على البحث عن مدى مشروعية القرار أو عدم مشروعيته؛ بل تتسع ليبحث عن الن
 ويقوم بتصحيح وتعديل القرار غير المشروع، والأمر بالتعويض وغيرها.

قية، ، منشورات الحلبي الحقو 1محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الإداري، جأنظر:    
 .356ص  ،2005، 1ط بيروت، لبنان،

لجديدة اط، دار الجامعة  الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، مبدأ المشروعية ودعوى الإلغاء، دعلي عبد وأنظر كذلك:    
 .136، ص 2009للنشر، الإسكندرية، مصر، 
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وهذا لما تتضمنه من خصوصية، حيث يوزع الاختصاص فيها بين القضاء العادي والقضاء 
الإداري، وذلك حسب كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وعادة ما يختص القضاء العادي 
في منازعات المرحلة التحضيرية التي منها مرحلة إعداد القوائم الانتخابية، كما أن مواعيد البت 

المنصوص عليها في القوانين الإجرائية، لأنها زعاتها تختلف عن باقي المواعيد العادية في منا
 ستعجالي.الاطابع بال تمتاز

 ريعي أولا: المحاكم المختصة حسب الاختصاص التش
أخذت المغرب بأحادية الجهة القضائية من أجل الفصل في الطعون المتعلقة بنزاعات 

ادية عفهناك جهات قضائية  ائية،بينما أخذت الجزائر وتونس بالازدواجية القض ،العملية الانتخابية
الانتخابي  على حسب ما ينص عليه القانون  ينعقد الاختصاص لكل منهاإدارية،  جهات قضائيةو 

 .، على حسب كل دولةايؤول الاختصاص فيها إلى القضاء الإداري والعادي مع حيث، لكل دولة
  الجزائرفي: 

للانتخابات على الطعون الانتخابية المتعلقة نص  المشرع الجزائري في القوانين المتعاقبة 
بصحة القوائم الانتخابية، كما بي ن الجهة القضائية الفاصلة في النزاع المتمثلة في القضاء العادي 

الذي نص  على الازدواجية القضائية، لكنه في تعديل القانون العضوي  1996حتى بعد دستور 
استعمل عبارة يفهم منها  1997وي للانتخابات سنة المعدل للقانون العض 2004للانتخابات سنة 

يرى الأستاذ محمد الصغير بعلي أن الاختصاص في كل اختصاص جهة القضاء الإداري، حيث 
منها حتى ما تعلق  نتخابية يؤول إلى القضاء الإداري الدعاوى القضائية المتعلقة بالمنازعة الا

أن المشرع الجزائري استعمل عبارة "الجهة القضائية بر ذلك بمنازعات صحة القوائم الانتخابية، وبر  

                              
ولقد اختلفت التشريعات الانتخابية في تحديد الجهة القضائية الفاصلة، فمنهم من خص القضاء الإداري ومنهم من خص    

الانتخابية  و الأنسب لأن الأطراف في المرحلة التحضيرية ينازعون الإدارة المكلفة بالقيد أو الشطب من القوائمالقضاء العادي، وه
قرب إلى بعد اثبات توفر الشروط القانونية فيهم وانتفاء الموانع، فهم ينازعونها في اثبات حقوق شخصية، يكون القاضي العادي أ

فة بتنظيم القضاء العادي، كما ينازع الأطراف المعنية الإدارة أو الجهة أو السلطة المكل اثباتها، وبالتالي يؤول الاختصاص إلى
ينه، فإن العملية الانتخابية في النتائج الانتخابية أو في غيرها مما يمس بنزاهة العملية الانتخابية ككل ولا تمس بحق شخص بع

 طرفا فيها. الاختصاص حينئذ يؤول إلى القضاء الإداري باعتبار الإدارة
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، أنظر: سهام عباسي، التنظيم القانوني لعملية التسجيل بالقوائم الانتخابية في الجزائر،         

، 245، 243،244، ص 2018/2019، الجزائر، 1كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنةتخصص القانون الدستوري، 
 وأنظر أيضا: 

Jean-luc pissaloux, le juge administratif et les élections locales de 2014 et 2015, droit et gestion 
des collectivités territoriales, les élections locales françaises 2014-2015, vol 36, 2016, p 208. 
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، وهي عبارة مطلقة وعامة تفسر بالنصوص القانونية المحددة لقواعد الاختصاص، (1)المختصة"
، حيث تسمح بانعقاد هذا (2)من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 801و 800وهما المادتان 

، وذلك أن قرارات اللجنة الإدارية البلدية تعتبر من (3)النوع من الاختصاص إلى المحاكم الإدارية
 .(4)قبيل قرارات البلدية

ل المشرع ، حيث فص  (5)2012 سنة ويكون كلامه هذا صحيحا قبل تعديل قانون الانتخابات 
وحذفه عبارة "الجهة  25صراحة وأعطى الاختصاص لجهات القضاء العادي، وذلك بتعديله للمادة 

واستبدلت بعبارة " المحكمة المختصة إقليميا أو محكمة الجزائر بالنسبة القضائية المختصة" 
للمقيمين في الخارج"، وبالتالي نستطيع القول أن الاختصاص يؤول إلى القضاء العادي بموجب 

نظام الانتخابات، المتعلق ب 10-16رقم  العضوي  قانون ال من 21المتمثل في المادة  نص خاص
:"... يسجل هذا الطعن بمجرد تصريح أنه  في فقرتها الثالثة على المعدل والمتمم، حيث تنص

م أمام المحكمة المختصة إقليميا أو محكمة الجزائر بالنسبة للجالي ة الجزائرية لدى أمانة الضبط ويقد 
، 01-21من الأمر رقم  69المادة  المقيمة بالخارج..."، وأصبحت تنص بعد التعديل الأخير في

المحكمة التابعة  ضبطا الطعن بمجرد تصريح لدى أمانة يسجل هذ :"...على السالف الذكر،
بالجزائر المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي للنظام القضائي العادي المختصة إقليميا، أو 

 العاصمة بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج...".
الطعون  الاختصاص في عقدأن المشرع الجزائري  69من خلال نص المادة نلاحظ 

فصل بين الطعون  كما نلاحظ أنه، العاديلقضاء لالانتخابية المتعلقة بصحة القوائم الانتخابية 
الخارج، الطعون التي يقدمها الجزائريون المقيمون في التي يقدمها الجزائريون المقيمون في الداخل و 

ولاية بالنسبة  48المختصة إقليميا الموزعة عبر  العادية حيث ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية
 للطعون الانتخابية التي يقدمها المقيمون في الجزائر، وينعقد الاختصاص لمحكمة الجزائر

                              
، المتضمن تعديل الأمر 2004فبراير  07المؤرخ في  10-04من القانون العضوي رقم  25العبارة في المادة هذه وردت  )1(

، 09تخابات، ج ر ج ر: عدد ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الان1997مارس  06، المؤرخ في 07-97رقم 
 ، المعدل والمتمم.2004فبراير  11في  المؤرخة

 21 عددجراءات المدنية والإدارية، ج ر ج ر: ، المتضمن قانون الإ2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  )2(
 .2008ريل فأ 23في  مؤرخةال
المؤرخة في  37، ج ر ج ج: عدد بالمحاكم الإدارية، يتعلق 1998ماي  30في المؤرخ  02-98من القانون رقم  1المادة  )3(

 .1998جوان  01
 .233، ص 9200 ،1ط العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،دار أنظر: محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية،  )4(
في  مؤرخةال 01، ج ر ج ر: عدد ، يتعلق بنظام الانتخابات2012 جانفي 12المؤرخ في  01-12القانون العضوي رقم  )5(
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كما بي ن المشرع ، المقيمة بالخارج الجزائرية الجاليةالعاصمة بالنسبة للطعون التي يقدمها أفراد 
ال الطعن العادية أو الاستثنائية، نظرا لطابعها الاستعجالي قراراتها غير قابلة لأي شكل من أشكأن 

 .(1)المرتبط بمواعيد أخرى لسير العملية الانتخابية
  تونسفي: 

، 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  18و 16 ينتطرق المشرع التونسي في الفصل
ات ة الفاصلة في النزاعإلى الجهات القضائي ،والمتمم بالانتخابات والاستفتاء، المنقحالمتعلق 

الجهات القضائية الابتدائية، هما:  لمتعلقة بصحة القوائم الانتخابية، حيث نص على جهتينا
 والجهات القضائية الاستئنافية.

 الطعن القضائي الابتدائي: /1
إلى الجهة الفاصلة في الطعن من ذات القانون  16في الفصل المشرع التونسي تطرق  

أول درجة، ونص على محكمتين ابتدائيتين، أولاهما المحاكم الابتدائية  القضائي باعتبارها
المختصة ترابيا وذلك بالنسبة للأشخاص المقيمين داخل التراب التونسي، ثانيهما المحكمة 

 .(2)بالنسبة للجالية التونسية المقيمة بالخارج 1الابتدائية بتونس

                              
، مجلة الإدارة والتنمية للبحوث ، المنازعات الانتخابية خلال المرحلة التحضيرية للانتخابات المحليةدندن جمال الدين )1(

، 01، عدد 05، الجزائر، المجلد 02 والدراسات، مخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في التنمية، جامعة لونيسي علي، البليدة
 .458، ص 2016جوان 

خابية تفسيرا ويمكن أن يفسر عدم النص على الاستئناف في قرارات المحاكم الابتدائية المتعلقة بصحة القيد في القوائم الانت       
سلبيا، حيث يعتبر ذلك حيادا صريحا عن مبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليه في الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان 

على  يمكن تفسيره تفسيرا إيجابيا نظرا لقصر آجال ومواعيد العملية الانتخابية، حيث أن التقاضيوأغلب دساتير العالم، كما 
جراء إدرجتين يؤدي في أغلب الحالات إلى تطويل الوقت للكشف عن الحكم النهائي المراد تنفيذه، وهذا ما يتنافى مع الغرض من 

 العملية الانتخابية.
لافريقية المجلة ا، منازعات الأحزاب السياسيةرجتين في المنازعات الانتخابية و التقاضي على دمبدأ أنظر: لامية حمامدة،        

 .116، 115، ص 2018، جوان 1، عدد 2المجلد  الجزائر،  جامعة أحمد دراية، أدرار،، للدراسات القانونية والسياسية
خابية في التشريع الجزائري، مجلة المعيار، المركز الجامعي وأنظر كذلك: الوردي براهمي، الحماية الجنائية للقوائم الانت       

 .199، ص 2014، جوان 09، عدد 5أحمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، الجزائر، المجلد 
ترابيا بتركيبتها :" يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحاكم الابتدائية المختصة أنه حيث نص  المشرع على )2(

أن تفصل في النزاعات الانتخابية بتشكيلة ثلاثية من المشرع التونسي قد ألزم المحكمة الفاصلة في النزاع  نرى أنلاثية..."، الث
والتدقيق فيها والخلوص إلى أحكام قضائية مجانبة للخطأ، إعمالا لروح القانون وبسطا الغرض منه تمحيص هذه الطعون و القضاة، 

 على العملية الانتخابية. للرقابة القضائية الفعلية 
ولقد جاء في دليل النزاعات الانتخابية في تونس أن المحاكم الابتدائية المختصة هي التي يكون في مقرها فرع مقر الهيئة        

 وحكم الاستئناف،  2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  27العليا المستقلة للانتخابات، مستندين في ذلك على نص المادة 
، حيث جاء فيه أن كل النزاعات المتعلقة 16، كما ورد تقييدا لنص الفصل 2014سبتمبر  17بتاريخ  201410001عدد 
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 :بالاستئنافالطعن  /2
بالانتخابات والاستفتاء، المتعلق  2014 لسنة 16الأساسي عددمن القانون  18نص  الفصل 

على الطعن بالاستئناف في قرارات المحاكم الابتدائية المتعلقة بصحة القوائم  ،والمتمم المنقح
 .(1)ذلك أمام المحاكم الاستئنافية المختصة ترابيا ، ويكون الانتخابية

المتعلق  2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  18و 16من خلال الفصلين 
ول نستنج أن المشرع التونسي قد قطع الجدل القائم ح والمتمم، بالانتخابات والاستفتاء، المنقح

الجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاعات المتعلقة بصحة القوائم الانتخابية، وقد نص  
ة نهائي م الابتدائية ليستن قرارات المحاكصراحة على أن القضاء العادي هو المختص، كما بي ن أ

ئناف طعن فيها بالاستخلافا لما كان عليه الحال عند المشرع الجزائري، وبي ن أن تلك القرارات يُ 
 أمام المحاكم الاستئنافية المختصة ترابيا، ومن ثم يصبح الحكم في ذلك النزاع نهائيا.

ي الانتخابات الانتخابية فم أي طعن انتخابي يتعلق بصحة القوائم قد  ومن ناحية عملية لم يُ 
ولا الانتخابات الرئاسية سنتي  2014في الانتخابات التشريعية لسنة  ىولا حت 2018المحلية سنة 

، وذلك لعدم وجود اعتراضات أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتعلق 2019و 2014
 .(2)التسجيل في القوائم الانتخابيةب

  المغربفي: 
يختلف المشرع المغربي عن المشرعين التونسي والجزائري في تحديد الجهة القضائية الفاصلة 
في نزاعات صحة القوائم الانتخابية، حيث إنه يعهد الفصل في تلك الطعون إلى جهة القضاء 

                              
بالقوائم الانتخابية في الانتخابات المحلية تختص بها المحاكم الابتدائية المختصة ترابيا، سواء ما تعلق منها بالطعون التي يتقدم 

 اب التونسي أو خارجه، دون تقديم دليل يدل على هذا التقييد.بها الأشخاص المقيمين داخل التر 
أنظر: هدى التوزري، سمية قنبرة وآخرون، دليل النزاعات الانتخابية في تونس، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروع         

 .    20، 19، ص 2017المساعدة الانتخابية في تونس، تونس، 
ن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية من الأطراف المشمولة بها حيث نص المشرع على:" يمك )1(

 أمام المحاكم الاستئنافية المختصة ترابيا...".
ان ويعتبر الطعن بالاستئناف تحقيقا لمبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليه في الإعلانات العالمية لحقوق الإنس       

ق حية وأغلب دساتير العالم، ومبدأ التقاضي على درجتين يضمن تحقيق الحقوق والحريات للأفراد التي منها والمواثيق الدول
 الانتخاب.

أنظر: إبراهيم حرب محيسن، مدى تعلق التقاضي على درجتين بالنظام العام، دراسة مقارنة، مجلة دراسات الشريعة والقانون،       
 . 08، ص 2012، 01، العدد 39ردنية، الأردن، المجلد كلية الحقوق، جامعة الزيتونة الأ

(، نظام التقاضي الخاص بالنزاعات IFES(، المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية )DRI(المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية  )2(
الانتخابية، فصول من القانون الانتخابي مثارة بأمثلة من فقه القضاء، منشورات المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، تونس، 

 .09، ص 2019
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ارات قر الإداري على اعتبار أن قرارات اللجنة الإدارية المكلفة بالقيد والشطب من القوائم الانتخابية 
 إدارية.
 الطعن القضائي الابتدائي: /1
المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات  57.11القانون رقم  من 46في المادة  جاء 

 ،الاستفتاء واستعمال وسائل السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
طعون المتعلقة بالتسجيل أو الشطب من على أن المحكمة الإدارية هي المختصة بالفصل في ال

، أو الطعون المتعلقة بالتسجيل أو الشطب من القوائم الانتخابية القوائم الانتخابية الأولية
 (1)النهائية.
 الطعن بالنقض: /2

نص  المشرع المغربي على الطعن بالنقض ضد تلك القرارات القضائية الإدارية التي تتعلق 
الانتخابية، مبينا أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ تلك القرارات القضائية بصحة القيد في القوائم 

 .(2)الابتدائية
                              

م الطعن في القرارات المنصوص عليها في المواد  )1( إلى المحكمة الإدارية  من هذا القانون  37و 28و 16حيث جاء فيها:" يقد 
 ،1993سبتمبر  10، المؤرخ في المحدث بموجبه محاكم إدارية 41.90 رقممن القانون  8المختصة..."، وكذا نص المادة 

نوفمبر  03 ة فيالمؤرخ 4227عدد  ج ر م م: ،1993سبتمبر  10صادر في  1.91.225شريف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال
والتنظيمية  عن تطبيق النصوص التشريعية...تختص المحاكم الإدارية كذلك بالنزاعات الناشئة  ، نجد أنها تنص على:"1993

..."، ولم ينص المشرع المغربي على الطعن بالاستئناف في قرارات المحاكم الإدارية ونص  على الطعن المتعلقة بالانتخابات
الفصل في الطعون الانتخابية في عملية القيد أو الشطب غير قابلة بالنقض، مما يفهم منه أن قرارات المحاكم الإدارية المتعلقة ب

حيث كانت تختص المحاكم الابتدائية بالفصل في  ،خلافا لما كان عليه الأمر قبل ايجاد المحاكم الإدارية ، وهذاللاستئناف
ت عليه ،الطعون الانتخابية بصفة انتقالية واستثناء من أحكام " :، المصدر السابق 9.97القانون رقم من  296المادة  وهذا ما نص 

من هذا القانون فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية  279و 278و 214و 193و 168و 68و 37و 36المواد 
 ت  بوت، وبالترشيحات تقدم أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المواد المشار إليها أعلاه

غير أن الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في العمالات ، المحكمة طبقا لأحكام المواد المذكورة
في الفقرة الأولى من هذه  تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، المشار إليها، والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة إدارية

 أمام محاكم الاستئناف الإدارية". المادة
ة قاطعة وسكوت المشرع المغربي في هذه المادة عن الطعن بالاستئناف في القرارات المتعلقة باللوائح الانتخابية إنما يدل دلال

 على أنها غير قابلة للاستئناف.
بت محكمة النقض في الطعن بالنقض على:" في حالة ، المصدر السابق، 57.11من القانون رقم  46المادة  حيث نص  في )2(

المعروض عليها، فإن طلب إعادة النظر أو المراجعة لا يوقف تنفيذ القرار الصادر عنها"، وبالتالي تكون هذه المادة صريحة في 
لتسجيل أو إمكانية الطعن بالنقض مباشرة في قرارات المحاكم الإدارية المتعلقة بالفصل في الطعون الانتخابية المرتبطة بعملية ا

 الشطب من القوائم الانتخابية.
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 في الطعون القضائيةالبت إجراءات وآجال : ثانيا
في  تختلف إجراءات البت في الطعون الانتخابية المتعلقة بصحة القيد في القوائم الانتخابية

دول المغرب العربي، كما تختلف الآجال التي حددها كل مشرع من أجل البت في تلك الطعون، 
 العملية الانتخابية ككل.ويعود هذا التباين لاختلاف التراتيب والآجال المتعلقة بسير 

  الجزائرفي: 
لقد نص  المشرع الجزائري صراحة على إجراءات البت في الطعون الانتخابية المتعلقة 

، حيث بي نت أن ، السالف الذكر01-21من الأمر رقم  69ة القوائم الانتخابية في المادة بصح
ط المحكمة المختصة دون مانة ضبأتسجيل طعن كتابي أمام  بالطعن يكفيهاالأشخاص المعنية 

 .(1)أي مصاريف قضائية
على الأجل الممنوح للمحكمة  الأمركما نص  المشرع الجزائري في ذات المادة من ذات 

أمام  كتابيا ( أيام من تاريخ تسجيل الطعن5المختصة للبت في تلك الطعون والمقدر بخمسة )
 .كتابة ضبط المحكمة

( أيام من تاريخ 3قرارها للأطراف المعنية في أجل ثلاثة )وقد ألزم المشرع المحكمة بأن تبل غ 
 . (2)صدوره، وذلك بموجب إشعار عادي

ط الإجراءات المتعلقة  وما يمكن أن نلاحظه في هذا الشأن أن المشرع الجزائري قد بس 
م، بالطعن القضائي في صحة القوائم الانتخابية، ولم يلزم الأطراف المعنية بمصاريف تثقل كاهله

ون ما لم يلزمهم بتكليف محام، كما نلاحظ أن المشرع الجزائري ألزم القضاء بالبت في تلك الطعك
ة وتبلغيها لأصحابها في مدة قصيرة، وهذا يرجع إلى الطابع الاستعجالي التي تتمتع به المنازع

لة تثبت م أدالقضائية المتعلقة بالعملية الانتخابية، كما أن المشرع لم يلزم الأطراف المعنية بتقدي
المحكمة المختصة تنظر من جديد في الشروط  لأن، مثل قرار رفض التسجيل، ادعائهمصحة 

كما تتحرى انتفاء الموانع فيه، وتكون المحكمة بذلك قد القانونية الواجب توفرها في الشخص 
ل من خلا، قامت بعمل اللجنة الإدارية البلدية المكلفة بالقيد أو الشطب من القوائم الانتخابية

 الشروط القانونية في الشخص المراد تسجيله أو شطبه. توفر البحث مجددا عن
                              

ت على:" يسجل هذ )1( ائري لم ينص ..."، والملاحظ أن المشرع الجز ا الطعن بمجرد تصريح لدى أمانة ضبط المحكمةحيث نص 
، وذلك لبساطة الإجراءات المتخذة وعدم تعقيدها، وهذا هو الأصل؛ لأن الغرض من الطعن القضائي على وجوب تكليف محام

، اوأتعاب امتعلق بصحة القوائم الانتخابية هو إظهار الحق المكتسب للأشخاص _ المتمثل في الانتخاب_ دون أن يبذلوا تكاليفال
 لأن اللجنة الإدارية البلدية للتسجيل في القوائم الانتخابية هي المسؤولة عن ذلك حتى دون أن يصرح الأفراد بتسجيلهم.

 ، المصدر السابق.01-21لأمر رقم من ا 3فقرة  69أنظر: المادة  )2(
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  تونسفي: 
من القانون  16في الفصل تطرق المشرع التونسي لإجراءات البت في الطعون الانتخابية 

أن بين والمتمم، حيث  بالانتخابات والاستفتاء، المنقحالمتعلق  2014لسنة  16الأساسي عدد 
الطعن يرفع لدى المحكمة المختصة بموجب عريضة تتضمن عرض موجز للوقائع وللأسانيد 

، كما ألزم المشرع (1)بنسخة من قرار الهيئة المستقلة للانتخابات المطعون فيهمرفقة والطلبات، 
التونسي المحكمة المختصة بالنظر في الطعون المقدمة إليه وفق الإجراءات المنصوص عليها 

من مجلة المرافعات المدنية  50و 49و 48والفقرة الأخيرة من الفصل  47و 46و 43ل بالفصو 
 .(2)والتجارية

من ذات القانون على الأجل الممنوح للمحكمة  17كما نص  المشرع التونسي في الفصل 
، كما نص  على ( أيام من تاريخ تقديمها3وحدده بثلاثة ) ،جل الفصل في الطعنأالمختصة من 

( ساعة من أجل تبليغ الأطراف المعنية كتابيا بكل وسائل 48) بثمان وأربعينمحدد الأجل ال
 .غالتبلي

أما إجراءات الطعن بالاستئناف في قرارات المحاكم الابتدائية المتعلقة بصحة القيد أو 
من القانون  18الشطب من القوائم الانتخابية فقد بينها المشرع في الفقرة الثانية من الفصل 

                              
ت المادة في فقترها الأخيرة على:" ...ترفق عريضة الطعن وجوبا بنسخة من القرار المطعون فيه ومتضمنة لعرض  )1( حيث نص 

 موجز للوقائع وللأسانيد والطلبات وبما يفيد إعلام الهيئة بالطعن".
 المصدر السابق.، 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد الفقرة الأخيرة  16أنظر: الفصل  )2(

، يتعلق بإدراج 1959أكتوبر  05، المؤرخ في 1959لسنة  130من القانون عدد  50و 49و 48و 47و 46و 43أنظر: المواد 
، حيث 1959نوفمبر  13و 10و 6و 3المؤرخة في  56مجلة المرافعات المدنية والتجارية، المعدل والمتمم، ر ر ج ت: عدد 

 تطرقت تلك الفصول إلى:
: تطرق إلى عريضة الدعوى التي تكون مرفقة باسم ولقب ومهنة ومقر كل من الطالب والمطلوب، كما بي ن أن 43الفصل  -

عريضة الدعوى يذكر فيها موضوع الدعوى وطلبات المدعي، وعلى كاتب المحكمة تقييد في دفتر خاص في يومها وتقديمها 
 للقاضي.

تطرق إلى الإشعار بالاستدعاء الذي يسجل فيه اسم المبل غ وعنوانه ويسجل فيه اسم ولقب وحرفة الطالب  :46الفصل  -
 .والمطلوب وموضوع الدعوى والمحكمة الفاصلة في النزاع وتاريخ اليوم المعين للحضور وكذا إمضاءات الطالب والمطلوب

 خاص وتسجيل رقمها وموضوعها.: تطرق إلى تقييد الأحكام المفصول فيها في دفتر 47الفصل  -
الفقرة الأخيرة: تطرق إلى الفصل في الدعاوى الاستعجالية من ساعة إلى ساعة وحضور الأطراف في الأجل  48الفصل  -

 المحدد.
: تطرق إلى حضور الخصوم بأنفسهم أو حضور محام ينوبهم، وإذا لم يحضر الخصوم أو من ينوبهم تؤجل 49الفصل  -

 وم مرة أخرى وإذا لم يحضروا تحكم المحكمة كما لو كانوا حاضرين.القضية، ويستدعى الخص
ما  : نص على تطبيق القواعد المقررة للإجراءات في المحاكم الابتدائية على ماهي عليه في محاكم النواحي إلا50الفصل  -

 كان مخالفا منها بموجب نص خاص.
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والمتم، حيث ترفع  بالانتخابات والاستفتاء، المنقح، المتعلق 2014لسنة  16سي عدد الأسا
عريضة الطعن كتابيا وتكون مرفقة بنسخة من الحكم المطعون فيه، كما لابد من إرفاق نسخة 
تدل على إعلام الهيئة المستقلة للانتخابات بالطعن بالاستئناف من أجل التوقف عن تعديل القوائم 

 بية بموجب الحكم الابتدائي التي تصدره المحكمة الابتدائية. الانتخا
( أيام من تاريخ العلم 3ويتم الطعن بالاستئناف دون إنابة محام، ويكون في أجل ثلاثة )

( أيام من تاريخ 3في أجل ثلاثة ) بالحكم الابتدائي، وعلى محكمة الاستئناف أن تبت في الطعن
بتركيبة ثلاثية من القضاة وفق إجراءات القضاء ويكون ذلك ، (1)تقديم عريضة الطعن بالاستئناف

، تبلغ للأطراف لطعن، حائزة لقوة الشي المقضي بهالاستعجالي، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة ل
، وعلى الهيئة (2)( ساعة من تاريخ صدوره48) ثمان وأربعينالمعنية كتابيا بأي وسيلة في أجل 

 للانتخابات أن تنفذه.العليا المستقلة 
ل في الإجراءات المتعلقة برفع عريضة الطعن ق وفص  وما نلاحظه أن المشرع التونسي دق  

المتعلقة بصحة القوائم الانتخابية لدرجة تتعارض أحيانا مع السرعة المطلوبة للبت في تلك 
ون البت في تلك الطعجل أ دحد   في مقابل ذلكالنزاعات الانتخابية التي تتسم بطابع الاستعجال، 

تتناسب مع ما أراده المشرع من سيرورة العملية  بمدة قصيرة تبليغها للأطراف المعنيةأجل و 
ون المشرع التونسي لم ينص على مقابل مادي لرفع تلك الطع وجدنا، كما الانتخابية بوتيرة سريعة

 ون القضائية الأخرى،أغلب الطعمنصوص عليه في القانون والمتعلقة بخلافا لما هو  ،القضائية
 الذهاب إلى القضاء من أجل المطالبة بحقوقهم الانتخابية ويؤدي ذلك إلى تشجيع الناخبين على

من جهة، وتشجيعهم على تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية مستقبلا، وأن لا يتركوا الأمر 
إلى  مما يؤدي في النهاية للجهة المسؤولة عن القيد في القوائم الانتخابية بأن تسجلهم تلقائيا،

القضاء على مشكلة العزوف الانتخابي، من هذا يضرب المشرع التونسي عصفرين بحجر واحد، 
حيث يضمن مستقبلا أكبر عدد ممكن من الهيئة الناخبة تتدلي بأصواتها في الاستحقاقات 

قوائم ة القيد في الالانتخابية، كما يضمن القضاء على النزاعات الانتخابية التي تثور بسب مشروعي
  الانتخابية.

  المغربفي: 
على إجراءات البت في الطعون المتعلقة بصحة القوائم الانتخابية في  نص المشرع المغربي

المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء  57.11رقم  من القانون  46و 45المادتين 
                              

 المصدر السابق. ،2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  2فقرة  18الفصل  )1(
 ، المصدر نفسه.2014لسنة  16الفقرة الأخيرة من القانون الأساسي عدد  18الفصل  )2(
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، حيث أحالت الحملات الانتخابية والاستفتائية واستعمال وسائل السمعي البصري العمومية خلال
المحدث بموجبه محاكم إدارية، لتتبع الإجراءات والقواعد  41.90إلى القانون رقم  45المادة 
م أنه على الأطراف المعنية تقدي 46كما بي نت المادة ، (1)للبت في الطعون القضائية المقررة

   .دون مصاريف (2)تسليم الأخيرة وصلا يثبت تسجيل الطعن تصريح لكتابة ضبط المحكمة مقابل
على أجل البت في تلك الطعون بعد توجيه  ص  المشرع المغربي في ذات المادةولقد ن

، ولم ( أيام3استدعاءات للأطراف المعنية للحضور قبل تاريخ النظر في الطعن بمدة ثلاثة )
بالتنبيه على عدم خروج المحكمة عن  الطعون واكتفى هذهعلى مدة الفصل في صراحة ينص 

جل البت في أ( يوما من تاريخ تعليق الجدول التعديلي للقوائم الانتخابية من 30أجل ثلاثين )
لمكلفة إلى الأطراف المعنية وإلى اللجنة الإدارية افور صدوره الطعون، ويتم تبليغ الحكم النهائي 

  تنفيذ تلك الأحكام القضائية. بالقيد أو الشطب من القوائم الانتخابية من أجل
على  ،المحدث بموجبه محاكم إدارية 41.90 رقم التاسع من القانون ولقد نص  الباب 

 45 المواد ، وذلك من خلال ما نصت عليهاستئناف أحكام المحاكم الإدارية أمام محكمة النقض
المحدثة  80.03رقم من القانون  20سخت هذه المواد بموجب المادة ، ولكن نُ 48و 47و 46و

 .(3)بموجبه محاكم استئناف إدارية
ت المادة  المحدثة بموجبها محاكم استئناف إدارية، المعدل  80.03 رقم من القانون  16ونص 

( يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون 30والمتمم، على أجل الطعن بالنقض المقدر ب ثلاثين )
 .(5)لدى المشرع المغربي الطعن بالنقضالبت في  ينص على أجلنجد ما لم ، و (4)فيه

                              
القضائية الواجب بالإجراءات جميعها تتعلق ، 7و 6و 5و 4و 3، وهي المواد مواد منه خمسةن الفصل الثاني حيث تضم   )1(

 .الإدارية أمام المحاكم اتباعها
 ، المصدر السابق.57.11من القانون رقم  1ة فقر  46أنظر: المادة  )2(
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ، 2006فبراير  14، المؤرخ في المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية 80.03القانون رقم  )3( 

القانون ، المعدل والمتم بموجب 2006فبراير  23 ة فيالمؤرخ 5398عدد  ج ر م م:، 2006فبراير  14بتاريخ  1.06.07رقم 
، 2009فبراير  18صادر في ال 1.09.23ريف رقم ـــــــــشالر ــــــظهيادر بتنفيذه الــــــــــ، الص2009فبراير  18المؤرخ  46.08رقم 

، الصادر بتنفيذه 2011أكتوبر  25المؤرخ في  58.11وكذا القانون رقم ، 2009فبراير  23ة في المؤرخ 5711ج ر م م: عدد 
، 2011أكتوبر  26مكرر المؤرخة في  5989، ج ر م م: عدد 2011أكتوبر  25بتاريخ  1.11.170الظهير الشريف رقم 

لت لأ استثناء 16المادة  ورد فيحيث  من القانون  46المادة  ن نصالطعون المتعلقة بالمنازعات الانتخابية من الاستئناف ثم عُد 
 صريحة في النص على أن تلك الطعون ابتدائية نهائية لا يطعن فيها إلا بالنقض.المصدر نفسه، ، 57.11رقم 

 ، المصدر السابق.80.03قم من القانون ر  16أنظر: المادة  )4(
ظهير شريف بمثابة بموجب ة المدنية الصادر لم نجد ذلك لا في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ولا في قانون المسطر  )5(

، المغير والمتمم، ج ر م م: عدد بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية 1974سبتمبر  28بتاريخ  1.74.447قانون رقم 
 المتعلقة بالطعن بالنقض. 390إلى  353، خاصة في الفصول من 1974سبتمبر  30مكرر المؤرخة في  3230
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مما سبق أن المشرع المغربي قد بسط الإجراءات القضائية المتعلقة بالطعن القضائي  نستنتج
ويكون بذلك و الشطب من القوائم الانتخابية، للجان الإدارية المرتبطة بالقيد أفي صحة قرارات ا

مثلما فعل المشرع  عنية من الرسوم القضائيةكما أعفى الأطراف المقد حذا حذو المشرع الجزائري، 
تقصيره لآجال الطعن القضائي مقارنة مع هو عليه الحال في كثير من  كما لاحظنا، التونسي
تمتاز به الطعون الانتخابية ككل، وهو  الأخرى نظرا للطابع الاستعجالي التي القضائية الطعون 

 سي.ما كان عليه الحال لدى المشرعين الجزائري والتون
 ونلخص أجال البت في الطعن القضائي في صحة القوائم الانتخابية في الجدول الآتي:

 المحكمة المختصة أجل البت في الطعن الدولة
أجل التبليغ 
للأطراف 
 المعنية

 السند القانوني

 الجزائر
أيام من تاريخ تسجيل الطعن  5

 كتابيا
نهائي غير قابل لأي ابتدائي )حكم 

 الطعن(شكل من أشكال 

* المحكمــة المختصــــــــــة 
 لمواطنينإقليميا بالنسبة ل

 الجزائر.بالمقيمين 
* محكمة الجزائر بالنسبة 
 للأفراد المقيمين بالخارج

أيام من  3
تاريخ صدور 

 الحكم

من الأمر  69المادة 
، يتضمن 01-21رقم 

القانون العضوي 
المتعلق بن ام 
 الانتخابات.

 تونس

 أيام من تاريخ تقديم عريضة 3
 الطعن للمحكمة المختصة ترابيا

للطعن )حكم ابتدائي قابل 
 لاستئناف(با

 الابتدائية * المحكمة
بالنسبة  ترابياالمختصة 

 .للمقيمين في تونس
* المحكمة الابتدائية 

بالنسبة للأفراد  1تونس 
 المقيمين خارج تونس

ساعة من  48
تاريخ صدور 

 الحكم

 17و 16الفصول 
من القانون  18و

 16الأساسي عدد 
المتعلق  2014لسنة 

بالانتخابات والاستفتاء، 
أيام من تاريخ تقديم عريضة  3 والمتمم. المنقلا

 الطعن الاستئنافية
 )الاستئناف(

المحاكم الاستئنافية 
 المختصة ترابيا

ساعة من  48
تاريخ صدور 

 الحكم

 المغرب

تعليق يوما من تاريخ  30أجل 
  يالجدول التصحيح

 قابل للطعن بالنقض( نهائي)حكم 

المحكمة الإدارية 
 المختصة

يبلغ الحكم 
 فور صدوره

من  46و 45ن المــادتــا
نون رقم  لقـــــا  57.11ا

الـــمـــتـــعـــلـــق بـــــالـــلـــوائـــلا 
نتخـــــابيـــــة العـــــامـــــة  الا
ـــاء  ـــات الاســـــــــتفت وعملي
واســـــــــتعمــال وســــــــــائــل 
معي البصــــــــــري  الســــــــــ
العمومية خلال الحملات 

 والاســتفتائية،الانتخابية 
 المغير والمتمم.

المشرع المغربي  نجد لدىلم 
للبت في الطعون   محدداأجلا

 بالنقض
 محكمة النقض

لم نجـــــــد أجلا 
لتبليغ  محـــــــددا

 الــــــــــــــــقــــــــــــــــرارات
ـــــــة  ـــــق ـــــعـــــل ـــــمـــــت ال
بـــــــــالــــــــطــــــــعــــــــن 

 بالنقض
 بصحة القوائم الانتخابية ةالمتعلق ضائيةللبت في الطعون الق(: يوضلا الآجال القانونية 04)جدول رقم 

 المصــــــــــــــدر: من إعداد الباحث
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 الطعن القضائي في صحة القوائم الانتخابية  المترتبة علىالآثار ثالثا: 
إما برفض يقصد بالأثر المترتب على صحة الطعن القضائي في صحة القوائم الانتخابية 

و الموضوعية، وإما بقبول الطعن وتنفيذه، مما يترتب أالطعن المقدم لعدم توفر الشروط الشكلية 
للجهات أو اللجان أو الهيئة المكلفة بالقيد أو الشطب من القوائم  (1)ه القاضي أوامريجعليه تو 

، ومنحهم التسجيل في القوائم الانتخابية يحق لهمالانتخابية، يأمرهم فيها بقيد الأشخاص الذين 
ليس لهم الحق في ذلك تطبيقا للقانون، وذلك من أجل من أو بشطب أسماء  ،(2)بطاقة الناخب

ت عليه الحفاظ على شرعية ونزاه تشريعات دول المغرب كل ة العملية الانتخابية، وهذا ما نص 
 .العربي
  الجزائرفي: 

على أن قرار سالف الذكر، ، 01-21من الأمر رقم  69نص  المشرع الجزائري في المادة 
، وبالتالي فهو يحوز قوة الشيء (3)المحكمة المختصة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن

نتخابية أن تنفذ هذا القرار للجنة الإدارية البلدية المكلفة بمراجعة القوائم الاالمقضي به، وعلى ا
 ل الجدول المتعلق باللوائح الانتخابية قبل عرضها للجمهور.وتُعد ِ 

                              
ز للقضاء توجيه أوامر للإدارة، اختلف الفقه )1( اء في مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة، فمنهم من مال لهذا المبدأ، وبالتالي لم يجوِ 

ومنهم من أجاز توجيه أوامر للإدارة متى كان ذلك ممكنا، فمن أجاز ذلك اعتبر القضاء هو الحامي للحقوق والحريات وله أن 
ذلك تعلل بأن أمر القضاء للجهات الإدارية يؤدي إلى تداخل السلطات، ويؤدي إلى عدم  يأمر من شاء تطبيقا للقانون، ومن منع

تطبيق المبدأ الدستوري المتمثل في فصل السلطات الثلاث في الدولة، لكن يجاب عليهم بأنه ليس هناك فصل مطلق للسلطات 
 عن طريق تطبيق القانون. وليس هناك تداخل مطلق، وأن القضاء وُجِدَ ضمانة لتحقيق العدل والمساواة 

أطروحة مقدمة أنظر: محمد مهدي لعلام، نـطاق سلطــــــة القاضي الإداري في توجيـــــه أوامــــــــــر للإدارة، دراســـة مقارنة،        
، تلمسان، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايدلنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون العام، 

 .186، 170، ص 2017/2018
انون وأنظر: فريدة مزياني، آمنة سلطاني، مبـــــدأ حظـــــــــر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات الواردة عليه في ق 

 .134، ص 2011، نوفمبر 7، عدد 6لد الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، المج
أمال يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، وكذا أنظر:      

 .         279، 278، 277، ص 2011/2012معة محمد خيضر، بسكرة، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا
مجلة ، جزائري المنازعات المرتبطة بالقائمة الانتخابية للانتخابات المحلية في التشريع الموسى،  نورة بوكة، خالدوأنظر كذلك:     

، المجلد رة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائالأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع
 .861، ص 2020 ، جانفي2، عدد 4
منح بطاقة الناخب للأشخاص المقبولة طعونهم قضائيا يعتبر أثرا مباشرا من الآثار المباشرة المترتبة على التسجيل في القوائم  )2(

 الانتخابية، لذلك لم نفصل فيها لكيلا نعيد ما ذكرناه سابقا فيما تعلق بالمنازعة في تسليم بطاقة الناخب.
 ، المصدر السابق.10-21ن الأمر رقم م 69المادة أنظر:  )3(
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  تونسفي: 
 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  18و 17ين في الفصلنص  المشرع التونسي 

والمتمم، على أن المحكمة تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة  المنقحبالانتخابات والاستفتاء، المتعلق 
عنها، وذلك بتوجيهها للهيئة المستقلة للانتخابات من أجل تسجيل الأشخاص المشمولين بحكم 

في القوائم المحكمة الابتدائية أو شطبهم من القوائم الانتخابية المؤقتة، أو تسجيلهم أو شطبهم 
، لأن تلك القرارات غير قابلة لأي شكل من أشكال (1)كمة الاستئنافتنفيذا لقرار محالنهائية 

 .الطعن
  المغربفي: 

المتعلق باللوائح الانتخابية  57.11رقم  من القانون  46نص  المشرع المغربي في المادة 
العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية 

على أن أحكام المحكمة الإدارية تنفذ من طرف اللجنة الإدارية المغير والمتمم، ، ائيةوالاستفت
أن تسجل الأشخاص المشمولين  وبالتالي عليها ،المكلفة بالقيد أو الشطب من القوائم الانتخابية
بي نت أن الطعن بالنقض في تلك الأحكام لا كما بتلك الأحكام أو تشطبهم من القوائم المؤقتة، 

يتم تسجيل الأشخاص أو بالتالي أن قرارات محكمة النقض عند صدورها تنفذ، و و وقف تنفيذها، ي
 .(2)شطبهم من القوائم الانتخابية النهائية

القرارات القضائية المتعلقة بنزاعات التسجيل أو و والجدير بالذكر أننا بحثنا على الأحكام 
لها أثرا، حيث يعود ذلك في الثلاث فلم نجد  الشطب من القوانين الانتخابية في الدول المغاربية

ة نزاعات تسجيل الناخبين إلى عدم رفع أي  طعن تونس إلى:"  غياب الأحكام القضائية في ماد 
 ضد  القرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعل قة بالاعتراض أمام المحاكم
ولا بمناسبة  2014الرئاسية لسنة لا ابات التشريعية و الناخبين، لا بمناسبة الانتخ على قائمات

 .(3)"2018لسنة  الانتخابات البلدية

                              
متعلق  17على:" تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة وتعلم الأطراف المعنية بالحكم..."، والفصل 17حيث نص الفصل  )1(

وهذا على:" تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة وتعلم الأطراف المعنية بالقرار..."،  18بتنفيذ الحكم الابتدائي، ونص  الفصل 
 الفصل متعلق بتنفيذ منطوق قرار محكمة الاستئناف.

ت المادة على:" لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، في حالة بت محكمة النقض في الطعن  )2( حيث نص 
 بالنقض المعروض عليها، فإن طلب إعادة النظر أو المراجعة لا يوقف تنفيذ القرار الصادر عنها". 

، نظام التقاضي الخاص بالنزاعات (IFES(، المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية )DRI(نظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية الم )3(
 .09المرجع السابق، ص الانتخابية، فصول من القانون الانتخابي مثارة بأمثلة من فقه القضاء، 
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 ملخص الفصل
عند عدم المنازعة الانتخابية في صحة القوائم الانتخابية في دول المغرب العربي  تثور

التي بينت شروط التسجيل في القوائم الانتخابية وحالات المنع من  تخابيةلتزام بالقوانين الانالا
التقييد فيها، وعادة ما تكون هذه المخالفات من الجهة المكلفة بالقيد أو الشطب من اللوائح 
الانتخابية، سواء كان ذلك عمدا أو سهوا، كما قد يتسبب الأشخاص في ذلك من خلال التدليس 

آليات الهدف منها تصفية تلك القوائم من كل ما  المشرع على نصبالتسجيل المتكرر، لذلك 
وتمتاز تلك يشوبها ففتح الباب للأشخاص والهيئات الوطنية للرقابة عليها والطعن في صحتها، 

فقصرت من آجال الطعن، سواء الطعن ، الطعون بالسرعة لارتباطها بمواعيد انتخابية أخرى 
ر   تبليغها.من آجال و  في تلك الطعون  البت  من آجال الإداري أو الطعن القضائي، كما قص 

أن المشرعين التونسي والجزائري قد عقدا الاختصاص للبت في المنازعات المتعلقة  ولقد رأينا
خلافا للمشرع المغربي الذي عقد الاختصاص استثناء، بصحة القوائم الانتخابية للقضاء العادي 

ها جهة المنازعة إذا كان أحد طرفي نون الإداري من أنمقرر في القاالهو و فيها للقضاء الإداري، 
فيها إدارية وهي هنا اللجنة الإدارية المكلفة بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها فإن الاختصاص 

 .يؤول إلى القضاء الإداري، الذي يفحص مشروعية قرارات اللجنة ومطابقتها للقانون 
الطعون المتعلقة بصحة القوائم الانتخابية  باستثناءالجزائري والتونسي  ولقد قام المشرعان 

رغم وجود طرف إداري نظرا لطبيعة هذا النزاع المتمثل في قانون الانتخابات، بموجب نص خاص 
في المنازعة، لأنهما راعيا الحقوق والحريات المباشرة للأفراد، ورأيا أن الشروط المتعقلة بالتسجيل 

، فلا يكفي إنما هي من الشروط التي يدقق فيها القاضي العاديوالشطب من القوائم الانتخابية 
فحص مشروعية القرار الإداري المتضمن رفض طلب التسجيل وإنما لابد من التعمق في البحث 
عن مدى توفر الشروط الموضوعية للناخب، وبالتالي من غير المعقول أن يحتج بقواعد 

 ختصاص لضرب حقوق وحريات الأفراد.الا
ن التونسي والمغربي الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم االمشرع قررقد و 

في تونس أو المحكمة الإدارية في المغرب، ففي تونس عن طريق الاستئناف أما المغرب  الابتدائية
فعن طريق النقض أو المعارضة أو إعادة النظر، وهذا فيه ضمانة لحقوق الأفراد، خلافا للمشرع 

لأي شكل من  ةالذي نص  صراحة على أن قرار المحكمة الابتدائية المختصة غير قابل الجزائري 
أشكال الطعن العادية أو الاستثنائية، ويكون هذا استثناء سلبيا أخذ به المشرع الجزائري، وإن كان 

 جال محددة؛ إلا أنه لا يمكن التحججآالغرض منه التسريع في سير العملية الانتخابية المرتبطة ب
  الشخصية.بذلك من أجل انتهاك حقوق وحريات الأفراد 
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 الثانيالفصل 
 الترشلابعملية  قترنةالمنازعات الم

الثانية من المرحلة التحضيرية للعملية الانتخابية، حيث يقوم  الخطوةتعتبر عملية الترشح 
الدولة يكون  الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية بإعلان رغبتهم لتولي منصبا ساميا في

 .(1)، وهذا ما نصت عليه دساتير الدول المغاربية الثلاثعن طريق اختيار الشعب
 من توافرهاقوانينها الانتخابية مجموعة من الشروط لابد في  الدول المغاربيةولقد سطرت 

من أجل الظفر بمنصب في المجالس كي يدخل غمار التنافس للانتخابات المحلية في المترشح 
شح مجموعة من الإجراءات التي تسير عليها عملية التر القوانين الانتخابية ، كما تضمنت المحلية
الغرض منها عامة ئ ، لأن عملية الترشح تحكمها مباديمكن إغفالها أو التنازل عنها لاوالتي 

 .نزاهة العملية الانتخابية
تتمثل في عدم  المخالفات وقد تشوب عملية الترشح في الانتخابات المحلية مجموعة من

 لابقبول أشخاص ما يتعلق ومن تلك المخالفات الالتزام بالقوانين الناظمة للعملية الانتخابية، 
بقبول أشخاص  تعلق ت مخالفاتكذا و  ،الشروط الموضوعية المرتبطة بأهلية الترشح تتوفر فيهم

 بعدم ت أخرى تتعلقومخالفالمناصب المراد الترشح إليها، مع احالات التنافي من يتصفون بحالة 
هات أمام الج للطعن القضائيمشرع المجال فتح ال كل الحالاتالالتزام بالإجراءات القانونية، وفي 

انين القو  تقتضيه استنادا على ماعات المتعلقة بها، از نمالقضائية المختصة، وذلك من أجل تسوية ال
 واللوائح الانتخابية.

 هذا الفصل إلى مبحثين: ناقسم، الترشحومن أجل الإحاطة بمنازعات 
  مضمون منازعات الترشح في الانتخابات المحليةالمبحث الأول: 
 الطعون المتعلقة بإجراءات الترشح في الانتخابات المحليةالمبحث الثاني: 

 
 

                              
ت المادة  )1( أن يَن تَخِب الحق في على:" لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية  2020من التعديل الدستوري لسنة  56نص 

على:" حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما  2014من دستور تونس لسنة  34ويُن تَخَب"، كما نص  الفصل 
في التصويت وفي  على:" لكل مواطنة ومواطن الحق 2011من دستور المغرب سنة  30يضبطه القانون..."، ونص  الفصل 

 الترشح للانتخابات...".
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 المبحث الأول
  مضمون منازعات الترشلا في الانتخابات المحلية 

تطرقت التشريعات المغاربية في قوانين الانتخابات لعملية الترشح، لكن دون إعطاء تعريف 
، مع اختلاف فيها، كما أن الفقه تطرق إلى مفهوم في تعريفها يخوضدقيق لها، مما جعل الفقه 

، ومرحلة الترشح ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية امنازعات الترشح محاولا إبراز المعنى الدقيق له
لحملة الانتخابية التي يقوم فيها المترشحون بالدعاية الانتخابية، كما يقومون بالرقابة على سير ا

الحملة الانتخابية وتنبيه الجهات المختصة بالخروقات الناجمة عليها من أجل منع المترشحين 
ع انتخابي، من تلك الممارسات المنافية للأعراف الانتخابية، لأن الحملة الانتخابية ليس فيها نزا 

 لأن الجهات المختصة أو القضاء يتدخل من تلقاء نفسه للحد من تلك التجاوزات.
نظم المشرع المغاربي في كل من تونس والجزائر والمغرب عملية الترشح للانتخابات ولقد 

المحلية البلدية والولائية _ على اختلاف في التسمية بينهم _ في القوانين الانتخابية، بحيث وضع 
وطا دقيقة منها ما يتعلق بأهلية الترشح ومنها ما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجب توفرها شر 

من أجل السير الحسن للعملية الانتخابية، ولقد أوكل مهمة قبول ملفات الترشح للجهات والهيئات 
ترشح عند تثور المنازعة المتعلقة بالقد ، و المختصة بذلك، والتي تقوم بمطابقة كل ملف بالقانون 

مدلول  إلى( المطلــب الأول، نتطرق في )، لذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى مطلبينمخالفتها
المنازعات المتعلقة بأهلية الترشح للانتخابات إلى  (المطلب الثاني، ونتطرق في )منازعات الترشح

 .المحلية
 المطلــب الأول

 مدلول منازعات الترشلا
وربط عملية الترشح بمرحلة الحملة عرف الفقه منازعات الترشح تبعا لتعريفه عملية الترشح، 

برامجهم للجمهور قصد استمالة  لانتخابية التي يقوم فيها المترشحون بالدعاية الانتخابية عارضينا
أكبر عدد ممكن من الأصوات، كما يمارس المترشحون فيها الرقابة على سير الحملة الانتخابية 
القائمة على ضوابط قوامها العدل والانصاف بين المترشحين من أجل عرض برامجهم الانتخابية، 

العملية الانتخابية، أو يبلغون  ويبلغون عن كل التجاوزات للهيئات أو السلطات المكلفة بتسيير
لحد من التدخل من تلقاء نفسه لالقضاء القضاء الذي يراقب سير الحملة الانتخابية، كما يستطيع 

الفرع )لمفهوم منازعات الترشح، ونتطرق في  (الفرع الأول)لذلك نتطرق في  التجاوزات، تلك
 خابية.دور المترشحين في تنظيم وتسيير الحملة الانتإلى  (الثاني
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 الفرع الأول
 مفهوم منازعات الترشلا

ث لثلاث تعريفا لمنازعات الترشح، مما جعل الفقه يبحلم يعط المشرع في الدول المغاربية ا
ما في مفهومها ويعطي تعريفا لها، لكن تختلف تلك التعريفات باختلاف تعريف الترشح، وهذا 

ومن ثم نتطرق منازعات الترشح،  تعريفإلى  ثم التطرق الترشح  تعريفأولا إلى يجعلنا نتطرق 
 .بالترشح ثالثاوأطراف المنازعة المتعلقة ثانيا،  المبادئ التي تحكم عملية الترشح إلى

 الترشلاعملية  تعريفأولا: 
لقد تطرق الفقه لتعريف منازعات الترشح تبعا لتعريفهم لعملية الترشح، وقد اختلفت تلك 

 محددات عملية الترشح.التعريفات بينهم بسبب اختلافهم في 
 تعريف عملية الترشلا: /1

 عر فت عملية الترشح تعريفات عديدة نذكر منها:
عزمهم على التنافس في " العملية التي يقوم من خلالها المرشحون بالإعلان عن هي: -

الانتخابات في غضون فترة زمنية تحددها إدارة الانتخابات، غالبا ما تخضع عملية الإعلان 
 .(1)عربون"و تقديم رسم أو حدد من الناخبين ألشرط الحصول على تزكية عدد م

إجراء يتيح للفرد بأن يعلن ترشحه لخوض الانتخابات، وتبعا للقانون الانتخابي وهي:"  -
المطبق في البلد قد يستدعي الترشح للانتخابات من المرشح أن يجمع عددا معينا من 

 .(2)التواقيع أو أن يودع مبلغا من المال"
هو الإجراء الذي ينظم تسجيل المرشحين الراغبين في التماس الأصوات وعرفت على أنها:"  -

عملية الترشح أن يتقيد عند إجراء انتخابات وقبولهم رسميا من الجهاز الانتخابي، وتفرض 
المرشحون ببعض الموجبات من أجل قبولهم، وذلك من خلال تقديم بعض المستندات التي 

   .(3)للترشح قانونا"تثبت أنهم مؤهلون 
 لها خصائص تتمثل في: أن يتبين لنامن خلال هذه التعاريف المختلفة لعملية الترشح 

 .نيابيمقعد  من أجلالانتخابية إعلان الأشخاص عن نيتهم بالدخول في المنافسة  -

                              
 .29سابق، ص المرجع الرفاييل لوبيز بينتور وآخرون،  )1(
المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، المصطلحات الانتخابية )دليل المترجم للمصطلحات والعبارات الشائعة(، منشورات  )2(

 .05، ص2009ط،  اتالي سليمان، واشنطن، دالمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، تر: ن
 والاستراتيجيةعمرو هاشم ربيع وآخرون، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الانتخابية والبرلمانية، مركز الدراسات السياسية  )3(

 .83 ، ص2009بالأهرام، مصر، 
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لابد من أن تتوفر في الأشخاص المتقدمين للترشح الشروط التي يضعها المشرع في  -
 .(1)القوانين الانتخابية المنظمة للعملية الانتخابية، ويطلق عليها البعض أهلية الترشح

 سي.قد يكون المترشح منفردا أو ضمن قائمة انتخابية حرة أو ضمن قائمة لحزب سيا -
 يشترط على المترشح الحصول على عدد معي ن من التزكيات، أو أن يقدم مبلغا ماليا. -
 عات الترشلا:ز تعريف منا /2

ن القضائي لم نجد تعريفا لمنازعات الترشح لدى المشرع المغاربي لكنه نص  على الطع
بأنها المنازعات التي تثور عند  ،المتعلق بصحة الترشح، لذلك يمكن تعريف منازعات الترشح

رفض الجهات المختصة لملفات المترشحين، سواء كان هذا الرفض مؤسسا على قواعد قانونية 
 ملفات الترشح.تلك الجهات المكلفة بقبول أو كان بسبب التعسف التي تمارسه 

بة برقاالانتخابية عملية الترشح أغلب التشريعات  لنزاعات أحاطتهذه ا لا تحدثلكي و 
وهذا تخضع لرقابة شديدة من شتى الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، ، حيث قبلية واسعة

مركزة عليها باعتبار أن عملية الترشح من ، و (2)العالمية للديمقراطية عليه المنظمات ما شددت
منظمات أهم الخطوات في العملية الانتخابية، حيث تقوم المراقبة بصورة محايدة من طرف مختلف 

المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية، وتتابع مجريات الترشح، من حيث تسجيل 
الأحزاب السياسية والمرشحين، والمبادرات المختلفة المطروحة للاستفتاء، كما تتابع مدى تطابق 

 .(3)علقة بأهلية الترشحتندات والوثائق المتالمس
 التي تحكم عملية الترشلاالعامة المبادئ : ثانيا

من مراحل العملية الانتخابية، والغرض تحكم عملية الترشح مجموعة من المبادئ كغيرها 
ل هذه ، وتتمثخلال مرحلة الترشح منها هو نزاهة العملية الانتخابية وتجنب المنازعات المتعلقة بها

، ومبدأ حرية الترشح، ومبدأ عمومية الترشح المبادئ في مبدأ المساواة بين المترشحين، ومبدأ
 إلزامية إعلان الترشح.

                              
 منصب انتخابي".تُعَر ف أهلية الترشح على أنها:" الصفات التي تؤهل الشخص لتقديم الترشيح ل )1(

، دليل المترجم للمصطلحات الانتخابية، المعهد الوطني الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، الولايات أنظر: مي الأحمر      
 .49ص ، 2005د ط، لمتحدة الأمريكية، ا
لمراقبة حيادية للانتخابات سواء كانت تلك المنظمات حكومية أو غير حكومية، حيث أن المنظمات الداعمة للمبادئ العالمية  )2(

 منظمة. 13إلى  2012من قبل المنظمات الدولية كانت كثيرة وصلت سنة 
مراقبي لإعلان المبادئ العالمية لمراقبة حيادية للانتخابات من قبل المنظمات الدولية، ميثاق الشرف أنظر تفصيل ذلك:        

، المعهد مي الأحمر، مركز المنشورات العربية :اجعةمر  سليمان ونور الأسعد،الانتخابات الحياديين، الأمم المتحدة، تر: ناتالي 
 .30ص  ،2012الديمقراطي الوطني، لبنان، 

 .07ص ، المرجع نفسهإعلان المبادئ العالمية لمراقبة حيادية للانتخابات من قبل المنظمات الدولية،  )3(
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 المترشحين:مبدأ مساواة  /1
ة، لقد نصت أغلب الدول عل تحقيق العدالة الانتخابية في جميع مراحل العملية الانتخابي

ويقصد بالعدالة الانتخابية تسخير الوسائل المادية والبشرية من أجل ضمان خضوع كل الأفعال 
نتخابية وإعادتها والإجراءات والقرارات المرتبطة بالعملية الانتخابية للقانون، وكذا حماية الحقوق الا

ن الانتخابية عند ظنهم أو اعتقادهم ان حقوقهم الانتخابية و لأصحابها، وتمكين الأشخاص من الطع
 .(1)قد انتهكت

ت ومبدأ المساواة رديف لمبدأ العدالة، حيث أن مبدأ المساواة من المبادئ  العالمية التي نص 
ت عليها أغلب دساتير العالم  الدستوريةومن المبادئ ، (2)عليها الإعلانات العالمية التي نص 

، وذلك لضمان الحقوق والحريات العامة لجميع الأفراد، وينطبق مبدأ المساواة بصفة عامة (3)اليوم
على جميع مجالات القانون العام، إذ أن جميع المراكز والأشخاص لابد أن يعاملوا بطريقة واحدة 

 أو اللغة أو العرق. ، دون تفريق بينهم في الجنس(4)وبنفس القانون 
 ويقتضي مبدأ المساواة أمرين اثنين:

نية وذلك بأن يسمح لجميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانو  المساواة في الترشلا: -
 و اللهجة أونيابية، دون تفريق بينهم بالجنس أبأن يقدموا أنفسهم للترشح في المناصب ال

 العرق أو غيرها.
ال كينهم من وسائل الحملة الانتخابية والمجوذلك بتمنتخابية: في الحملة الا  المساواة -

الزمني المخصص لهم في وسائل الإعلام والأماكن العمومية وأماكن ملصقات الدعاية 
 الانتخابية.

                              
 .70صالمرجع السابق، ة الانتخابية، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، العدال )1(
ت المادة 1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي سنة  6و1وهذا ما ورد النص عليه في المادتين  )2(  1، حيث نص 

"، امةن تبنى إلا على المنفعة العأ يولد الناس ويظلون أحرارا  ومتساوين في الحقوق، وعليه فالامتيازات المدنية لا يمكنعلى:" 
ت المادة  انون مباشرة أو القانون هو التعبير عن إرادة الجماعة، وكل المواطنين لهم حق المشاركة في وضع القعلى:"  6ونص 

ن يكون الجميع متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات، ولا تفضيل لشخص على آخر في تولي أو  ،عن طريق ممثليهم
  ".المناصب إلا بالكفاءة والموهبة

 أنظر الموقع الإلكتروني:   
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-
l-homme-et-du-citoyen-de-1789.  

 .05:02على الساعة:  2020 /03/01تاريخ الاطلاع: 
الدستورية في اثنين وعشرين دولة عربية، منشورات الحلبي الحقوقية، أنظر: سعدى محمد الخطيب، حقوق الإنسان وضماناتها  )3(

 وما بعدها. 114، ص 2011بيروت، لبنان، 
 .300، 297ثامر كامل الخزرجي، المرجع السابق، ص  )4(
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 :مبدأ حرية الترشلا /2
ت أغلب الحقوق العالمية لحقوق الإنسان ودساتير العالم على حق الترشح لتولي  نص 

ت على حق تولي المناصب العامة والمشاركة في الحياة المناصب  النيابية في الدولة، كما نص 
السياسية، ويمارس الأشخاص في الدولة هذا الحق بحرية مطلقة دون إكراه من طرف أي جهة 
أو حزب سياسي، لأن هذا الحق مكفول للأفراد الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وتنتفي الموانع 

يحجموا عنه، ولا يجوز الضغط على إرادتهم من ن يستعملوا هذا الحق لا أن ز لهم أيجو ، ففيهم
، مثل فرض (1)، ولا يجوز أن تفرض شروطا تقيد من هذه الحريةأجل توليتهم تلك المناصب

وجوب انتماء المرشح لحزب سياسي معين، لأن اشتراط بعض المشرعين لهذا الشرط يعتبر قيدا 
 .(2)يفرض هذا القيد العرف السياسي الفاسدلحرية الترشح، وربما 

  مبدأ عمومية الترشلا: /3
يعتبر مبدأ عمومية الترشح من المبادئ المهمة التي كرستها أغلب المنظمات العالمية 
ودساتير الدول الديمقراطية، حيث أنه يقصد به فتح المجال للترشح لأكبر شريحة من المواطنين 

على الترشح للمناصب النيابية العامة أو المحلية  (3)نونية معقولةرجالا ونساء، وإن فرض شروط قا
في الدولة لا يعني الحد من هذا المبدأ؛ بل إن تلك الشروط لابد منها من أجل الحصول على 

                              
 .44، ص 2014، 1حسين مرهج العماش، الحرية والتنمية، دار البيروني للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط )1(

أنظر: بوزيد بن محمود، مبدأ حرية الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية، كلية و        
 ، وأنظر كذلك:292، 291، ص 2015، جوان 2، عدد 2، باتنة، المجلد 1الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 

Yaya Niang, Le contrôle juridictionnel du processus électoral en Afrique noire francophone, les 
exemples du Sénégal et du Bénin, thèse pour le doctorat en droit public, L’Université de 
Bordeaux et l’Université Gaston Berger, 2018, p 117. 

، مصر، ئيس الدولة، المركز العربي للنشر والتوزيعأنظر: لمى علي الظاهري، مدى تأثير التعددية الحزبية على اختيار ر  )2(
مفهوم حرية الترشح للانتخابات واختصاص المشرع الجزائري وما بعدها، وأنظر أيضا: عشور فراجي،  51، ص 2017، 1ط

الدفلى، ، مجلة صوت القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي بونعامة، خميس مليانة، عين والمقارن بتنظيمها
 . 180، 179، ص 2019، أفريل 1، عدد 6الجزائر، المجلد 

الغرض منها إقصاء بعض الفئات من الناس كفرض نصاب مالي  ،شروطا غير معقولة تفرض لقد كانت الكثير من الدول )3(
  الدولة.لى عدم تكافؤ الفرص بين الأشخاص في ي معي ن، وغيرهما مما يؤدي إمعين، أو فرض شهادة بمستوى تعليم

زيع، مصر، ريبين أبو بكر عمر، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والتو        
 .101، ص2013د ط، 

النساء  وتطرح أيضا مشكلة التمييز الذي يعتبر النساء ضحاياه، وقد ألغى القضاء الفرنسي عدة قرارات قضت بالتمييز بين       
 والرجال في الترشح لوظائف معينة.

ة، أنظر أكثر تفصيل: أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، تر: محمد عرب صاصيلا، ديوان المطبوعات الجامعي     
 .482، ص 1986، 4الجزائر، ط
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 مرشحين أكفاء يستطيعون الدخول في معترك تسيير شؤون البلاد والعباد.
لنص على توسيع دائرة المشاركة ولقد كان من مقتضيات الفكر الديمقراطي المعاصر ا

الشعبية في الانتخابات العامة، وذلك بالأخذ بوسيلة الاقتراع العام لتولي المناصب في الدولة، 
 .(1)لإرادة الشعبية الحقيقيةالمنتخبة اوذلك لكي تعكس المجالس النيابية 

 الترشلا:  إعلانمبدأ  /4
للعملية الانتخابية الجمهور بمواعيد الترشح، كما ويقصد بهذا المبدأ أن تعلن الجهة المنظمة 

على الأشخاص الذين يريدون التقدم للترشح أن يعلنوا ترشحهم بالتقدم من الجهات المعنية وسحب 
 .(2)استمارات الترشح في الوقت المحدد

  طرق الترشلا ثالثا: 
ردي الأولى منهما هي الترشح الف، صورتين للترشح في الانتخابات وفقالأشخاص  يتقدم

رة والصو كما في الانتخابات الرئاسية،  لحزب سياسي معين انتميو مالذي يكون فيه المترشح حرا، أ
وائم قالثانية أن يكون الترشح بالقائمة، وهذا بدوره يكون على صورتين، الأولى منهما الترشح وفق 

 .ئم تعدها الأحزاب السياسية المعتمدة من طرف الدولةانتخابية حرة، والثانية الترشح وفق قوا
 ةفي الانتخابات الرئاسي فرديرشلا التال /1

، يتقدم الأشخاص للترشح (3)بمقعد واحدمن الترشح تعتبر الدولة دائرة انتخابية في هذا النوع 
  .(5)، أو أن يكون تقدمهم حرا(4)عن طريق أحزاب سياسية معتمدة من طرف الدولة

إلى ملف ترشحه بتقديم المترشح للانتخابات الرئاسية في كل من الجزائر وتونس ويقوم 
، (6)الجهة المختصة بذلك، ففي تونس يقدم ملف ترشحه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

                              
 .176أحمد بنيني، المرجع السابق، ص  /72هاشم حسين الجبوري، المرجع السابق، ص  )1(
 .177، 176، ص نفسهأحمد بنيني، المرجع  )2(
ابي، مكتبة أنظر تفصيل ذلك: بلغيث عبد الله، الانتخابات والاستقرار السياسي في الجزائر، دراسة في النظام والسلوك الانتخ )3(

 .47، ص2017، 1الوفاء القانونية، مصر، ط
أنظر تفصيل أكثر: ياسر حمزة، تزوير الانتخابات جريمة ضد الانسانية، دراسة تطبيقية على الانتخابات المصرية، دار  )4(

 .69، ص2011، 1ميريت، القاهرة، مصر، ط
م مرشحين، وتختلف درجات ذلك التدخل على حسب أهمية يرى الفقيه موريس دوفرجيه أن الأحزاب السياسية تتدخل لتقدي )5(

 المنصب المراد، إذ قد تتدخل أحيانا لفرض مرشحين من العدم وتعطيهم الدفع والغطاء لمنافسة المرشحين الأحرار وعرقلتهم فقط.
رة، ور الثقافة، القاهأنظر: موريس دوفرجيه، الأحزاب السياسية، تر: علي مقلد، محسن سعد، مطبوعات الهيئة العامة لقص    

 .358، 357، ص 2011مصر، د ط، 
م الترشحات لدى الهيئة في مقرها ، المصدر السابق، 2014لسنة  16لقانون الأساسي عدد من ا 44نص  الفصل  )6( على:" تقد 

القانونية في تقديم المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه ويسل م وصل في ذلك"، حيث أن المشرع التونسي نص  على النيابة 
 ملف الترشح.
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وفي الجزائر كان المترشح قبل تعديل القانون العضوي للانتخابات يقدم ملف ترشحه إلى المجلس 
سنة  تعديله، وأصبح بعد (2020محكمة الدستورية بعد التعديل الدستوري لسنة )ال الدستوري 

ولقد أعطى المشرعان ، (1) يقدم ملف ترشحه إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 2019
ن الجهة المختصة الحق للمترشح الحر الطعن في قرارات رفض الترشح وبي   تونسيوال الجزائري 

 .(2)بقبول الطعن
 :الترشلا ضمن القوائم الانتخابية /2

لقد تطورت النظم الانتخابية في دول العالم اليوم وسارت شوطا كبيرا في سبيل تحقيق 
الترشح بالقائمة باختلاف  كيفياتالديمقراطية المنشودة من طرف الأفراد في الدولة، وتختلف 

الترشح ضمن القوائم الانتخابية نوعية التكتلات السياسية في الدولة، لذلك فرق الفقهاء اليوم بين 
، والنتيجة واحدة وهي الظفر بمقاعد نيابية في (3)الحرة، والترشح تحت غطاء حزب سياسي
 الانتخابات التشريعية أو الانتخابات المحلية.

 أ/ الترشلا ضمن القوائم الحرة:
تمي لا تنر في قائمة انتخابية واحدة يجتمع في هذه الطريقة مجموعة من المترشحين الأحرا

، ويستمد النظام الانتخابي بالقائمة اسمه من أن كل لأي حزب سياسي معتمد من طرف الدولة
دائرة انتخابية تقوم بالانتخاب عن طريق هيئتها الانتخابية على عدد المرشحين لديها الناجم من 

عد السكان  تقسيم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية تحوي كل منها عددا من المترشحين يتطابق مع
، (5)في هذا النوع لا ينتخب مرشحا واحدا؛ بل ينتخب مجموعة من المترشحينوالناخب ، (4)فيها

                              
ت المادة  )1( قبل تعديلها على:" يتم التصريح بالترشح ، المصدر السابق، 10-16رقم  من القانون العضوي  139حيث نص 

لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل تسليم وصل..."، وأصبحت تنص ذات المادة بعد تعديلها 
إيداع طلب تسجيل بالترشح لرئاسة الجمهورية  يعد تصريحاعلى:"  ، المصدر السابق،01-21من الأمر رقم  249دة المابموجب 
 ...."تقلة مقابل وصل تسليمالمترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المسمن قبل 

أن المرشح يقدم طعنه على ، نفسه، المصدر 10-16رقم  من القانون العضوي  139نص  المشرع الجزائري في المادة  فلقد )2(
لت هذه المادة، حيث أن المشرع لم ينص على الطعن في قرارات المجلس الدستوري  قبل تعديلها، للمجلس الدستوري وهذا بعدما عد 

 نفسه.، المصدر 01-21الأمر رقم  من 249وهو ما نصت عليه المادة 
على أن الطعن ، المصدر السابق، 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  46ونص المشرع التونسي في الفصل       

 محكمة الإدارية.المتعلق بقرار رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالترشح لرئاسة الجمهورية يقدم أمام الدوائر الاستئنافية لل
 .31، 30، ص 2017، 1عدي البديري، العنف الانتخابي، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، ط )3(
أنظر: عبد الله بوقفة، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، الأنظمة الانتخابية، تعبير السيادة من قبل الشعب، دار الهدى،  )4(

 .188، 187، ص 2013عين مليلة، الجزائر، د ط، 
 .143، ص 2018عبد الخالق محمد مصطفى، النظم الانتخابية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، د ط،  )5(
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، قبل التعديل الأخير بالترشح ضمن القوائم الحرة في الانتخابات المحلية الجزائر عولقد أخذ المشر 
المتعلق  10-16من القانون العضوي رقم  65يث نص  عليها المشرع الجزائري في المادة ح

 وأضاف المشرع الجزائري في التعديل الأخير أن الترشح ، (1)بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم
 هونص عليها المشرع التونسي بمناسبة تطرق، (2)ضمن القائمة المفتوحةللانتخابات المحلية يكون 

 2014نة لس 16من القانون الأساسي عدد  108و 107للانتخابات التشريعية في الفصلين 
 45، ونص  عليها المشرع المغربي في المادة (3)والمتمم نقحالمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الم

 .(4)المتعلق بمدونة الانتخاب، المغير والمتمم 9.97من القانون رقم 
 :حزبية معتمدةقوائم الترشلا ضمن  /ب

يمارسون حقهم  الأشخاصر ف الأحزاب السياسية على أنها:" اجتماع وتنظيم مجموعة من تع
في التماهي مع مجموعة من الأهداف والآراء السياسية المتجانسة والسعي للتأثير على السياسة 

 .(5)"العامة عن طريق انتخاب مرشحيهم للمناصب العامة
وتلعب الأحزاب السياسية دورا هاما في الحياة السياسة في الدولة حيث تقوم بتقديم مرشحين 

من خلال المجالس المنتخبة المحلية والبرلمانية، وتسعى الأحزاب لتحيق  لحزبمج الها ينفذون برنا
                              

( سنوات 5المادة على:" ينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لعهدة مدتها خمس )كانت تنص هذه حيث  )1(
 ويعد الاقتراع النسبي من أنجع أشكال الانتخاب.الاقتراع النسبي على القائمة..."، بطريقة 

ام تأثير نظام الاقتراع على عملية الترشح للانتخابات وعلاقته بالنظبن محمد،  محمد البرج، محمـدأنظر تفصيل أكثر:     
ة، المجلد ، مجلة دفاتر السياسية والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلالسياسي في الجزائر وتونس

 .35، ص 2017، جوان 17، عدد 9
مصدر السابق على:" ينتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس ، ال01-21من الأمر رقم  169حيث نصت المادة  (2)

 ( سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج"5الشعبي الولائي لعهدة مدتها خمس )

لى:" يختار الناخب ع108على:" يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة..."، ونص الفصل  107حيث نص  الفصل  )3(
إحدى القائمات المترشحة دون شطب أو تغيير لترتيب المترشحين"، ولقد تصدرت القوائم الحرة الترتيب في الانتخابات البلدية في 

، على حسب تصريح السيد رياض بوحوشي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوكالة (%32.27)بنسبة  2018تونس سنة 
 .2018ماي  08لأنباء يوم الثلاثاء تونس إفريقيا ل

، مقال صحفي منشور بتاريخ نتائج البلديات: القائمات المستقلة الأولى تلتها النهضة ثم  النداءأنظر: سلوى الترهوني،       
        https://bit.ly/2rBMeZe، الموقع الإلكتروني: 2018 /08/05

 .05: 58على الساعة  04/01/2020الاطلاع: تاريخ 
ت على:" يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مرشح أو وكيل كل لائحة بمقر السلطة المكلفة بتلقي  )4( حيث نص 

 الترشيحات..."، ولم يفرق المشرع المغربي بين الترشيح ضمن اللوائح الحرة والتي تنضوي تحت حزب سياسي.
(5) ACE Électoral Knowledge Network, L'encyclopédie ACE, Partis politiques et candidats, Le 
Réseau du Savoir Électoral ACE, Stockholm, Suède, 2012, p 08. 

https://bit.ly/2rBMeZe
https://bit.ly/2rBMeZe
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مآربها وأهدافها باختيار الأكفاء من المرشحين وضمهم في القوائم الانتخابية بترتيب معين يحقق 
خاصة في الجزائر أن الثلاث ، ولكن الملاحظ في الدول المغاربية (1)التوازن داخل تلك القوائم

اب السياسية فشلت في تقديم مرشحين يمثلونها، ولم تسطع استمالة القدر الممكن من الأحز 
الأصوات الانتخابية، وذلك راجع لعدة أسباب منها عدم نضج القواعد الحزبية وكذا فقدانها لبرامج 

، لذلك ظهرت في الساحة السياسية الكثير من القوائم الحرة التي أصبحت (2)تنموية حقيقية ملموسة
 تنافس وبشدة القوائم الحزبية في الانتخابات التشريعية والمحلية.

 الثانيالفرع 
 تسيير الحملة الانتخابيةتن يم و دور المترشحين في 

عطى لهم تُ  همفبعد قبول ملفات يلعب المترشحون أدوارا مهمة خلال مرحلة الحملة الانتخابية؛
اخبة بغرض مجموع الهيئة النالانتخابية، وذلك بعرض برامجهم على  مدة قانونية من أجل الدعاية

فسد العملية الانتخابية ت الحملة الانتخابية جرائم لخل  تتلا  هم، ولكيمن استمالة أكبر عدد ممكن
ضبط المشرع المغاربي هذه المرحلة وضم نها إجراءات دقيقة، ونص  على العديد من الأعمال 

ن المترشحين من على المترشحين أن يبتعدوا عنه، كما مك   (3)التي توصف بكونها جرما انتخابيا
الانتخابية وأعطاهم الحق بتبليغ الجهات المختصة من ا أثناء سير الحملة متابعة بعضهم بعض

 أجل الحد من تلك الأعمال الاحتيالية ورفعها كي تبقى المنافسة شريفة.
 تعريف الحملة الانتخابية والمبادئ التي تقوم عليهاأولا: 

خابية تقوم الحملات الانتخابية على مبادئ أقرتها أغلب دساتير العالم اليوم والقوانين الانت
ت أيضا على الوسائل التي تستعمل فيها وكذا موانعها أولا لتعريف الحملة  تطرق ن، فالتي نص 

 الانتخابية، ومن ثم نتطرق إلى المبادئ التي تقوم عليها.
 تعريف الحملة الانتخابية: /1

بعدما غابت التعريفات  للحملة الانتخابيةانبرى الفقه محاولا إعطاء تعريف دقيق لقد 
باختلاف الزاوية التي نظر إليها كل فقيه، لذلك وقع الفقهية اختلفت تلك التعريفات و ، التشريعية

                              
نونية، (، مكتبة الوفاء القا1989/2012بوراوي وافية، أثر النظام الانتخابي في التمثيل الحزبي، دراسة للتشريعات في الجزائر ) )1(

 .103، ص 2016، 1الإسكندرية، مصر، ط
علي محمد، النظام الانتخابي ودوره في تفعيل مهام المجالس المنتخبة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،  )2(

 .126ص، 2015/2016تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص  أنظر: طيفوري زواوي، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الانتخابية، دراسة مقارنة، )3(

 214، ص 2015/2016، الجزائر، الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجنائيالقانون 
  وما بعدها.
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 لدينا تعريفات عديدة نذكر منها:
ت والخطب والمسيرات جملة من الأنشطة السياسية تشمل الاجتماعات والمهرجاناهي:"  -

والاستعراضات والمواكب والسيارات وغيرها من المناسبات المنظمة، يُضاف إليها استخدام 
ة إعلام المواطنين أو الحكومة بالبرامج التي يعدها مرشح أو تحالف وسائل الإعلام بني  

 .(1)معين أو فريق من المواطنين حشدا للدعم"
وم بها المرشح لغرض إعطاء صورة واضحة عن برنامجه الأفعال التي يقأنها:"  على وعر فت -

 .(2)الانتخابي وسياسته وأهدافه خلال مدة زمنية محددة وبوسائل متعددة"
و المرشحين تهدف إلى تدعيم الثقة في الحزب أ وعر فت بأنها:" كافة أنشطة الاتصال التي -

معلومات ومحاولة التأثير السياسيين بشأن حالة انتخابية معينة، وإمداد جمهور الناخبين بال
فيهم بكل الوسائل والإمكانات والأساليب المتوافرة من خلال جميع قنوات الاتصال والإقناع 

وإبراز صورته المرغوبة أمام  الفوز في الانتخابات، أو زيادة مؤيدي الحزب ومرشحيهبهدف 
 .(3)الناخبين"

سير الحملة  دورا كبيرا في رشحينتللممن خلال هذه التعاريف المختلفة يتبين لنا أن 
أحرارا أو منتمين تحت مظلة حزب سياسي، حيث يقومون الانتخابية، سواء كان هؤلاء المترشحين 

الغرض منها استمالة آراء  بمجموعة من الأنشطة المشروعة قانونا والمنظمة تنظيما محكما
 الناخبين من أجل التصويت معهم.

لعام إلا في أوائل القرن هدفها التأثير على الرأي اعرف الحملات الانتخابية التي ولم تُ 
لما تطورت الوسائل الانتخابية وتوسعت لتشمل وسائل الإعلام الحديثة بأنواعها  العشرين
  .(4)المختلفة

 مبادئ الحملة الانتخابية: /2
جل أمن عند أغلب الفقهاء المتفق عليها تقوم الحملة الانتخابية على مجموعة من المبادئ 

وصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، وتنطلق منها كل التشريعات الانتخابية أثناء تقنينها لضوابط ال

                              
 .14د الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، المصطلحات الانتخابية، المرجع السابق، ص المعه )1(
، 1ابية، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، طـــــــــــلات الانتخــــوني للحمــــــــيم القانــــــــــــــعكاب أحمد محمد العبادي، التنظ)2(

 .37، ص2018
 .11، ص 2007، 1الانتخابية، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طصفوت العالم، الدعاية  )3(
 .14، ص2016، 1ضياء حمد عاجل الكناني، جرائم الدعاية الانتخابية، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، ط )4(
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 :(2)مبادئ أربع تتلخص فيو ، (1)الحملة الانتخابية
ت على : مبدأ الالتزام بمواعيد الحملة الانتخابية - حيث أن كل التشريعات الانتخابية نص 

مواعيد وآجال الحملة الانتخابية، لابد أن يلتزم بها كل مترشح، وهي مرتبطة بموعد الاقتراع، 
بما يسمى بالصمت  الاقتراعومن التشريعات من يفصل ميعاد الحملة الانتخابية عن يوم 

  .(3)فيهعاية الانتخابية يجوز للمترشحين أن يقدموا على الد الانتخابي، الذي لا
حيث لابد من التقسيم العادل للوسائل المادية والحيز  مبدأ المساواة بين المترشحين: -

، وتقوم الجهة المسؤولة عن تنظيم الزمني في وسائل الإعلام وأماكن التجمعات وغيرها
د إليها العملية الانتخابية بذلك سواء كانت جهة إدارية تابعة للدولة أو جهة مختصة تعه

الدولة بهذه العملية، والغرض من هذا المبدأ تحقيق التكافؤ في الفرص بين جميع المترشحين 
ت عليه القوانين الانتخابية، وذلك ابعادا لشبهة التحيز الإداري الذي يفسد  مماانطلاقا  نص 

 .(4)العملية الانتخابية
عن هذا يعبر بعض الفقهاء  مبدأ حياد سلطات الدولة والجهات المن مة للانتخابات: -

، ولا مشاحة في الإصلاح، إذ (5)أو مبدأ عدم التحيز حياد السلطات الإداريةبمبدأ مبدأ ال

                              
لكن المشرعين الجزائري مصدر السابق، ، ال2014لسنة  16لقانون الأساسي عدد من ا 52جمعها المشرع التونسي في الفصل  )1(

 والمغربي نصا على كل مبدأ في مواد خاصة.
، الآداب والعلوم الاجتماعية، مجلة 10-16أنظر: ناصر صولة، الدعاية الانتخابية وأحكامها على ضوء القانون العضوي رقم  )2(

    وما بعدها. 308، ص 2017، جوان 24، عدد 14، الجزائر، المجلد 2فجامعة محمد لمين دباغين سطي
عدد ، 5الجزائر، المجلد بسكرة، فريدة مزياني، الرقابة على الحملة الانتخابية، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  )3(

 .77، ص 2010مارس ، 5
ونص  عليه ، المصدر السابق، 01-21من الأمر رقم  74و 73ولقد نص  على هذا المبدأ المشرع الجزائري في المادتين        

ولقد عدلت هذه المادة بموجب ، المصدر السابق، 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  50المشرع التونسي في الفصل 
 ، ولم ينص عليه المشرع المغربي.2017لسنة  7القانون الأساسي عدد 

المجلة الجزائرية للحقوق ، أ المساواة أثناء الحملة الانتخابيةالضمانات القانونية لمبد، نسيمة بن مهرة، أحمد لعروسيأنظر:  )4(
، 2، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، تسمسيلت، الجزائر، المجلد والعلوم السياسية

حمد العبادي، المرجع عكاب أحمد م /73ن الجبوري، المرجع السابق، ص هاشم حسيو  /123، ص 2017، ديسمبر 2عدد 
 .150السابق، ص

ونص عليه ، نفسهلمصدر ا، 01-21من الأمر رقم  82و 77ولقد نص  المشرع الجزائري على هذا المبدأ في المادتين      
ونص عليه المشرع التونسي في المط ة الرابعة من ، المصدر السابق، 9.97من القانون رقم  50المشرع المغربي في المادة 

 نفسه.، المصدر 2014لسنة  16القانون الأساسي عدد من  52الفصل 
 .208، ص2009، 1سعد مظلوم العبدلي، الانتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها، دراسة مقارنة، دار دجلة، عم ان، الأردن، ط )5(

اه، لنيل شهادة الدكتور أطروحة مقدمة وأنظر تفصيل أكثر: سيدي محمد بوحفص، مبدأ حياد الإدارة في القانون الجزائري،     
 .31، ص 2006/2007ايد، تلمسان، الجزائر، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلق
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جعل المنافسة شريفة بين جميع المترشحين  من تحققهينتج كلها تؤدي نفس الأثر، حيث 
عهم الذين يبذلون جميع إمكانياتهم للوصول لأكبر عدد ممكن من الأشخاص المصوتين م

 .(1)دون تدخل أي جهة مسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية
حيث لابد أن يلتزم المترشحون  مبدأ صحة الوسائل المستخدمة في الحملة الانتخابية: -

بالوسائل المادية المسموح بها قانونا، كما لابد من الاستعانة بالأموال المشروعة التي تكون 
الأعضاء فيه، أو من التي تكون من طرف  عن طريق الحزب أو عن طريق اشتراكات

 .(2)الدولة التي تقسمه بينهم بالتساوي 
 وموانعها: الحملة الانتخابية وسائل: ثانيا 

 (3)والبشريةوالمالية يستعين المترشحون في الحملة الانتخابية بمجموعة من الوسائل المادية  
ابية، لكن قد يحيد أولئك تسمح بها القوانين الانتخابية من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخ

بمحظورات الحملة ن عن القانون ولا يلتزمون بالوسائل المشروعة أو لا يلتزمون المترشحو 
 .الانتخابية المنصوص عليها في القوانين الانتخابية فيؤدي ذلك إلى نتائج انتخابية مغشوشة

 سائل الحملة الانتخابية:و  /1
 لاجتماعاتالأماكن والساحات العامة لعقد ا:  

و السلطة المنظمة للعملية الانتخابية بتوزيع الأماكن العمومية والساحات حيث تقوم الإدارة أ
والقاعات العامة غير المحظورة قانونا، وترخص للمترشحين الواقعين في تلك الدائرة الانتخابية 

عرض برامجهم على الجمهور مع ضرورة تحديد الوقت بدقة، وعادة ما يتبع  باستعمالها لغرض
                              

ضياء  /61، ص 2011، 1أحمد حسن السمان، الصحافة والتنمية المستدامة، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، مصر، ط أنظر:  )1(
 . 27السابق، ص  المرجع حمد عاجل الكناني،

، السابق، المصدر 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  52ولقد نص المشرع التونسي على هذا المبدأ في الفصل       
 ولم نجد له ذكرا صريحا لدى المشرعين الجزائري والمغربي.

 .76ضياء هاشم حسين الجبوري، المرجع السابق، ص  )2(
وقد كان المصدر السابق، ، 01-21من الأمر رقم  83و 81و 80جزائري على هذا المبدأ في المواد ولقد نص المشرع ال     

لسابق، ونص عليه المشرع التونسي ، المصدر ا10-16من القانون العضوي رقم  183و 181و 180منصوصا عليها بالمواد 
من  54ليه المشرع المغربي في المادة ونص ع، نفسه، المصدر 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  53في الفصل 
 .، المصدر السابق9.97القانون رقم 

محمد بوطرفاس، الحملات الانتخابية دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة أنظر:  )3(
وما  133، ص 2010/2011توري، قسنطينة، الدكتوراه، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة من

 بعدها.
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 .(1)يحدث أي انفلات أمني لا ذلك متابعة الجهات الأمنية لكي
 :الملصقات والمطبوعات الإشهارية للمترشحين 

لكل مترشح أن يطبع العديد من الصور والشعارات التي تستهوي الهيئة الناخبة دون تجريح  
أو تلحق الأذى بالمرشحين أو تمس بالسيادة الوطنية لصور رمزية خادشة للحياء  أو استعمال

يلصقوها بوسائل يسهل نزعها لكي تزال بعد مدة الحملة الانتخابية والدخول الآخرين، وعليهم أن 
  .(2)في الصمت الانتخابي

 :استخدام وسائل الإعلام السمعية والمرئية والمكتوبة 
المرئي  الوسائل غير المباشرة للاتصال بالجماهير، وتتمثل في الإعلامتعد هذه الوسيلة من 
 المتمثل الإعلام المكتوبو  ،المختلفةالإذاعات عبر المسموع الإعلام و عبر القنوات التلفزيونية، 

، وبعد التطور الهائل اليوم في التكنولوجيا أضيفت المواقع في مختلف الصحف والمجلات
، إلا أن الاستعمال الفعلي لها يختلف من دولة (3)واصل الاجتماعيالإلكترونية ومنصات الت

                              
علي الصاوي وآخرون، كيف تراقب الانتخابات، منشورات الجمعية العربية للدراسات البرلمانية، المجموعة المتحدة محامون_  )1(

 .49، ص 2005، 1مستشارون قانونيون واقتصاديون، القاهرة، مصر، ط
 179ادة وقد كان منصوصا عليها بالم، ، المصدر السابق01-21من الأمر رقم  79ة لقد أحال المشرع الجزائري في الماد     

، يتعلق بالاجتماعات 1989ديسمبر  31المؤرخ في  28-89لى القانون رقم إ، المصدر السابق، 10-16من القانون العضوي رقم 
، من أجل تنظيم التجمعات والتظاهرات، والذي نص 1990 جانفي 24مؤرخة في  4والمظاهرات العمومية، ج ر ج ج: عدد 

 62على أن التجمعات والتظاهرات تجري في الطريق العمومي، كما نص على ذلك المشرع التونسي في الفصل  15في المادة 
، 9.97القانون رقم من  49ونص المشرع المغربي في المادة ، نفسه، المصدر 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد 

 15الصادر في  1.58.377شريف رقم الظهير على أن التجمعات الانتخابية تعقد وفق الشروط المحددة في ال، السابقالمصدر 
، المغير والمتمم بالقانون 1958نوفمبر  27مكرر المؤرخة في  2404، ج ر م م: عدد بشأن التجمعات العمومية 1958نوفمبر 

المؤرخة في  5046عدد ، ج ر م م: 2002 جويلية 23بتاريخ  1.02.200شريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير ال 76.00رقم 
 ، حيث نص هذا الأخير في الفصل الثالث على التصريح ومكان عقد الاجتماعات.2002أكتوبر  10

العلوم السياسية، ، مجلة الأستاذ الباحث، كلية الحقوق و الحملة الانتخابية أداة تفعيل المنافسة السياسيةأنظر: نوال جدو،  )2(
 .144محمد بوطرفاس، المرجع السابق، ص  /636، ص 2018، جوان 2، عدد 3جامعة محمد بوضياف، المسيلة، المجلد 

وبين تفصيل أماكن المصدر السابق،  08-19المعدلة بموجب القانون رقم  182ولقد نص عليها المشرع الجزائري في المادة     
، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات في 2016 ديسمبر 19المؤرخ في  383-16لصق الترشيحات في المرسوم التنفيذي رقم 

من القانون  60ونص عليها المشرع التونسي في الفصل ، 2016ديسمبر  21المؤرخة في  75الانتخابات، ج ر ج ج: عدد 
 50لسابق، ونص عليها المشرع المغربي بعبارة الإعلانات الانتخابية وذلك في المادة ، المصدر ا2014لسنة  16الأساسي عدد 

 ، المصدر نفسه.9.97من القانون رقم 
 .37، 36ضياء حمد عاجل الكناني، المرجع السابق، ص  )3(

نفسه، وأحال للتنظيم كيفية ، المصدر 01-21من الأمر رقم  78و 77لقد نص على ذلك المشرع الجزائري في المادتين        
، وكذلك المادة 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  65و 60و 59و 57ذلك، ونص عليها المشرع التونسي في الفصول 

الذي سمح بموجبها المشرع التونسي لمترشحي الجالية التونسية في الخارج وبعنوان الانتخابات التشريعية أن تستعين بوسائل  66
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لأخرى، ومن مرشح لآخر، على حسب الإمكانات المتاحة للدولة والقدرة المالية للمترشحين، 
 ويختلف صداها على حسب شهرتها ومكانتها لدى جمهور الناخبين.

 :تمويل الحملة الانتخابية 
ية لأموال كثيرة من أجل الاستعانة بها في طبع يحتاج المترشحون لأي حملة انتخاب

غلب التشريعات الانتخابية أ تنقلهم أو كراء الأجهزة والأدوات المختلفة، وقد ضبطت الملصقات أو 
موارد هذه الأموال وبي نت تعدد طرق الحصول عليها، فقد تساهم الدولة بمنح المترشحين قيما 

من سيرورة الحملة الانتخابية بين جميع المرشحين مالية توزعها بينهم توزيعا عادلا لكي تض
معيار المال في اختيار الممثلين الاعتماد على أغنيائهم وفقرائهم وهذا من شأنه أن يقضي على 

 .(1)وإن كان الواقع العملي اليوم في كثير من الدول خلاف ذلك ،عن الشعب في الدولة
ن يكون تمويل الحملة الانتخابية من اسهامات المترشحين الأحرار بأموالهم أكما يمكن 

الخاصة، أو من خلال مساهمات الحزب للمرشحين الذين يختارهم، ولقد حددت أغلب التشريعات 
فواتير وكشوفات تثبت صحتها، وهذا لكي  تقديمالانتخابية الحد الأعلى الذي تعوضه الدولة بعد 

 .(2)غير المشروع الذي يكون من طرف دول أجنبيةلخفي و اتضمن عدم التمويل 
 موانع الحملة الانتخابية: /2

ت أغلب التشريعات في العالم اليوم على مجموعة من المحظورات على المترشحين  لقد نص 
                              

 لأجنبية، وهذا الأمر انفرد به المشرع التونسي فقط ولم نجد له أثرا عند المشرعين الجزائري والمغربي. الإعلام ا
باتريك ميرلو، تعزيز الأطر القانونية لانتخابات ديمقراطية، دليل المعهد الديمقراطي الوطني لإعداد القوانين الانتخابية، يتضمن  )1(

 .55، ص 2008معهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، واشنطن، أمريكا، التعديلات على القوانين، منشورات ال
 190، المصدر السابق، وكان منصوصا عليها بالمادة 01-21من الأمر رقم  87نص عليها المشرع الجزائري في المادة     

 16لقانون الأساسي عدد من ا 77و 76و 75كما نص عليها المشرع التونسي في الفصول ، 10-16من القانون العضوي رقم 
يتعلق ، 2017سبتمبر  19مؤرخ في  2017لسنة  1041حكومي عدد المر ، المصدر السابق، و نص عليها في الأ2014لسنة 

 الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه التمويل بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف
، ونص عليها المشرع المغربي 2017سبتمبر  19المؤرخة في  75، ر ر ج ت: عدد لانتخابات البلديةوإجراءاته بالنسبة إلى ا

من القانون  71ولقد تم نسخ أحكامه بموجب المادة ، المصدر السابق، 9.97في الجزء الأول من القسم الرابع من القانون رقم 
أكتوبر  22الصادر في  1.11.166نفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادرة بت 29.11التنظيمي رقم 

 35و 34، حيث نص في الفرع الثالث منه في المواد 2011اكتوبر  24بتاريخ  5989، المغير والمتمم، ج ر م م: عدد 2011
 على كيفيات تمويل الأحزاب السياسية أثناء حملتها الانتخابية. 37و 36و
الحملات الانتخابية، الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي، أعمال المؤتمر الدولي حول  نجاد البرعي، مراقبة تمويل )2(

نوال جدو، المرجع  /167ص ، 2014، 1الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي، المنظمة العربية لحقوق الانسان، القاهرة، ط
 أنظر أيضا:وما بعدها/  640السابق، ص 

Amanda Do Valle Correa Ramos, Le financement des campagnes présidentielles en France et 
au Brésil, thèse pour le doctorat en droit public, université paris 13, 2016, p 138.    
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سير الحملة الانتخابية، وهذا حفاظا على نزاهة العملية الانتخابية ككل مدة أن يبتعدوا عنها أثناء 
 ، وتكمن هذه المحظورات في:ا من كل ما يشوبهاوتصفيته

 أ/ الموانع التي تمس بتن يم الحملة الانتخابية:
 وخارج الأماكن المخصصة لها الدعاية خارج الفترة المحددة: 

لكن ، كما سبق وذكرنا ة مدة زمنية للحملات الانتخابيةلقد حددت التشريعات الانتخابي 
كما حددت الأماكن الخاصة تختلف تلك المدد باختلاف الاستحقاق الانتخابي في كل دولة، 

ووسائل الإشهار المعتمدة، فمنعت إجراء الحملة خارج الفترة المخصصة، كما منعت استغلال 
، ومنعت استغلال الإشهاريات دور العبادة والأماكن العمومية والتربوية والتعليمية لهذا الغرض

وخارج الأماكن  الدعاية الانتخابية خارج هذه المدة الكثير من الدولجر مت لقد و ، يةالتجار 
 .(1)ورتبت جزاءات مالية وأخرى سالبة للحرية على مرتكبهاالمخصصة لها، 

 ورجالاتها تدخل السلطة:  
 لقد سبق وذكرنا مبدأ الحياد الإداري، حيث لابد أن تلتزم الجهة المنظمة للعملية الانتخابية

ميل الجهة الإدارية أو أعوان الدولة لمترشح دون  ويعتبرالحياد التام أثناء سير الحملة الانتخابية، 
 .(2)المتسبب فيهايعاقب  ولابد أن ،من الجرائم السياسيةأثناء سير الحملة الانتخابية آخر 

                              
والعلوم السياسية، جامعة محمد نعرورة، نظام الحملة الانتخابية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية، كلية الحقوق  )1(

 .168، ص 2011، يونيو 2، عدد 2الشهيد حمة لخضر، الوادي، الجزائر، المجلد 
لسابق، وكانت تنص عليهما المادتان ، المصدر ا01-21من الأمر رقم  82و 74ولقد نص المشرع الجزائري في المادتين        

على عدم استعمال الدعاية الانتخابية خارج الأوقات المحددة، ، لمصدر السابقا، 10-16من القانون العضوي رقم  182و 174
فسه، على منع نشر الآراء واستطلاعات الرأي وقياس شعبية المواطنين ، المصدر ن01-21من الأمر رقم  81كما نص في المادة 

المؤرخ  338 -16التنفيذي رقم  ( أيام بالنسبة للجالية بالخارج، كما نص  عليها في المرسوم5( ساعة من الاقتراع، و)72قبل )
 .2016ديسمبر  21المؤرخة في  75، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات، ج ر ج ج: عدد 2016ديسمبر  19في 

، المصدر السابق، 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  63و 54كما نص  المشرع التونسي على ذلك في الفصلين        
 نه على منع شتى أنواع الدعاية الانتخابية في فترة الصمت الانتخابي.م 69ونص في الفصل 

 .، المصدر السابق9.97من القانون رقم  53ونص عليها المشرع المغربي في المادة       
 .61، ص 2011، 1أحمد حسن السمان، الصحافة والتنمية المستدامة، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، مصر، ط  )2(

، الإجرام السياسي، تر: حسن الجداوي، علي فهد الزميع، سلسلة الدراسات القانونية، دار نهوض لويس بروالوأنظر:        
 .34، ص2018، 2للدراسات والنشر، الكويت، ط

 164، المصدر نفسه، التي كان منصوصا عليها بالمادة 01-21من الأمر رقم  41نص  المشرع الجزائري في المادة        
ارة المسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية قبل تعديلها، وقد على حياد الإد، نفسه، المصدر 10-16من القانون العضوي رقم 

عليه  عدلت المادة وألزمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على الحياد تجاه الأحزاب السياسية والمترشحين، وهذا ما نص
، المعدل والمتمم، ولم نجد مادة قانونية تنص على 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  52المشرع التونسي في الفصل 

 حياد السلطات في الحملات الانتخابية لدى المشرع المغربي.
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 ب/ الموانع التي تتعلق بوسائل الحملة الانتخابية:
 بوسائل الحملة الانتخابية، وهما:هناك مانعان رئيسان يتعلقان 

 :الاعتداء على وسائل الحملة الانتخابية  
يأخذ هذا الاعتداء صورا مختلفة باختلاف الوسيلة المتبعة، لذلك يمنع أي وسيلة تؤدي إلى 
حرمان المترشح من عدم مباشرة حملته الانتخابية، مثل منع المترشحين من إجراء تجمعاتهم في 

م بها، كما يمنع إحداث الفوضى عليهم أثناء عرض برامجهم الانتخابية، ومنع الأماكن المصرح له
، كما يمنع استعمال اللغات (1)ةالاعتداء على ملصقات المترشحين أو قرصنة مواقعهم الالكتروني

 .(2)أو الاستعمال السيء لرموز الدولةالأجنبية، 
 الانتخابية:  حملةمخالفة موضوع ال 

التي تكون متوافقة مع القانون وأحكام شحون ببرامجهم الانتخابية، وذلك بأن يلتزم المتر 
مباشر والعمدي لبعض ومنع استغلال الحملة الانتخابية للترويج للشائعات أو التشويه الالدستور، 

دعاية الانتخابية هو اقناع الجماهير بالبرامج الانتخابية المسطرة ن الغرض من الالمنافسين، لأ
 .(3)وناوالمسموح بها قان

 بالتن يم المالي وحرية المنتخبين:ج/ الموانع المتعلقة 
 التمويل والانفاق غير المشروع: 

منع كل إنفاق غير مسموح به من طرف المشرع، سواء كان من الأموال الخاصة ب وذلك 

                              
: دراسة مقارنة، المركز 20علاء كامل محسن الخريفاوي، الرقابة على دستورية الانتخابات النيابية في العراق في ظل دستور  )1(
  .139، 138، ص 2018، 1لعربي للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة، مصر، طا
من القانون  175، المصدر السابق، التي نصت عليها المادة 01-21من الأمر رقم  76نص المشرع الجزائري في المادة  )2(

من ذات الأمر  85نصت المادة  على منع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة، كما، المصدر السابق، 10-16العضوي رقم 
، المصدر نفسه، على أن يمتنع كل مترشح عن القيام بكل سلوك أو حركة 10-16من القانون العضوي  185التي كانت المادة 

من القانون العضوي  186، والتي كانت تنص عليها المادة 01-21من ذات الأمر  86أو موقف شائن، كما نص  في المادة 
 16من القانون الأساسي عدد  61لى حظر الاستعمال السيء لرموز الدولة، ونص المشرع التونسي في الفصل المذكور سلفا، ع

منه على منع  62على منع استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعاراتها، كما نص الفصل ، المصدر السابق، 2014لسنة 
على منع ، المصدر السابق، 9.97من القانون رقم  51في المادة  إزالة الملصقات أو تمزيقها أو تغطيتها، ونص المشرع المغربي

 منه على عدم جواز استعمال رموز الدولة. 52تعليق الإعلانات الانتخابية خارج الأماكن المسموح بها، ونص  في المادة 
لمركز القومي للإصدارات القانونية، وائل منذر البياتي، الإطار القانوني للإجراءات السابقة على انتخابات المجالس النيابية، ا )3(

 .644نوال جدو، المرجع السابق، ص:  /312، ص 2015، 1القاهرة، مصر، دراسة مقارنة، ط 
على التزام المترشحين ، نفسه، المصدر 10-16من القانون العضوي رقم  176لقد نص المشرع الجزائري في المادة        

في  تحت حزب سياسي ببرامجهم الحزبية، وعلى المترشحين الأحرار الالتزام ببرامجهم الانتخابية، وقد حذفت المادة المنضوين
 غربي.التعديل الأخير، ولم نجد نصا صريحا على الالتزام بالبرنامج الانتخابي من طرف المترشحين لدى المشرعين التونسي والم
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خارج الحد المسموح به قانونا، أو كان عن طريق رشاوي من أطراف داخلية، أو كان للمترشحين 
 .(1)طريق تمويل أجنبي من دول أجنبيةعن 
 العنف والتهديد : 

ت  ات الانتخابية على منع استعمال العنف والتهديد الذي يمارس عغلب التشريأ حيث نص 
العنف المعنوي الذي يكون بالسب والشتم  كما منعتعلى المترشحين أثناء الدعاية الانتخابية، 

 .(2)العملية الانتخابية وتبقى المنافسة شريفة، لكيلا ينعكس سلبا على مجريات للمترشحين
 سير الحملة الانتخابية رقابة المترشحين علىثالثا: 

لمترشحون بحملتهم الانتخابية في الأماكن المخصصة لها ضمن المدة المسموح بها يقوم ا
قانونا وفق الإجراءات والوسائل المعتمدة من طرف المشرع، فلقد نظمت العديد من الدول الحملة 

ن هذا غير كاف إذا لم نا نرى أالانتخابية، وبينت موانعها، ورتبت الجزاءات على مخالتها، لكن
رشحين أثناء مباشرتهم لحملتهم الانتخابية، لذلك تمتابعة فعالة ورقابة شديدة على المتكن هناك 

تتعدد جهات الرقابة وتختلف صورها، فهناك رقابة خارجية التي تكون من طرف المنظمات 
اللجان في رقابة العالمية والدول الأجنبية، وكذا الصحافة التابعة لها، وهناك رقابة داخلية تتمثل 

رقابة الجهة المنظمة للعملية الانتخابية  أطياف المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وكذاخابية و الانت
ن قد لا يستطيعان الرقابة الكاملة إلا بمساعدة إخطارات المترشحين المتنافسين اللذي ورقابة القضاء

جراء الحملة الذين يراقبون منافسيهم لكي لا يقومون بالخروج عن الأطر القانونية المرسومة لإ

                              
، 1، النظام القانوني لتمويل الحملات الانتخابية، دراسة مقارنة، حوليات جامعة الجزائرغيتاوي  أنظر تفصيل أكثر: عبد القادر )1(

 .25، 24، ص 2018، مارس 1، العدد 32، المجلد 1كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر
 191كان منصوصا عليها بالمادة  ، المصدر السابق، والتي01-21من الأمر رقم  88نص  عليه المشرع الجزائري في المادة    

من  39كما نص على تجريم التمويل الخفي للأحزاب السياسية في المادة ، السابق، المصدر 10-16من القانون العضوي رقم 
 14، المعدل والمتمم، ج ر ج ج: عدد يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2006فبراير  20المؤرخ في  01- 06القانون رقم 

، 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  80، ونص المشرع التونسي عليها في الفصل 2006مارس  08ة في المؤرخ
 .، المصدر السابق29.11القانون التنظيمي رقم من  39و 38ونص المشرع المغربي على ذلك في المادتين  ،السابقالمصدر 

 .234، المرجع السابق، ص وائل منذر البياتي )2(
من  185، والتي كان منصوصا عليها بالمادة فسهن، المصدر 01-21من الأمر رقم  85 المادةالمشرع الجزائر في نص         

جاه المترشحين مهما كان مظهره، وعلى المترشحين تعلى عدم استعمال العنف ، نفسه، المصدر 10-16القانون العضوي رقم 
ة لسن 16من القانون الأساسي عدد  52نص المشرع التونسي في الفصل أن يسهروا على السير الحسن للعملية الانتخابية، كما 

ك على احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، ونص المشرع المغربي على ذل، نفسه، المصدر 2014
 .، المصدر السابق1.58.377شريف رقم الظهير في الفصل الثامن من ال
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، لذلك نستطيع القول أن المترشحين يقومون بحملتهم الانتخابية من جهة ويقومون (1)الانتخابية
برقابة منافسيهم من جهة ثانية، وتضمن هذه الرقابة صحة الوسائل والإجراءات المعتمدة في 

نزاهة العملية الحملة الانتخابية مما يؤدي إلى منافسة شريفة وفعالة توصل في النهاية للحكم ب
تكون رقابة المترشحين تحت غطاء الحزب السياسي الذي ينتمون إليه أو بتكليف الانتخابية، و 

مندوبيهم وتوزيعهم على الدوائر الانتخابية للدولة من أجل جمع المعلومات وتدوين المخالفات 
القانون لرفع تلك  ن يتدخلان بقوةعملية الانتخابية أو القضاء اللذيوتبليغها للجهات المنظمة لل

 ، والحد منها.التجاوزات
 الثانيالمطلــب 

 المنازعات المتعلقة بأهلية الترشلا للانتخابات المحلية 
نظم المشرع المغاربي عملية الترشح بضوابط دقيقة محكمة، حيث وضع شروطا لابد أن 

؛ العكس تمامابوهذه الشروط لاتحد من حرية الترشح، بل  تتوفر في المترشح للانتخابات المحلية،
تثور و  وتلاعب، وجودها يضمن تصفية الساحة السياسية والمناصب الحساسة من كل عبثلأن 

لتي امنازعات الترشح في الانتخابات المحلية في الدول المغاربية عند المساس بالشروط القانونية 
ل حددها المشرع من أجل التقدم للمناصب النيابية المحلية، سواء تعمدت الجهة المسؤولة عن قبو 

و أخطأت أثناء ملفات الترشح برفض الترشح معللة بعدم توفر شرط أو وجود مانع معين أ
ع الفر )، لذلك نتطرق في توفر الشروط فيه وانتفاء الموانعتمحيصها وبحثها، أو أن يتوهم الشخص 

إحدى ب عدم الأخذإلى  (الفرع الثاني)لمساس بشروط أهلية الناخب، ونتطرق في إلى ا (الأول
  حالات المنع القانوني.

 الفرع الأول
 المساس بشروط أهلية الترشلا 

دول المغاربية شروطا دقيقة من أجل قبول المترشح في انتخابات أعضاء وضع المشرع في ال
المجالس المحلية، وقد اتفقوا على إلزامية بعض الشروط واختلفوا في التنصيص على بعض 

تطرق متفق عليها بينهم، ومن ثم نالشروط الأخرى على حسب كل دولة، لذلك نتطرق للشروط ال
، وإن مخالفة هذه الشروط تؤدي إلى تفرضها دولة دون الأخرى  التيلشروط المختلف فيها إلى ا

 حدوث نزاعات قد يترتب عليها التأثير على نتائج العملية الانتخابية برمتها كما سنبين.

                              
والمنافسة السياسية حول المشاركة  الجزائرية، مقاربةلنظام الانتخابي في التجربة الدستورية ، اعبد الوهابعبد المومن أنظر:  )1(

 .108، ص 2011، 1في النظام الجزائري، دار الألمعية للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، ط 
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 في المترشلابين الدول المغاربية المتفق على وجودها الشروط مخالفة أولا: 
توفر شروط الناخب في المترشح للانتخابات تثور المنازعة الانتخابية عند عدم احترام 

ط شر  ، وأضافواالمحلية، وهي شرط الجنسية وشرط السن وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية
 ، لذلك نفصل فيها.التسجيل في القوائم الانتخابية من أجل قبول الترشح

 شرط الجنسية: /1
للانتخابات المحلية، حيث  توفر الجنسية في المترشحوجوب لقد نص  المشرع المغاربي على 

اعتبروها ضرورية، لكنهم اختلفوا في الجنسية المكتسبة ومدة الحصول عليها كي يترشح، كما 
 .وا في جواز ترشح متعددي الجنسية، ونبين تفصيل ذلك على حسب تشريع كل دولةاختلف
  الجزائرفي: 

لانتخابات المحلية ل المترشح شرط الجنسية فيتوفر على ضرورة المشرع الجزائري  نصلقد 
القانون ، المتعلق بنظام الانتخابات الساري، كما كان منصوصا عليه في 01-21الأمر رقم في 

رها في ـــــــــــعلى وجوب توفحيث نص   سابقا،بنظام الانتخابات،  المتعلق 10-16 رقم العضوي 
، السالف 01-21من الأمر رقم  184 في المادةية، وذلك ــــــــالمترشح للانتخابات البلدية أو الولائ

يشترط  :"التي جاء فيها، الملغى، 10-16من القانون العضوي رقم  79 الذكر، والتي كانت المادة
 إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما يأتي:  في المترشح

ويكون  ،من هذا القانون العضوي  50أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة  -
 "...أن يكون ذا جنسية جزائرية...مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها

نسية الجزائرية دون ذكر تفصيل فيها، من خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع اشترط الج
مطلقة يفهم منها مجرد تقديم المترشح لوثيقة تثبت أنه جزائري  "" أن يكون ذا جنسية جزائريةوعبارة 

، ودون مطالبته بإثبات مكتسبةيحق له الترشح، دون تحديد في ما إذا كانت جنسية أصلية أو 
عدم حصوله على جنسية أخرى، كما أن العبارة ليس فيها ما يدل على مدة حصوله على الجنسية 

من هذا القانون  50" أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة إن كانت مكتسبة، كما أن عبارة 
 .(1)المقصودةنسية التي لم تنص على تفصيل الج 50تستدعي العودة إلى المادة  العضوي"

  تونسفي: 
 جهوية والبلديةلانتخابات الالمترشح لفي  شرط الجنسيةتوفر وجوب لتطرق المشرع التونسي 
                              

( سنة كاملة يوم الاقتراع وكان 18ثماني عشرة )كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر :" يعد  ناخبا على 50حيث نصت المادة  )1(
وكان مسجلا  المعمولالساري متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع 

 ".في القائمة الانتخابية
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ل والمتمم للقانون الأساسي عد ِ ، المُ 2017لسنة  7مكرر من القانون الأساسي عدد  49في الفصل 
حيث جاء فيه:" الترشح  متمم،المنقح وال ، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء،2014لسنة  16عدد 

فتح المجال للترشح  فلقد، لعضوية المجالس البلدية والجهوية حق لكل: ناخب تونسي الجنسية..."
 لعضوية المجالس البلدية والجهوية لأي تونسي أو تونسية دون تقييد أو تفصيل.

  المغربفي: 
 41في المادة  الترابيةتوفر شرط الجنسية في الانتخابات ضرورة تطرق المشرع المغربي ل

المتعلق بمدونة الانتخابات، المغير والمتمم، حيث جاء فيها:" يشترط في  9.97من القانون رقم 
المتعلق  59.11من القانون التنظيمي رقم  4والمادة من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا..."، 

ت علبانتخاب أعضاء المجالس الترابية، المغير والمتمم،  ى:" يشترط في من يترشح التي نص 
المتعلق باللوائح  57.11من القانون رقم  3وبالعودة للمادة للانتخابات أن يكون ناخبا..."، 

الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل السمعي البصري العمومية خلال الحملات 
ت على:" يقيدالمغير والمتمم،  الانتخابية والاستفتائية، في اللوائح الانتخابية العامة  التي نص 

اشتراط الجنسية المغربية للترشح  هذه المواد المواطنات والمواطنون المغاربة..."، حيث نفهم من
 (5) لكن فتح المجال للترشح لغير المغاربة الذين مضى عن تجنسهم خمس للمجالس المحلية،

من الترشح منع المشرع المغربي ، كما (1)بموجب ظهير شريف أو مرسومسنوات ورفع عنهم القيود 
المغاربة القاطنين في دولة أجنبية ويزاولون مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية في تلك 

 .(2)البلدان
من خلال ما سبق يتبين لنا أن المشرع في الدول المغاربية الثلاث ركز على ضرورة توفر 

لم يثبت جنسيته يكون مخالفا للقانون، شرط الجنسية، لذلك عند قبول ملف شخص متقدم للترشح 
و قرارات قضائية في الدول المغاربية تخابية، رغم أننا لم نجد أحكاما أوبالتالي تثور المنازعة الان

                              
 4بتاريخ  2395عدد  ، ج ر م م:المغربيةقانون الجنسية  ن ِ سَ بِ  1.58.250شريف رقم الظهير من ال 17حيث نص  الفصل  )1(

 23 بتاريخ 1.07.80الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  62.06القانون رقم ، المغير والمتمم بموجب 1958سبتمبر  19
يخضع الأجنبي المتجنس طيلة خمس سنوات للقيود  على:"، 2007أبريل  02 المؤرخة 5513عدد  ج ر م م: ،2007مارس 

 لآتية:في الأهلية ا
 يشترط فيمن يقوم بهما التمتع بالجنسية المغربية؛و  يجوز أن تسند إليه وظيفة عمومية أو نيابة انتخابية لا –أولا 

  يجوز أن يكون ناخبا إذا كانت الصفة المغربية شرطا للتسجيل في اللوائح الانتخابية.لا –ثانيا 
 تضى ظهير فيما إذا خولت الجنسية بمقتضى ظهير أو بموجب مرسومعلى أنه يجوز أن يعفى من هذه القيود كلها أو بعضها بمق

 ".يتخذه المجلس الوزاري فيما إذا خولت الجنسية بموجب مرسوم
غير أنه لا يؤهل للترشح كل :" المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية على 11.59 رقم من القانون  5حيث نصت المادة  )2(

 ".انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة يتولى مسؤولية حكومية أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج
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  الثلاث تدل على رفض ملفات للترشح بسب عدم توفر شرط الجنسية.
 شرط السن: /2

ة لممارسة حق الانتخاب، كما لقد اشترطت كل تشريعات المغرب العربي توفر السن القانوني
في كل  اشترطت سنا لابد أن يصلها المترشح كي يقبل ملفه للترشح، وذلك من خلال ما سنبينه

 دولة.
  الجزائرفي: 

، السالف الذكر، والتي كانت 01-21من الأمر رقم  184المادة نص المشرع الجزائري في 
أن المترشح للمجلس الشعبي البلدي  على، الملغى، 10-16من القانون العضوي رقم  79المادة 

( على الأقل يوم 23وعشرين سنة ) توفر فيه شرط السن وهو بلوغ ثلاثوالولائي لابد أن ي
، ويستطيع المترشح أن يثبت ذلك من خلال وثيقة الميلاد، لكن الإشكال في الأشخاص (1)الاقتراع

ن لهم تاريخ اليوم والشهر بالضبط في وثيقة عق  )خلال( ةد الميلاد، كمن يكتب له عبار الذين لا يدو 
ديسمبر من السنة التي ولد فيها وهذا  31، ويأخذ العرف الإداري بتاريخ )مفترض(و عبارة أ

 إجحاف في حقه. 
  تونسفي: 

 2014لسنة  16مكرر من القانون الأساسي عدد  49 فصلنص المشرع التونسي في ال
، على السن الدنيا التي لابد من توفرها 2017لسنة  7المتممة بموجب القانون الأساسي عدد 

نة كاملة لقبول الترشح لعضوية المجالس المحلية المنتخبة، حيث حددها ببلوغ سن ثمانية عشرة س
ا بيوم الاقتراع مثلما فعل المشرع الجزائري، كما الترشح، ولم يربطه على الأقل يوم تقديم طلب

إطلاق لهامش حرية  هنلاحظ أنه ساوى بين سن الانتخاب وسن الترشح وهذا في الحقيقة في
وجود تشريعات غير مرضية الترشح وهذا أمر محمود، لكن ربما هو مبالغ فيه لأنه يؤدي إلى 

 لدى الكثيرين، بسبب صغر سن المصوتين عليها.
                              

حيث يختلف هذا السن عن سن الانتخاب، وفي ذلك تقييد من ممارسة حرية الترشح، إلا أن هذا الاختلاف يفسر عند الكثير  )1(
د النيابي أهم كلما رفع المشرع من الفقهاء بحساسية هذه المناصب، وذلك لكيلا يؤدي إلى تشريعات طائشة، حيث كلما كان المقع

 من السن المطلوبة للترشح.
، المركز الاختصاصات الدستورية في نظام الثنائية البرلمانية: دراسة مقارنة ، تنظيمالكرعاوي عطية ش عبد ده أنظر: غانم       

 .145، ص 2017، 1العربي للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة، مصر، ط
ضوي رقم ( سنة في القانون الع25وقد اختلف سن الترشح لدى المشرع الجزائري بين القوانين الانتخابية المتعاقبة، حيث كان )   
 ، المصدر السابق، وما بعده.01-12( سنة في القانون العضوي رقم 23، المصدر السابق، وخفض إلى )97-07

ن، ، مجلة دفاتر السياسة والقانو للمجالس الشعبية المنتخبة في الجزائر تطور شروط الترشح، مولاي هاشمي مولايأنظر:     
 .194، 193، ص 2015، جانفي 12، عدد 7كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، المجلد 
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  المغربفي: 
المتعلق بمدونة الانتخاب،  9.97 رقم من القانون  41المشرع المغربي في المادة  أوجب

بهذا ( سنة كاملة على الأقل في يوم الاقتراع، و 21لوغ المترشح واحدا وعشرين )ب لمغير والمتمم،ا
( سنة 18ثمانية عشرة )يكون قد رفع من سن الترشح عن سن الانتخاب المقدر ببلوغ الشخص 

 كاملة يوم الاقتراع.
ح ويمكننا القول إن المشرعين الجزائري والمغربي قد رفعا سن الترشح المطلوب لقبول الترش
ه في المجالس المحلية خلافا للمشرع التونسي الذي ساوى بينهما، وهذا له أثر سلبي حيث أن رفع

فيه تقييد لحرية الأشخاص لممارسة حق الترشح، وله أثر ايجابي يتمثل في تصفية المجالس 
ويعتبر قبول مترشح لم ، تفاديا للمشاكل التي تصدر منهم لخفة عقلهمية من صغار السن المحل

  المطلوبة خرقا لقانون الانتخابات.يبلغ السن 
 :التمتع بالحقوق المدنية والسياسيةشرط  /3

ت كل التشريعات المغاربية على  توفر هذا الشرط لكي يقبل ملف الترشح لعضوية لقد نص 
في كامل حريته غير محكوم متمتعا بالأهلية الأدبية أي أن يكون الشخص ة، المجالس المحلي

ة ، كما لابد أن يكون متمتعا بالأهليعليه بحكم نهائي سالب لمباشرة حقوقه المدنية والسياسية
 غير مصاب بجنون أو سفه غير محجور عليه. العقلية
  الجزائرفي: 

، ، المتعلق بنظام الانتخابات01-21رقم من الأمر  184نص المشرع الجزائري في المادة 
المتعلقة  50الشروط المنصوص عليها في المادة  المترشح للانتخابات المحلية أن يستوفيعلى 

ت على تمتع الأشخاص بالحقوق المدنية والسياسية، (1)بشروط الانتخاب ت ــــنص  و ، والتي نص 
على ألا يكون المترشح محكوما عليه  الف الذكر،من الأمر س 184ن المادة ـــــرة مـرة الأخيــــــالفق

، وهذا ما بحكم نهائي بسبب ارتكابه جنحة تعمدها أو جناية سلبت حريته ولم يرد له الاعتبار
قضت به المحكمة الإدارية لولاية قالمة عند رفضها الدعوى المقدمة من طرف المتقدم للترشح 

ار الوالي المتضمن عدم قبول ملف ترشح المدعي لأنه ، وأيدت قر دية الركنيةلللانتخابات البلدية لب
 .(2)مسبوق قضائيا في جنحة تتنافى مع النظام العام والمنصب المراد الترشح إليه

                              
 .المصدر السابق ،01-21من الأمر رقم  50ة أنظر: الماد )1(
، في قضية المتقدم للترشح للانتخابات 2012أكتوبر  24المؤرخ في  10074/12ولاية قالمة رقم قرار المحكمة الإدارية ل )2(

 ضد والي ولاية قالمة )غير منشور(. الركنيةالبلدية لبلدية 
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  تونسفي: 
 2014لسنة  16مكرر من القانون الأساسي عدد  49 فصلنص المشرع التونسي في ال

الترشح لعضوية المجالس المحلية  أن، على 2017لسنة  7المتممة بموجب القانون الأساسي عدد 
ت على أنه لا يعتبر  5حق لكل ناخب تونسي، وبالعودة للفصل  من ذات القانون نجد أنها نص 

مكرر بنصها على  49، وأكدت ذلك المادة (1)ناخبا إلا من كان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
   القانوني.ألا يكون المترشح مسلوبا لحريته بأي صورة من صور الحرمان 

  المغربفي: 
شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية في  ضرورة توفر ىالمشرع المغربي عل أكد  

المتعلق بمدونة الانتخابات، المغير  9.97من القانون رقم  41الانتخابات المحلية في المادة 
من القانون التنظيمي  4والمتمم، حيث بينت بأنه لا يكون مترشحا إلا من كان ناخبا، وبينت المادة 

يكون المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية، المغير والمتمم، أن الناخب لابد أن  59.11رقم 
من القانون  41، وأضافت المادة غير فاقد لأهليته الأدبية والعقلية ية والسياسيةبحقوقه المدن اتمتعم

أن يكون غير محكوم عليه نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو مع إيقاف التنفيذ مهما كانت  9.97رقم 
من ذات  103 إلى 100المنصوص عليها في المواد من الجرائم الانتخابية مدتها بمناسبة 

 . (2)القانون 
 ا سبق يتبين لنا أن المشرع المغاربي ركز على ضرورة تمتع المترشحين بالحقوق المدنيةمم

والسياسية، وربما تصدر أحكاما وقرارات قضائية في حقهم تمنعهم من الترشح رغم ذلك يقع 
ئية التدليس ويقبل ملف المترشح، مما يؤدي إلى إثارة المنازعة الانتخابية، ولم نجد قرارات قضا

 .ول المغاربية تمنع مترشحين لعدم تمتعهم بالحقوق المدنية والسياسيةفي الد
 شرط التسجيل في القوائم الانتخابية: /4

لقد اتفقت كل التشريعات في الدول المغاربية على ضرورة أن يكون المترشح مسجلا في 
، وإن لةه في كل دو القوائم الانتخابية في الدائرة الانتخابية التي يريد الترشح فيها، على ما سنبين

عتبر قبول ملف أي مترشح غير مسجل في القوائم الانتخابية في الدائرة الانتخابية المترشح فيها ي
 التالي تثور المنازعة الانتخابية على اختلافها في كل دولة.مخالفا لفحوى هذا الشرط، وب
                              

 سابق.المصدر ال، 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  5أنظر: الفصل  )1(
ت المادة  )2( ت المادة  على العقوبات الملازمة 100حيث نص  على جريمة منع الناس من  101لجريمة الرشوة الانتخابية، ونص 

ت المادة  ت المادة  102التصويت باستعمال العنف أو التهديد، ونص  على  103على جريمة الرشوة أثناء الحملة الانتخابية، ونص 
العقوبة  104انونا بالمساعدة، وبينت المادة للعملية الانتخابية أو مكلف ق من طرف منظمالجرائم  تمضاعفة العقوبة إذا ارتكب

 والمتمثلة في المنع من الترشح في الانتخابات لمدتين انتخابيتين. ،التكميلية لمرتكبي الجرائم المذكورة سابقا
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  الجزائرفي: 
الفقرة في ، المتعلق بنظام الانتخابات، 01-21الأمر رقم لقد نص المشرع الجزائري في 

والتي تتعلق  50على عدم كفاية توفر الشروط القانونية المذكورة في المادة  184الثانية من المادة 
، التي حددها بالدائرة الانتخابية التسجيل في القوائم الانتخابية لأنه أضاف شرطبشروط الناخب، 

 .(1)شح فيهاد الناخب التر التي يري
  تونسفي: 

ية تطرق المشرع التونسي لضرورة تسجيل الناخب في القوائم الانتخابية في الدائرة الانتخاب
مكرر من القانون الأساسي  49التي يريد الترشح فيها، حيث بين ذلك باعتباره شرطا في الفصل 

ه المتعلق بنظام الانتخابات والاستفتاء، المعدل والمتمم، لكنه لم ينص علي 2014لسنة  16عدد 
م الترشح في   ".الدائرة الانتخابية المسجل بهابعبارة صريحة، حيث أنه نص عليها بعبارة:" يقد 

  المغربفي: 
لم ينص المشرع المغربي صراحة على شرط التسجيل في القوائم الانتخابية في الدائرة 

 9.97 من القانون رقم 41المادة نص  الانتخابية التي يريد الشخص الترشح فيها، لكن عند جمع 
خاب المتعلق بانت 59.11من القانون التنظيمي رقم  79و  4علق بمدونة الانتخابات والمادتين المت

ا _ مع اللتان نصتا على أن المترشح لابد أن يكون ناخبوالترابية _ أعضاء المجالس الجماعية 
الاستفتاء  المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات 11.57من القانون رقم  3المادة نص 

ي التواستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية، 
ت على وجوب تسجيل  يتبين الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في ذات المادة، نص 

 يها.خب الترشح فلنا أن المشرع المغربي قد اشترط التسجيل في القوائم الانتخابية التي يريد النا
 في المترشلابين الدول المغاربية الشروط المختلف على وجودها الفة مخثانيا: 

تتمثل و ، للترشح خاصة شروطوجود  إلزامية ت تشريعات الدول المغاربية الثلاث فياختلف
الخدمة العسكرية وشرط إبراء الذمة من  التحرر من إلزامفي اختلافهم على التنصيص على شرط 

أو توفر  ثيقة التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، وشرط التزكيةالأداءات الضريبية وشرط و 
ية ، ويعتبر مخالفة هذه الشروط في الدولة التي اشترطتها معيبا لنزاهة العملد من التوقيعاتعد

روط، ـــــــــــــذه الشــــــالانتخابية، ومن ثم تثور المنازعة الانتخابية لعدم قبول مترشحين تتوفر فيهم ه
 حسب كل دولة. أو لقبول مترشحين لا تتوفر فيهم هذه الشروط، ونفصل في هذه الشروط على

                              
 ، المصدر السابق.01-21من الأمر رقم  50أنظر: المادة  1
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 :(1)الخدمة العسكرية إلزامالتحرر من شرط  /أ
من  184من المادة لقد انفرد المشرع الجزائري بهذا الشرط، حيث نص في المطة الرابعة 

على أن يثبت المترشح أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،  ، السالف الذكر،01-21الأمر رقم 
" أن يثبت أداء الخدمة بحيث أن المشرع في هذه المادة لم يشترط أداء الخدمة العسكرية؛ لأن عبارة 

المترشح هو ملزم بوثيقة رسمية تصدر من الجهة العسكرية تدل على أن  الوطنية أو إعفاءه منها"
يفهم من هذا الشرط أن المشرع ، أداء أو إعفاء، و (2)م الخدمة العسكريةتحرره من التزاتبين 

، وهذا يتهربون من واجباتهم الوطنيةالذين شخاص الأالجزائري أراد تحصين المجالس المحلية من 
 لعدم التأسيس،رفضها الدعوى قبول الدعوى شكلا و ما قضت به المحكمة الإدارية بولاية قالمة عند 

رفض ، حيث ترشح للانتخابات البلدية بعين بيضاء ضد والي ولاية قالمةم للتقد ِ المُ رفعها  حيث
ما يثبت أداءه أو إعفاءه من هذا المتقدم للترشح ضمن ملف الترشح ملف ترشحه لعدم تقديم 

 التونسي والمغربي على هذا الشرط. ان، ولم ينص المشرع(3)الخدمة الوطنية
 :ضريبيةإبراء الذمة من الأداءات الب/ شرط 

لقد وضعت هذا الشرط أغلب التشريعات العالمية قديما، وذلك لتحقيق الموازنة بين الحقوق 
المشرع التونسي بهذا الشرط الذي يعني أن المترشح ملزم بتقديم  ، ولقد أخذ(4)والواجبات في الدولة

 49في الفصل مترتبة عليه، وهذا ما جاء النص عليه وثيقة قانونية تثبت أداءه لكل الضرائب ال
والمتمم،  بالانتخابات والاستفتاء، المنقحالمتعلق  2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  سادسا

والغرض من هذا الشرط من وجهة نظرنا تصفية المجالس المحلية المنتخبة من الأشخاص 
ذلك جع وربما ير ن الجزائري والمغربي، المشرعا يشترط ذلكية، ولم المتهربين من الواجبات القانون

 لتداخله مع بنود أخرى.
 التصريلا السنوي بالضريبة على الدخل:شرط ج/ 

من القانون الأساسي  سادسا 49انفرد المشرع التونسي بهذا الشرط ونص عليه في الفصل 
                              

ت المادة  )1( المؤرخة  48، يتعلق بالخدمة الوطنية، ج ر ج ج: عدد 2014أوت  09المؤرخ في  06 -14من القانون رقم  3نص 
 ( كاملة".19على أن: " الخدمة الوطنية اجبارية لكل المواطنين الجزائريين البالغين من العمر تسع عشرة ) ،2014أوت  10في 

ت عليه المادة  )2( مدعو لشغل وظيفة ، المصدر نفسه، حيث نصت على:" كل مواطن 06-14من القانون رقم  8وهذا ما نص 
أو منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة والهيئات التابعة لها، أو لتولي مهمة انتخابية، يجب أن يكون متحررا من التزامات 

 أدناه".  60الخدمة الوطنية كما هو محدد في المادة 
 الوطنية. اللتان نصتا على مجموعة الفئات المتحررة من واجب الخدمة 61و 60أنظر: المادتين       

، في قضية المتقدم للترشح بمناسبة 2012أكتوبر  24المؤرخ في  00745/12قرار المحكمة الإدارية لولاية قالمة رقم )3( 
 الانتخابات البلدية لبلدية عين بيضاء ضد والي ولاية قالمة )غير منشور(.

(4) M.l. bezodis, code de l'électeur, ou la nouvelle loi électorale, Delaunay, paris, 1831, p 40, 41. 
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وهذا الشرط يؤكد حرص المشرع التونسي على أداء السابق الذكر،  ،2014لسنة  16عدد 
ن الجزائري منها حق الترشح، ولم ينص المشرعا المختلفة التي الواجبات كما ضمن الحقوق 

 والمغربي على هذا الشرط.
 د/ شرط حسن السيرة والسلوك:

انفرد المشرع الجزائري بموجب التعديل الأخير للقانون العضوي للانتخابات بهذا الشرط 
المتعلق بنظام الانتخابات، ، 01-21من الأمر رقم  184وذلك ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 

حيث نص فيها على أن لا يكون المترشح:" معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال 
لية المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العم

د الأشخاص المتورطين في ذلك الانتخابية"، وهذا الشرط من وجهة نظرنا فضفاض لا يمكن تحدي
إلا عن طريق القضاء، وبالتالي هو تحصيل حاصل يدخل ضمن شرط التمتع بالحقوق المدنية 

 والسياسية.
 شرط التزكية: /ه

ويعني هذا الشرط أنه على القائمة الانتخابية التي تضم عددا معينا من المترشحين سواء 
تزكى من طرف الحزب  تحت قوائم انتخابية حرة كانوا منضوين تحت أحزاب سياسية، أو منضوين

ن يقدموا عددا معينا من توقيعات الهيئة الناخبة وفق استمارات معدة خصيصا لذلك وموقعة أو أ
 .(1)من طرف ضابط عمومي

التزكية في الانتخابات المحلية حيث نص عليها في شرط المشرع الجزائري  اشترطولقد 
من القانون  73 ، السالف الذكر، وقد كانت تنص عليها المادة01-21من الأمر رقم  178 المادة

القوائم الانتخابية واشترط على  ،المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم 10-16 رقم العضوي 
المتحصلة على من طرف الأحزاب المقدمة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية أن تُزكى 

في الانتخابات في الدائرة الانتخابية المترشح فيها  ( من الأصوات المعبر عنها٪4أكثر من )
لس على الأقل من منتخبي المجا( ٪10، أو من طرف الأحزاب التي تتوفر على )المحلية الأخيرة

نية، أما قائمة المترشحين المنضوية تحت حزب سياسي لم يتحصل على المحلية في الولاية المع
( 50ب) حرة فإنها ترفقبعنوان قائمة تقديم قائمة الشرطين الأولين أو كان الحزب جديدا أو 

ناخبين من الدائرة الانتخابية عن كل مقعد مطلوب شغله، بحيث تحمل تتضمن توقيع  رةاستما
من  316يع واحد موقعة من طرف ضابط عمومي، وقد نص المشرع في المادة كل استمارة توق

                              
، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح 2017سبتمبر  11المؤرخ في  251 -17أنظر: المرسوم التنفيذي رقم  )1(

 .2017سبتمبر  13المؤرخة في  53قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس المحلية والبلدية، ج ر ج ج: عدد 
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استثناء في الانتخابات  الشروط، السالف الذكر على أن لا يعمل بهذه 01-21الأمر رقم 
من ذات  178من ذات الأمر تجميد العمل بنص المادة  318التشريعية المقبلة كما بي نت المادة 

صدور هذا تأتي بعد الأمر والتي تنص على شرط التزكية، واستثناء في الانتخابات المحلية التي 
حزب سياسي أو بصفة مستقلة ما  مباشرة يجب أن تُقدم قائمة المترشحين المنضوية تحتالأمر 

( توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المترشح فيها، وذلك 35يثبت الحصول على خمسة وثلاثين )
عن كل مقعد مطلوب شغله، وبالتالي يكون مجموع عدد التوقيعات المطلوب هو عدد المقاعد 

 الطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية مضروب في خمسة وثلاثين.
من  3اشترط المشرع المغربي التزكية في انتخابات مجالس الجهات، حيث نص في الفقرة و 
على أن ترفق قائمة الترشيحات ، السالف الذكر، 59.11من القانون التنظيمي رقم  85المادة 

ناخبا من ناخبي الجهة عن كل مقعد  20الفردية التي ليس انتماء سياسي بوثيقة تتضمن توقيع 
أو إقليم أو عمالة مقاطعات عن يقل عدد الموقعين في كل عمالة  ألاالجهة على  من مقاعد تلك

( من الموقعين على صعيد الجهة، ولم يشترط ذلك بالنسبة لانتخابات أعضاء مجالس 10٪)
  العمالات والأقاليم.

من خلال ما سبق يتبين لنا أن المشرع الجزائري كان أكثر دقة في ضبط عدد التوقيعات 
نسبة بة من أجل الترشح لعضوية المجالس المحلية، بينما المشرع المغربي اشترط التزكية بالالمطلو 
ولم ، أو مجالس الجماعات والمقاطعات مجالس الجهات دون مجالس العمالات والأقاليم ةلعضوي
 .المحليةالتونسي هذا الشرط بالنسبة للانتخابات  المشرع يشترط

 الفرع الثاني
 (1)يعدم الأخذ بإحدى حالات المنع القانون 

للترشح للمناصب المطلوب شغلها في قد تتوفر في المترشح كل الشروط القانونية المطلوبة 
 تمنعه من الترشح، ولقد التيالقانوني يقع في إحدى حالات المنع قد ، لكنه المجالس المحلية

والثانية حالات عدم القابلية للترشح، ، إحداهما في صورتينتناولها المشرع في الدول المغاربية 
، وهذه الحالات جميعها نص عليها المشرع مع المنصب المترشح إليه تتمثل في حالات التعارض

، ويعتبر قبول مترشح يقع في إحدى حالات المنع مخالفة صريحة لقانون على سبيل الحصر
خابات، سواء تعمدت الجهة المسؤولة عن قبول ملفات الترشح ذلك، أو كان نتيجة أخطاء الانت

                              
لتعلقها بخصوصية بعض المترشحين لتقلدهم بعض المهام والمسؤوليات أو  للترشح سماها بعض الفقهاء بالشروط الخاصة )1(

بسب عدم الجمع بين المناصب، وهي تهدف إلى حرية الناخب من خلال إبعاد الأشخاص الذين يمارسون ضغوطات على 
 .72ق، ص أنظر: عبد المومن عبد الوهاب، المرجع الساب ،المترشحين
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طرف والسلطات القضائية التي تتحقق من ذلك، أو نتيجة تدليس من  الجهات المسؤولةمن طرف 
المترشح ذاته، ويؤدي ذلك إلى حدوث نزاعات تتعلق بنتيجة العملية الانتخابية كما سنبين في 

 ي من هذه الأطروحة. الباب الثان
  أحد حالات عدم القابلية للترشلاب ول مترشحين يتصفون قبأولا: 

بالوظائف والمسؤوليات التي تؤدي بالضغط على حرية حالات عدم القابلية للترشح وتتعلق 
ا كل دولة كما نصت عليهوسوف نتطرق إليها الناخبين في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية، 

 من الدول المغاربية.
  الجزائرفي: 

لقد حدد المشرع الجزائري على سبيل الحصر الأشخاص الذين لا يحق لهم الترشح أثناء 
في دائرة الاختصاص  لمدة سنة بعد توقفهم عن العمللا يستطيعون الترشح و ممارسة وظائفهم، و 

التي مارسوا فيها وظائفهم، كما مي ز بين الترشح للمجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية 
في وية المجالس البلدية ـلعضنص على الأشخاص الممنوعين من الترشح إنه الولائية، حيث 

من  81لمادة ، السالف الذكر، والتي كان منصوصا عليها با01-21من الأمر رقم  188المادة 
: الولاة حيث حصرتهم في، الملغىالمتعلق بنظام الانتخابات،  10-16القانون العضوي رقم 

المجلس التنفيذي  أعضاءللولاية و  ون العام والأمناء والمفتشون والولاة المنتدبون ورؤساء الدوائر 
 وبي الوطني وموظفوأفراد الجيش الشع ضاةوالق والمدراء المنتدبون بالمقاطعات الإدارية للولاية

الأمن وأمناء خزينة البلدية والمراقبون الماليون للبلدية والأمناء العامون للبلدية ومستخدمو أسلاك 
كور ذالم 01-21من الأمر رقم  188والجدير بالذكر أن التعديل الأخير بموجب المادة البلدية، 

إلى قائمة الممنوعين من  في الأعلى قد أضاف أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
، (1)الترشح في الانتخابات المحلية، وأخرج مستخدمي البلدية من قائمة الممنوعين من الترشح

وهذا انصاف في حقهم من وجهة نظرنا لأنهم كانوا ممنوعين سابقا بسبب مشاركتهم في تنظيم 
لعضوية المجالس  على الأشخاص الممنوعين من الترشح المشرع نصالعملية الانتخابية، كما 

 ، السالف الذكر،10-16القانون العضوي من  83 التي كانت المادة 190 الولائية في المادة
وهم على سبيل الحصر: الولاة والولاة المنتدبون ورؤساء الدوائر والأمناء والمفتشون العامون للولاية 

والقضاة وأفراد الجيش دارية والمدراء المنتدبون بالمقاطعات الإوأعضاء المجلس التنفيذي للولاية 
الشعبي الوطني وموظفو أسلاك الأمن وأمناء خزينة الولاية والمراقبون الماليون للولاية والأمناء 

المصالح في بالمديريات التنفيذية، كما العامون للبلدية ورؤساء المصالح في إدارة الولاية ورؤساء 
                              

 ، المصدر السابق.01-21من الأمر رقم  188أنظر: المادة  (1)
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أعضاء السلطة الوطنية  جب التعديل الأخيرأضاف المشرع إلى طائفة الممنوعين من الترشح بمو 
  .(1)المستقلة للانتخابات

 طائفة منلعضوية المجالس المحلية من الترشح أقصى قد نلاحظ أن المشرع الجزائري 
غير  ذلك لكنتؤثر على سير العملية الانتخابية،  وظائف ومسؤوليات يزاولون الذين الأشخاص 

وظائف ومسؤوليات من يزاول توسيع قائمة الممنوعين لتشمل  ونرى ضرورةكاف من وجهة نظرنا، 
عدم الضغط على حرية الناخبين، مثل منع لنزاهة عملية الترشح و من أجل الضمان الفعلي أخرى 

 الموظف البلدي الذي في تشكيلة المندوبيات البلدية للسلطة المستقلة للانتخابات.
  تونسفي: 

الذين يزاولون وظائف  الحصر طائفة من الأشخاص المشرع التونسي على سبيل استثنىلقد 
امهم في الدوائر الانتخابية التي يباشرون فيها مهلعضوية المجالس المحلية لترشح ومسؤوليات من ا

من القانون  ثالثا 49 وذلك في الفصلكما لا يمكنهم الترشح إلا بعد مرور سنة من توقفهم، 
اب م، وهم: الولاة والقضاة والمعتمدون والعمد والكت، المعدل والمتم2014لسنة  16الأساسي عدد 

العامون للولايات ومحتسبو المالية البلدية والجهوية وأعوان البلديات والجهات والولايات 
 والمعتمديات.

ممنوعين من الترشح من الوأضافت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طائفة أخرى 
رية عند إدانته بخرق الدستور وتم الحكم النهائي بعزله رئيس الجمهو حلية وهم: مللانتخابات ال

من الدستور، وكل من أدين بحكم نهائي بتلقي تمويل خفي للحملات  88على حسب المادة 
 بالحرمان من حق الاقتراع،نتخابية في انتخابات سابقة، ومن حكم عليه بعقوبة تكميلية تقضي لاا

ورئيس الهيئة العليا للانتخابات وأعضاء مجلسها وأعضاء  والعسكريون وقوات الأمن الداخلي
مجلسها الفرعي ومديرها التنفيذي أثناء ممارستهم العمل فيها وبعد مضي خمس سنوات من التوقف 

 .(2)عن العمل فيها
طائفة كبيرة  من الترشح على غرار المشرع الجزائري أقصى قد ن المشرع التونسي أنلاحظ 

، لكنها حرية الناخبين على مسؤوليات التي يمكنها التأثيررسون وظائف و الأشخاص الذين يما من
من أجل عدم الضغط على حرية الناخبين  يوسع من دائرة الإقصاءوعليه أن  غير كافية أيضا،

 والمترشحين.

                              
 ، المصدر السابق.01-21من الأمر رقم  190أنظر: المادة  (1)
، يتعلق 2017جويلية  20المؤرخ في  2017لسنة  10من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد  4أنظر: الفصل  )2(

 .2017جويلية  28-25المؤرخ في  60- 59نتخابات البلدية والجهوية، ر ر ج ت: عدد بقواعد وإجراءات الترشح للا
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 المغرب في: 
وظائف  يزاولون الذين على سبيل الحصر طائفة من الأشخاص  حدد المشرع المغربي

والذين قد انتهوا من مزاولتها بمدة لا  ،لعضوية المجالس المحليةللترشح  قابلينومسؤوليات غير 
عليهم في المطة الثالثة من  حيث جاء النصتقل عن ستة أشهر من التاريخ المحدد للاقتراع، 

من  6والمادة ، (1)المتعلق بمدونة الانتخابات، المغيرة والمتمم 9.97من القانون رقم  42المادة 
المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والترابية، المغير  59.11التنظيمي رقم القانون 

وهم: القضاة و قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات والمتمم، 
الخلفاء الأولون عمال والكتاب العامون للعمالات والأقاليم و الالمدراء المركزيون لوزارة الداخلية و و 

ال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء دواوين العموالدوائر للعمال والباشوات ورؤساء المقاطعات 
هم وخلفاء المقاطعات والشيوخ والمقدمون والمحتسبون وحكام الجماعات والمقاطعات والقواد وخلفاؤ 

ين فقدوا الاستفادة من الحق الأشخاص الذوكذا الخازن العام للملكة والخزان الجهويون، و  ،ونوابهم
المذكور أعلاه، وهم  59.11التنظيمي رقم  من القانون  6في المادة  ن وهم المذكورو ، (2)النقابي

وكذا الأشخاص المنتدبون في الإدارات أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية، 
 ن للسلاح.العمومية الحاملو والمؤسسات 

من الترشح لعضوية المجالس المحلية المغاربة الذين اكتسبوا الجنسية  ويلحق بحالات المنع 
المغربية بعد مدة تقل عن خمس سنوات، أو الذين تحصلوا عليها بعد مدة خمس سنوات ولم يرفع 

، ويمنع أيضا الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار نهائي للعزل من مسؤولية (3)عليهم قيد الترشح
                              

مارس  24بتاريخ  1.03.83الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم  64.02رت هذه المادة وتممت بموجب القانون رقم ي  غُ  )1(
 .2003مارس  24في  ةالمؤرخ 5093، ج ر م م: عدد 2003

في شأن ممارسة الموظفين  1958فبراير  05الصادر في  2.57.1465الفصل الرابع من المرسوم رقم جاء النص عليهم في  )2(
 010.66، المغير والمتمم بموجب المرسوم الملكي رقم 1958أبريل  11المؤرخة في  2372الحق النقابي، ج ر م م: عدد 

 .1966أكتوبر  19المؤرخة في  2816، ج ر م م: عدد 1966أكتوبر  12بتاريخ 
ب لا تطبق المقتضيات السابقة على جميع الأشخاص الذين أنيط بعهدتهم وظيفة أو انتداحيث نص الفصل الرابع على:"        

ان بدون ولو كان هذا الانتداب مؤقتا وكيفما كان تعيينهم وأية ما كانت حدود مسؤولياتهم وسواء كان عملهم تؤدى عنه أجرة أو ك
ذات  الصفة في خدمة الدولة أو الإدارات العمومية أو البلديات أو المؤسسات العمومية أو مصلحة مقابل والذين يساهمون بهذه

 ."فائدة عمومية وخول لهم الحق في حمل سلاح خلال مزاولتهم لمهامهم
فمن خلال هذا الفصل يتبين أن المشرع المغربي أقصى من حق الترشح كل موظف أو منتدب يحمل السلاح يعمل في        

و القوة أخدمة الدولة وإداراتها العمومية ومؤسساتها مهما كانت مسؤوليته أو مدة انتدابه، سواء كانوا في أسلاك الأمن الوطني 
اخب والمترشحين من الضغوط التي قد تمارس عليهم من هؤلاء، مثل إشهار السلاح العمومية، والغرض من ذلك حماية الن

 لتخويفهم وترهيبهم أو التخويف بالزي الرسمي وغير ذلك.
 ، المصدر السابق.9.97من القانون رقم  1فقرة  42المادة  )3(
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  .(1)ص الذين لم يستوفوا شرط على الأقل من شروط الناخب، وكذا الاشخاالانتداب
دائرة الممنوعين من حق الترشح مقارنة بالمشرعين من نلاحظ أن المشرع المغربي قد وسع 

ض الجزائري والتونسي، وهذا ما يضمن عدم الضغط على حرية الناخبين والمترشحين، لكنه قد خف  
حيث  هم لوظائفهم مقارنة بالمشرعين الجزائري والتونسي،مدة المنع من الترشح بعد توقفهم عن أدائ

حددها بمدة ستة أشهر وهي غير كافية من وجهة نظرنا، كما أن مدة عام غير كافية أيضا، لذلك 
نرى أن تمدد لأكثر من ثلاث سنوات لكي تمحى آثار العلاقات التي كانت جراء توليتهم لتلك 

 المناصب والمسؤوليات.
 في أحد حالات التعارض  قبول مترشحين واقعينثانيا: 

تتنافى مع عضوية المجالس المحلية، بحيث لا جارية ويعني أن هناك وظائف وأنشطة ت
 وأن قبولهم للترشح يثير المنازعة الانتخابية علىيستطيع من يمتهنها أو يمارسها أن يترشح، 

في قد حرمتهم من حق الترشح، رغم أنهم اختلفوا المغاربية الانتخابية التشريعات اعتبار أن 
ي ، لأنه قد يكون منصوصا على حالات التناففقط الانتخابيةفي القوانين جميعا  تحديدهم ووصفهم

 فيمع العهدة الانتخابية في القوانين الخاصة بكل مهنة أو وظيفة، كما قد يكون منصوصا عليها 
 ، لذلك نتطرق إليها في كل دولة من الدول المغاربية على حده.الدستور

  الجزائرفي: 
، السالف الذكر، كما لم يتطرق 10-16 رقم عضوي في القانون اللم يتطرق المشرع الجزائري 

لحالات التنافي المتمثلة في عدم الجمع بين الترشح ، السالف الذكر، 01-21في الأمر رقم 
المتعلق  03-06الأمر في  تطرق إليها بالتفصيللكنه  ؛لعضوية المجالس المحلية ووظيفة أخرى 

كل مهنة، كما تطرق ن الخاصة المنظمة لقوانيال، و (2)بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب  المتعلق 01-07 رقم إليها في الأمر

لعضوية المجالس المحلية، لكن من أراد  الترشحو  تلك الوظائف، فمنع الجمع بين (3)والوظائف

                              
 ، المصدر السابق.59.11من القانون التنظيمي رقم  3و 2الفقرتان  6المادة  )1(
 46، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر ج ج: عدد 2006جويلية  15المؤرخ في  03-06الأمر رقم  )2(

 .2006جويلية  16المؤرخة في 
ت المادة        منه على:" يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إليهم ولا يمكنهم ممارسة  43حيث نص 

وي إطار خاص مهما كان نوعه، غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثاننشاط مربح في 
 ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم..."

، وظائفيتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب وال، 2007مارس  01المؤرخ في  01-07ر رقم ـــــــــــالأم )3(
 .2007مارس  07المؤرخة في  16ج ر ج ج: عدد 
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يتطرق المشرع الجزائري لحالات التنافي ، ولم (1)فعليه أن ينتدب لمدة العهدة النيابية الترشح
 .(2)المتعلقة بجمع عضوية أكثر من مجلس نيابي

 من خلال هذه النصوص المختلفة نستنتج أن المشرع الجزائري يمنع مزاولة الوظيفة الأصلية
ا في ، لكنه لم ينص عليهللانحياز والتزويرمنعا  مع ممارسة العهدة النيابية في المجالس المحلية

در من وجهة نظرنا أن ينص على ذلك لكي يسهل الرجوع نون العضوي للانتخابات، وكان الأجالقا
 المنازعة المتعلقة بها. عندما تثور وأالترشح عند طلب إليها أثناء 

  تونسفي: 
تطرق المشرع التونسي لحالات التنافي مع عضوية المجالس المحلية بنص صريح، وذلك 

حيث منع على سالف الذكر،  2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  رابعا 49في الفصل 
 .(3)الأشخاص أن يجمعوا بين عضوية المجلس البلدي والمجلس الجهوي 

ما ذكرته النصوص الخاصة المتعلقة  رابعا، 49ويلحق بحالات التنافي المذكورة في الفصل 
الذي منع تواجد أكثر من  سا،خام 49بالمهن المختلفة، كما يلحق بها ما نص عليه الفصل 

خوة شخصين في قائمة انتخابية واحدة تربط بينهما رابطة قرابة أصول أو فروع، كما منع تواجد الإ
 والأخوات في نفس القائمة الانتخابية.

ه نلاحظ أن المشرع التونسي قد قطع المجال أمام المتلاعبين بعضوية المجالس المحلية بغلق
 .ا من خلال النص على حالات التنافي بالتفصيلكل المنافذ التي تفسده

  المغربفي: 
القانون لقد تطرق المشرع المغربي لحالات التنافي مع عضوية المجالس المحلية في 

 الجهاتبين حالات التنافي مع عضوية مجالس  حيث فصل ،السالف الذكر 59.11التنظيمي رقم 
على أن عضوية مجلس الجماعة منه  82صت المادة العمالات والأقاليم، فن وعضوية مجالس

                              
 133تطرق لتعريفه في المادة ، على وضعية الانتداب، و السابق، المصدر 03-06رقم حيث نص الفصل الثاني من الأمر  )1(
ى الأغراض عل 134قوله:" الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي أو إدارته الأصلية ..."، ونصت المادة ب

 إقليمية.دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة  من الانتداب والتي منها الانتداب لتمكين الموظف من ممارسة عهدة انتخابية
 .80أنظر: عبد المومن عبد الوهاب، المرجع السابق، ص )2(
لا يمكن الجمع بين  حيث نص على:" لا يمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي أو أكثر من مجلس جهوي، كما )3(

 عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس جهوي".
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كما تتنافى مع أي وظيفة يؤخذ أجرها من ميزانية الجهة أو من ميزانية مؤسسة تابعة للجهة، 
تتنافى عضوية مجلس الجهة مع مهام صاحب امتياز أو مهام مدير أو مقاول فيها، كما تتنافى 

رفة مهنية، وتتنافى أيضا مع رئاسة غ عضوية مجلس الجهة مع عضوية مجلس عمالة أو إقليم،
على حالات التنافي مع عضوية مجلس العمالة أو الإقليم، حيث  107و 106المادتين  ونص  في

تتنافى عضوية مجلس العمالة والإقليم مع أي وظيفة يؤخذ أجرها كله أو جزؤه من ميزانية العمالة 
مهام صاحب امتياز أو وكيل  ما تتنافى معأو الإقليم أو من مؤسسة تابعة للعمالة أو الإقليم، ك

  .(1)أو مسير لمصالح عمومية تابعة للعمالة أو الإقليم
لى عالمغربي نص   إن المشرعأشرنا إليها يمكننا القول التي خلال هذه المواد القانونية من 

أو مجالس  مجالس الجماعات أو مجالس الجهات والعمالاتحالات التعارض مع عضوية 
المتمثل في الضغط على الناخبين أو استعمال  التلاعبأو الأقاليم وذلك سدا لباب  العمالات
 مكانته الوظيفية من أجل الترشح.لالشخص 

 الترشح قد نص على حالات المنع منالثلاث نستنتج أن المشرع في الدول المغاربية 
تمارس على الناخبين عضوية المجالس المحلية، وذلك بغرض ابعاد كل وسائل الضغط التي قد ل

 ؤدي إلى خلو الساحة الانتخابية من التنافس غير المشروعمما ي، (2)أو المترشحين المتنافسين
وعند مخالفتها بقبول متقدمين للترشح لعضوية الذي يكون باستعمال النفوذ أو المال الفاسد، 

ابية أو القوانين الأخرى المجالس المحلية يكون ذلك مخالفا صراحة لما نصت عليه القوانين الانتخ
الذي يؤثر في الأخير  إلى المنازعة في صحة ذلك الترشيحالمتعلقة بتلك الوظائف، مما يؤدي 

نرى أنه على المشرع المغاربي أن ينص على تلك الحالات على سبيل و على نتائج التصويت، 
 التي تثور بسببها.يسه ل الرجوع إليها لتسوية النزاعات لكي القوانين الانتخابية الحصر في 

                              
 ، المصدر السابق.59.11من القانون التنظيمي رقم  107و 106و 82أنظر: المواد  )1(
المتعلق  10-16قراءة في نظام الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية في القانون العضوي رقم ، قدومة أنظر: وحيدة )2(

الجــــــــزائر، ، 1، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، الانتخاباتبنظام 
 .263، ص 2018، جوان 2، عدد 3المجلد 
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 المبحث الثاني
  لانتخابات المحليةل المتعلقة بإجراءات الترشلا الطعون  

إجراءات تثور منازعات الترشح في الانتخابات المحلية في الدول المغاربية عند المساس ب
من طرف المترشحين الإجراءات  مخالفة هذهكانت ، سواء في كل دولة المشرع التي حددهاالترشح 
 منازعاتالنتطرق إلى  أنلابد لذلك  طرف الجهة المسؤولة عن قبول ملفات الترشح، أو من

وهذا ما سنتطرق ، الترشح في كل دولة من الدول المغاربيةب التصريح إغفال إجراءاتب المتعلقة
 .  آليات الطعون في منازعات الترشحإلى  (المطلب الثاني)ونتطرق في ، (المطلب الأول)إليه في 

 المطلب الأول
 الترشلاالتصريلا بإجراءات  المنازعة المتعلقة بإغفال

نفسه،  إجراءات دقيقة لابد أن يلتزم بها المترشح لمشرع في الدول المغاربية الثلاثلقد حدد ا
بين المشرع في  قائمة المترشحين لانتخابات عضوية المجالس المحلية، فقدكما لابد أن تلتزم بها 

والآجال المتعلقة بها، كما اشترط وثائق تبين توفر  كل دولة كيفيات إيداع التصريح بالترشح
جل سلامة القوائم المترشحة، وأن إغفال ة في كل مترشح، ووضع محترزات من أالشروط القانوني

تتعسف الجهة المكلفة  وقدهذه الإجراءات من طرف المترشحين يترتب عليه عدم قبول الترشح، 
وترفض الترشح مدعية عدم التزام المترشح بالإجراءات بقبول ملفات الترشح في استعمال سلطتها 

المشرع في الدول المغاربية الثلاث بتعليل قرارات رفض الترشح وتبليغها ألزمها القانونية، لذلك 
 )الفرع الأول(لذلك نتطرق في ، لأصحابها في الآجال القانونية التي حددها المشرع في كل دولة

إلى إغفال إجراءات  )الفرع الثاني(الترشح في الجزائر، ونتطرق في التصريح بإلى إغفال إجراءات 
 الترشح في تونس والمغرب.التصريح ب

 الفرع الأول
 الترشلا في الجزائر التصريلا بإجراءات إغفال 

لانتخابات لإجراءات الترشح لمشرع الجزائري في القانون العضوي المتعلق بنظام القد تطرق ا
يترتب على مخالفة هذه المتعلقة بالقبول والرفض، حيث  آجالهاضبط و في الانتخابات المحلية، 

لكي قرار رفضه، المشرع بتعليل الذي ألزمه  الواليالإجراءات عدم قبول ملف الترشيح من طرف 
 القضائي في صحتها.ن لكي يفتح لهم الطعما ينقصهم، أو  يستدرك المترشحون ذلك ويكملوا

 إيداع التصريلا بالترشلامخالفة إجراءات  أولا:
، وإن مخالفتها د نص  المشرع الجزائري على كيفيات التصريح بالترشح للانتخابات المحليةلق
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من  177المادة في  يؤدي إلى المنازعة في صحة الترشح، ولقد ورد النص على تلك الإجراءات
 من القانون العضوي  72، السالف الذكر، والتي كان منصوصا عليها بالمادة 01-21الأمر رقم 

وبة على أن إيداع القائمة التي تتضمن الشروط المطلت ، حيث نصسالف الذكر 10-16 رقم
المترشح من طرف بالترشح التصريح  يتم إيداع، بحيث (1)لترشحقانونا للترشح بمثابة تصريح با

وهذا التصريح لابد أن يكون  ،(2)موكل الحزب ومن طرف مترشحي القائمة المستقلة دون تحديد
، وأن يتضمن التصريح الموقع من كل مترشح (3)شح موجود في القائمةموقعا من طرف كل متر 

 :(4)على ما يأتي
الاسم واللقب والكنية عند وجودها، تحديد الجنس، وبيان مكان وتاريخ الميلاد، وتحديد  -

 المهنة إن وجدت والعنوان الشخصي والمستوى التعليمي لكل مترشح ومستخلف،
 ئمة،بيان ترتيب كل واحد منهم في القا -
 ي،مع الزامية ارفاق برنامجهم الانتخاب ين الأحرارتحديد عنوان القائمة بالنسبة للمترشح -

                              
ذج ، يتعلق بنمو 2017سبتمبر  11المؤرخ في  250 -17المرسوم التنفيذي رقم  2017صدر قبل الانتخابات المحلية سنة  )1(

، حيث 2017سبتمبر  13المؤرخة  53: عدد التصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، ج ر ج ج
من على أن الاستمارة تسحب  3منه أن التصريح بالترشح يتم وفق استمارة تعدها وزارة الداخلية، ونصت المادة  2جاء في المادة 

 من طرف الممثل القانوني للقائمة بعد إعلان نيته بتكوين قائمة انتخابية.، المصالح المختصة في الولاية
بإيداع قوائم ، يتعلق 2017سبتمبر  11المؤرخ في  252-17كما نص على ايداع الترشيح بموجب المرسوم التنفيذي رقم        

 .2017سبتمبر  13لمؤرخة ا 53: عدد لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، ج ر ج جالمترشحين 
ت  وهذا ما )2(  72، المصدر السابق، والتي كان منصوصا عليها بالمادة 01-21من الأمر رقم  2فقرة  177عليه المادة نص 

مع اختلاف بسيط في الشخص الذي يقدم التصريح بالترشح حيث ، المصدر السابق، 10-16من القانون العضوي رقم  2فقرة 
ما نصت عليه  ، وهودر القائمة على مستوى الولاية، فإن لم يستطع فمن المترشح الذي يليه مباشرةطرف متصكان يقدم من 

 .، المصدر نفسه252-17من المرسوم التنفيذي  2المادة 
، المصدر نفسه، أن تتضمن قائمة المترشحين للانتخابات 01-21من الأمر رقم  176اشترط المشرع الجزائري في المادة  )3(

المحلية عددا من المترشحين الإضافيين عن المقاعد المطلوب شغلها، حيث لابد من زيادة مترشحين في حالة كان عدد المقاعد 
عدد المقاعد المطلوب شغلها فردي، مع اشتراط المناصفة بين الرجال والنساء، وكذا المطلوب شغلها زوجي، وثلاثة في حالة كان 

( القائمة ذو مستوى جامعي، ولقد اشترط 1/3( سنة، وأن يكون ثلث )40اشتراط أن نصفهم من الذين تقل أعمارهم عن الأربعين )
، المصدر نفسه، الملغى، وهي أن تتضمن 10-16من القانون العضوي رقم  71المشرع سابقا بعض هذه الشروط في المادة 

٪( من عدد المقاعد المطلوب شغلها، 30القائمة على عدد من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها يضاف إليهم )
ما ف 51٪( عندما يكون عدد المقاعد 35على أن يكون عدد من النساء في القائمة بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية الولائية )

٪( بالنسبة 30مقعدا، أما بالنسبة لانتخابات المجالس البلدية فعدد المقاعد ) 51٪( عندما يكون عدد المقاعد أقل من 30أكثر و )
( نسمة، ولقد اشترط المشرع الجزائري المناصفة خلافا لما كان عليه الحال سابقا 20000للبلديات التي يفوق عدد سكانها عن )

، يحدد كيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس 2012جانفي  12المؤرخ في  03-12ن العضوي رقم من القانو  2في المادة 
  .  2012جانفي  14المؤرخة في  01المنتخبة، ج ر ج ج: عدد 

  ، المصدر نفسه.250 -17رسوم التنفيذي رقم أنظر: الم )4(
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 تسمية الحزب بالنسبة للقوائم المقدمة من طرف حزب سياسي معتمد، -
 تحديد الدائرة الانتخابية، -

يتعلق بإيداع قوائم المترشحين ، 252-17من المرسوم التنفيذي رقم  4وأضافت المادة 
 جوب تضمين الملف بالوثائق الآتية:و لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، 

 وثيقة أداء الخدمة الوطنية أو وثيقة الإعفاء منها، -
 شهادة الجنسية الجزائرية، -
 من شهادة السوابق القضائية، (3)مستخرج رقم  -
 صورة شمسية، -
 يةلنسبة للمولودين خارج الجزائر وغير مقيدين في سجلات الحالة المدنشهادة الميلاد با -

 ،في الجزائر
 نسخة من محاضر اكتتاب التوقيعات، -
 بالنسبة للمترشحين ضمن القوائم الحرة، نسخة من البرنامج الانتخابي -
لقوائم  (2)نسخة من صحيفة السوابق القضائية رقم بإدارة الولاية  كما لابد من تزويد -

 رشحين.المت
، الذي يحدد المميزات التقنية 2017سبتمبر  12من القرار المؤرخ في  2وبينت المادة 

وجوب أن تودع استمارات  ،لنموذج استمارة الترشح لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والولائية
الترشح في شكل حافظة ملف، وأن تودع استمارة المعلومات الخاصة بكل مترشح في شكل ورقة 

ة، وأن تزود بمطبوعين أحدهما يبين ترتيب المترشحين الأساسيين، والثاني يبين ترتيب مزدوج
 .(1)المترشحين الإضافيين

مترشحي القوائم المستقلة تصريحه أو  من طرف الحزب المترشح الموكلم ما يُقد ِ عند
يُبي ن فيه ساعة وتاريخ الإيداع، ولا يمكن التعديل في قائمة  ، يُسل م له وصل استلام(2)بالترشح

الوفاة،  المترشحين بتعويض أعضاء أو تغيير ترتيبهم بعد دفعها إلا في حالتي المانع الشرعي أو
( يوما من تاريخ الاقتراع، أما إذا حصل مانع شرعي أو وفاة لأحد المترشحين 30) ثلاثينقبل 

                              
مميزات التقنية لنموذج التصريح بالترشح لانتخاب أعضاء ، يحدد ال2017سبتمبر  12من القرار المؤرخ في  2أنظر: المادة  )1(

 .2017سبتمبر  13المؤرخة في  53المجالس الشعبية البلدية والولائية، ج ر ج ج: عدد 
ت المادة )2( ( يوما من 50، المصدر السابق، على أن التصريح بالترشح يكون قبل خمسين )01-21من الأمر رقم  179 نص 

أن التصريح بالترشح  ، المصدر السابق،10-16من القانون العضوي رقم  74 ا لما كانت تنص عليه المادةتاريخ الاقتراع، خلاف
، المصدر 252-17من المرسوم التنفيذي رقم  3 المادة ما نصت عليه( يوما كاملة من تاريخ الاقتراع، و 60ينتهي قبل ستين )

 .السابق
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لاقتراع فلا يمكن التعديل في القائمة تعويضا ولا تغييرا للترتيب، غير أن يوما قبل االثلاثين خلال 
 .(1)المرتب في الأدنى يصعد تلقائيا

في أكثر من دائرة انتخابية، ولا  لاو ترشح في أكثر من قائمة انتخابية ولا يمكن التصريح بال
بالقرابة أو المصاهرة من أكثر من مترشحين من أسرة واحدة سواء يمكن أن تجمع قائمة انتخابية 

 . (2)الدرجة الثانية
 مخالفة إجراءات قبول أو رفض الترشلا ثانيا:

تدرس المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات ملفات الترشح، خلافا لما كان عليه 
تدرس الجهة المختصة في الولاية ملفات الحال قبل التعديل الأخير للقانون العضوي، حيث كانت 

وفي حالة رفض قبول التصريح بالترشح لأي الترشح وتطابقها للقانون والتنظيم الساري المفعول، 
منسق  ا من طرفقانوني تعليلا عضو أو لأي قائمة انتخابية فإن ذلك يكون وفق قرار معللا

من المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكان قبل التعديل يصدر قرار الرفض 
( 10عشرة )( أيام، وكان قبل التعديل 08ثمانية )، ويبلغ للمعنيين به في غضون طرف الوالي

أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، فإن لم يبلغ المعني بقرار الرفض في هذا الأجل 
 .(3)المحدد يكون قرار الرفض باطلا

وتثور المنازعة الانتخابية ضد الوالي عند رفضه لأي ملف تصريح بالترشح ورد ملتزما 
نص عليها المشرع، فلقد رفضت المحكمة الإدارية بولاية قالمة قرار الوالي  مقدمه بالإجراءات التي

الذي يقضي برفض ترشح أحد الأشخاص في الانتخابات البلدية لبلدية حمام دباغ ولاية قالمة؛ 
، وعند التثبت مؤسسا، حيث ادعى أن الشخص مسبوق قضائي لأن الوالي لم يعلل قراره ولم يكن

                              
( يوما قبل تعديلها، 40سابق، غير أن المشرع كان ينص على مدة الأربعين )، المصدر ال01-21من الأمر رقم  180 المادة )1(

من  5المادة هذا ما نصت عليه ، و السابق، المصدر 10-16من القانون العضوي رقم  75 حيث كان منصوصا عليها بالمادة
 السابق. ، المصدر252-17المرسوم التنفيذي رقم 

من القانون  77و 76 ، المصدر نفسه، واللتان كان منصوصا عليهما بالمادتين10-21من الأمر رقم  182و 181 المادتان )2(
، السابق، المصدر 2017سبتمبر  12رار المؤرخ في ـــــــمن الق 4المشرع في المادة  بي ن، و نفسه، المصدر 10-16العضوي رقم 

 نفسه.، المصدر 10-16من القانون العضوي رقم  76 باحترام أحكام المادةزم فيه ــــــــــرفي يلتـــــداع تصريح شــــزم بإيـــأن المترشح مل
من القانون العضوي رقم  78، المصدر نفسه، التي كان منصوصا عليها بالمادة 01-21من الأمر رقم  183أنظر: المادة  )3(

 ، المصدر نفسه.16-10
فسه، القصد من بطلان قرار رفض ، المصدر ن10-16من القانون العضوي رقم  78لكن المشرع لم يوضح في المادة        

انونية؟ الترشح عند عدم تبليغه في الأجل، لذلك كنا نتساءل هل يعني أن ملف الترشح مقبول رغم مخالفته للإجراءات والشروط الق
اشرة ذهب المترشح مبأم أنه يفتح المجال من جديد للمترشح لكي يستدرك ما فاته، ويستدرك الوثائق والشكليات المطلوبة؟ أم ي

لى أن التصريح بالترشح يكون عنص صراحة  01-21من الأمر رقم  183للطعن القضائي؟ ولكن بعد تعديلها بموجب المادة 
 ( أيام ولم يبلغ قرار الرفض للمعنيين به.8مقبولا بعد انقضاء أجل الثمانية )
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 .(1)، وأمرت بتسجيله في القائمة الانتخابيةفي ملفه لم يكن كذلك
 الفرع الثاني

 والمغرب إجراءات الترشلا في تونسإغفال  
في الكثير من الأمور، ، عما هي عليه في المغربتختلف إجراءات الترشح في تونس 

ل ، كما يتفقان على ضرورة تعليالبت فيها طرق الترشح و ملفات ولكنهما يتفقان في كيفيات إيداع 
 ، وهذا ما لمسناه حقيقة من خلال، ويؤدي إغفالها لإثارة المنازعات الانتخابيةقرارات الرفض

القضايا المعروضة على القضاء الإداري في كلتا الدولتين، وهو ما سنتطرق إليه حسب الحالة 
 في كل منهما.

 في تونسالترشلا ب التصريلا إجراءات إغفالأولا: 
بلدية ع التونسي للإجراءات المتعلقة بالترشح لانتخاب عضوية المجالس الر لقد تطرق المش

وبين فيه كيفيات إيداع المنقح والمتمم، ، 2014لسنة  16في القانون الأساسي عدد والجهوية 
خابية ، وتثور المنازعة الانتجال القانونية المتعلقة به، وكيفيات البت فيهرشح والآصريح بالتالت

 عند مخالفتها.
  :رشلاإجراءات إيداع التصريلا بالتب عدم الالتزام /1

رئيس القائمة الانتخابية أو أحد أعضائها إلى الهيئة العليا المستقلة يقدم طلب الترشح 
 :(4)يتضمن طلب الترشح على ما يأتيويجب أن ، (3)وفق رزنامة تضبطها الهيئة، (2)للانتخابات

 أسماء كل المترشحين وبيان ترتيبهم في القائمة، -
 تصريحا ممضيا من كل المترشحين، -
 نسخة من بطاقات التعريف الوطنية، -
 تسمية القائمة وبيان رمزها، -
 من بين المترشحين،تعيين ممثل عن القائمة  -

                              
بمناسبة ، في قضية المتقدم للترشح 2012أكتوبر  24في المؤرخ  43007/12م قرار المحكمة الإدارية لولاية قالمة رق )1(
 ضد والي ولاية قالمة )غير منشور(.لبلدية حمام دباغ لانتخابات البلدية ا
، المصدر 2017 جويلية 20المؤرخ في  2017لسنة  10من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد  16ل نص الفص )2(

كون لدى الهيئة الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تقع في الدائرة الانتخابية التي فيها أن تقديم الترشح يالسابق، على 
 قائمة الترشح، وتوضع من طرف رئيس القائمة أو أحد أعضائها دون غيرهم.

، على أن الهيئة العليا نفسهالمصدر ، 2017لسنة  10قلة للانتخابات عدد قرار الهيئة العليا المستمن  15ولقد نص الفصل  )3(
  المستقلة للانتخابات تضبط تاريخ انطلاق الانتخابات البلدية والجهوية وتاريخ غلقها.

 ، المصدر السابق.2014لسنة  16سادسا من القانون الأساسي عدد  49أنظر: الفصل  )4(
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ل كالمترشحين عن ثلاثة، ولا يزيد فيها عدد المترشحين في قائمة إضافية لا يقل فيها عدد  -
 دد المترشحين في القائمة الأصلية، مع ضرورة الالتزام بالأحكام المتعلقةالأحوال عن ع

 بتمثيل النساء والشباب.
 وثيقة تفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة الماضية، -
 أو الجهوية،شهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدية  -

 :(1)كما بين قرار الهيئة العليا المستقلة لانتخابات إلزام إحضار الوثائق الآتية
 نسخة من بطاقة التعريف وبيان ولادة لكل مترشح في القائمة، -
 وصل الإعفاء من الأداءات الضريبية، وكذا وثيقة التصريح بالضريبة السنوية، -
بسبب الوظيفة عليهم إحضار قائمة في الخدمات بالنسبة للذين كانوا ممنوعين من الترشح  -

أو شهادة من السلطة الإدارية التي يعملون فيها تفيد مكان العمل الحالي ومكان عملهم 
 خلال السنة التي سبقت طلب الترشح.

بالنسبة لمن ترشح سابقا لانتخابات عضوية المجلس التأسيس أو لعضوية الانتخابات  -
ثبت أن يقدموا وصلا أو وثيقة من وزارة المالية تس الجمهورية التشريعية أو لانتخابات رئي

إرجاع قيمة التمويل وكذا ما يثبت خلاصهم من الغرامات التي فرضت عليهم بأحكام 
 قضائية بسبب مخالفتهم للتمويل العمومي،

 نسخة من بطاقة الإعاقة بالنسبة للمعاقين، -
ا الائتلافية أو المستقلة التي أصدرتهنسخة رقمية من رمز الحزب أو القائمة الحزبية أو  -

مة أو القائالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وكذا نسخة ورقية بالألوان عن رمز الحزب 
 ممضية من رئيس القائمة أو ممثلها،الحزبية أو الائتلافية أو المستقلة 

حزبية تصريح مختوم وممضي من طرف رئيس الحزب أو ممثله القانوني يسمح للقائمة ال -
 المترشحة باسم الحزب أن تترشح في الدائرة الانتخابية المعنية،

الترشح تكوين الائتلاف وتصريح للسماح له ببالنسبة للائتلافات الحزبية لابد من تقديم وثيقة  -
 في الدائرة الانتخابية المعنية.

ل مترشح من أحكام تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من خلو شهادة السوابق العدلية لكو 
 .(2)قضائية مانعة من ترشحهم

يقدم مطلب الترشح في نسختين باستعمال المطبوعة التي تعدها الهيئة العليا المستقلة 
                              

   .السابقمصدر ، ال2017لسنة  10قلة للانتخابات عدد الهيئة العليا المست من قرار 18الفصل  )1(
 .نفسه، المصدر 2017لسنة  10قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد من  25الفصل  )2(
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  .(1)للانتخابات لهذا الغرض
يتسل م الممثل القانوني للقائمة وصلا مقابل  (2)اباتبعد تقديم ملف الترشح للهيئة العليا للانتخ

 .(3)حتقديم ملف الترش
أن الترشيحات  ،من ذات القانون الأساسي تاسعا 49ولقد بين المشرع التونسي في الفصل 

لعضوية المجالس البلدية والجهوية تقدم على أساس التناصف بين الرجال والنساء وعلى أساس 
 لإجراء، ويطبق هذا الأمرقاعد التناوب بينهم داخل القائمة، ولا تقبل أي قائمة لم تحترم هذا ا

عند تقديم  تترشح في أكثر من دائرة انتخابيةرئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي  كذلك على
الترشيحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية، بحيث لا تقبل قائمة الأحزاب والائتلافات التي لا 

 .(4)تحترم هذا الإجراء
م المترشحة أن تبرز من بين على القوائعاشرا  49الفصل  فيالتونسي  المشرع كما أوجب

( سنة يوم 35لا يزيد سنه عن خمس وثلاثين ) االثلاث الأوائل في القائمة مترشحة أو مترشح
ئمة مترشحة تقديم طلب الترشح، على أن يكون ذلك في الستة المترشحين تباعا، ولا تقبل أي قا

ن تُضم ن القوائم المترشحة أنه يتعين أ حادي عشر 49الفصل في كما بين  لم تحترم هذا الإجراء،
وتُحرم في العشر الأوائل مترشح أو مترشحة من ذوي الإعاقات الجسدية الحاملين لبطاقة الإعاقة، 

 .(5)القوائم الانتخابية من المنحة العمومية عند مخالفة هذا الإجراء
بكل أن يكون عدد المترشحين  سابعا وثامنا، 49ولقد اشترط المشرع التونسي في الفصلين 

 :(6)قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المترشح فيها، كما بي ن
منع الترشح في أكثر من قائمة انتخابية، وفي أكثر من دائرة انتخابية، والمترشح الذي  -

 يخالف ذلك يمنع من الترشح في كل القوائم الانتخابية التي ترشح بها،
 ف واحد في نفس الدائرة الانتخابية،قائمات لحزب واحد، ائتلامنع انتماء عدة  -
 ك الحزب أو الائتلاف في أكثر من قائمة مترشحة في نفس الدائرة الانتخابية،امنع اشتر  -
منع اسناد نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية، لكن لابد من استخدام نفس  -

                              
 .السابق، المصدر 2017لسنة  10من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد  17أنظر: الفصل  )1(
، أن الهيئة تمسك سجلا نفسه، المصدر 2017لسنة  10ابات عدد من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخ 19الفصل  بيًّنولقد  )2(

 للترشح يتضمن البيانات الضرورية من تسمية للقائمة وتاريخ ووقت تقديم طلب الترشح والدائرة الانتخابية واسم ولقب مقدم الطلب.
 .السابق، المصدر 2014لسنة  16القانون الأساسي عدد سادسا الفقرة الأخيرة من  49الفصل  )3(
 .نفسهالمصدر ، 2017لسنة  10لانتخابات عدد قرار الهيئة العليا المستقلة لمن  8وهذا ما جاء في الفصل  )4(
 نفسه.، المصدر 2017لسنة  10قلة للانتخابات عدد قرار الهيئة العليا المستمن  10و 9وكذا ما نص عليه الفصلان  )5(
  .نفسه، المصدر 2017لسنة  10نتخابات عدد ليا المستقلة للاقرار الهيئة العمن  7و 6أنظر: الفصلين  )6(
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المترشحة في أكثر من  اتالائتلافالرموز للقوائم الانتخابية المنتمية لحزب واحد أو لنفس 
 دائرة انتخابية.

تطرق المشرع التونسي لحالتي سحب الترشيحات وتعويض أعضاء في القائمة لقد و 
( يوما من تاريخ 15سحب الترشيح يمكن في غضون أجل لا يتعدى خمسة ) إنبالتفصيل، حيث 

وني بتعويض المترشح أو المترشحين انطلاق الحملة الانتخابية، ويقوم رئيس القائمة أو ممثلها القان
المنسحبين أو المتوفين أو الذي يثبت لديه عجز تام من القائمة التكميلية فقط، وذلك قبل مضي 

 .(1)( ساعة24أربعا وعشرين )
 سُ مَ ل  يَ لاحظ لما ذكرناه لدى المشرع التونسي من إجراءات تتعلق بالتصريح بالترشح لَ إن المُ 

ن العملية الانتخابية وابعاد كل ما يفسدها ويدنسها، كما لاحظنا أن المشرع يهدف إلى تحصي
 حرصه على التذكير بعدم قبول الترشح أو إلغائه عند حدوث مخالفة لتلك الإجراءات.

  :الترشلا قبول أو رفضمخالفة إجراءات  /2
وتمسكها، تقوم بعدما تقبل الهيئة الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفات الترشح 

وكذا  ة،بدراسة هذه الملفات وتطابقها للقانون بالبحث والتمحيص في كل مترشح موجود في القائم
( أيام من 7تبحث عن مدى توافق القائمة للشروط والإجراءات القانونية، وذلك في أجل سبعة )

أو تطلب أي ، بحيث تستطيع الهيئة أن تطلب خلالها تصحيح كل خطأ (2)تاريخ ختم الترشيحات
 .(3)وثيقة ناقصة إلا في حالات منع المشرع التصحيح والتي يؤدي عدم توفرها لرفض القائمة كلية

تتخذ الهيئة قرارها بقبول الترشح أو رفضه، ويكون رفضها معللا، حيث أن الرفض يكون و 
 :(4)في حالات وهي

 تقديم طلب الترشح خارج الأجل، -

                              
، وكذا البابين الخامس والسادس ، المصدر السابق2014لسنة  16القانون الأساسي عدد ثالث عشر من  49أنظر: الفصل  )1(

 .السابق، المصدر 2017لسنة  10قلة للانتخابات عدد قرار الهيئة العليا المستمن 
 .نفسه، المصدر 2014لسنة  16عشر من القانون الأساسي عدد  ثاني 49الفصل  )2(
 .نفسه، المصدر 2017لسنة  10قلة للانتخابات عدد قرار الهيئة العليا المستمن  21الفصل  )3(

سته على أوقد رفضت المحكمة الإدارية، الدائرة الابتدائية بالمنستير الطعن المقدم إليها من طرف مترشح للانتخابات البلدية    س 
أساس نسيان الإمضاء، وتمسك الطاعن بتصحيح ذلك، إلا أن التصحيح كان خارج أجل الترشح، كما اعتبر القضاء أن الإمضاء 

 مما جعل طلب التصحيح غير ممكن.شرطا جوهريا لا يمكن إغفاله 
، بين الطاعن 2018مارس  12بتاريخ  6900002أنظر: قرار المحكمة الإدارية، الدائرة الابتدائية بالمنستير، عدد       

 ع القضاءالمرفوض ترشحه من قائمة التحدي من أجل التنمية، والهيئة الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. منشور في موق
 https://www.jat.tn/ar/recherche-publication-jurisprudenceالإداري التونسي: 

 ، المصدر نفسه.2017لسنة  10قلة للانتخابات عدد من قرار الهيئة العليا المست 72أنظر: الفصل  )4(
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 لإجراءات الوجوبية،خالفة لتقديمها منقص الوثائق اللازمة أو  -
 عدم استيفاء أحد المترشحين لشروط الترشح، وكذا عدم استيفاء القائمة لشروط الترشح، -
 عدم الالتزام بشروط التسمية والرمز. -

( من 2يتم تبليغ قرار قبول الترشح أو رفضه للأطراف المعنية في أجل لا يتعدى اليومين )
لة بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل لا يتعدى تاريخ صدوره، وتعلق القائمات المقبو 

 .(1)( أيام من تاريخ انتهاء البت في طلب الترشح3الثلاثة )
وقد قضت المحكمة الإدارية بالدائرة الابتدائية بالقيروان برفض قرار الهيئة الفرعية للهيئة 

وز الشروط القانونية وانتفاء الموانع العليا المستقلة للانتخابات، التي رفضت فيه ترسيم مترشح يح
، وعللت قراراها بما ورد من أن الهيئة فيه، وألزمتها بترسيمه وفق القائمة الانتخابية لدائرة القيروان

عند  خالفت القانون المنظم للعملية الانتخابية الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقيروان
 .(2)رفضها ملف ترشحه

 المغرب: إغفال إجراءات الترشلا في ثانيا
المتعلق  9.97قانون رقم في الالترشح التصريح بلقد تطرق المشرع المغربي لإجراءات 

بانتخاب المتعلق  59.11رقم وكذا في القانون التنظيمي المغير والمتمم، بمدونة الانتخابات، 
وبين كيفيات الترشح والآجال القانونية  المغير والمتمم، ،مجالس الجماعات الترابية أعضاء

، ويؤدي كيفيات البت فيه، وحالات الانسحاب والتعديل في قائمة المترشحينبين المرتبطة به، كما 
، لأن و تلغي نتيجة التصويتعدم الالتزام بها إلى إثارة المنازعات الانتخابية التي قد تغير أ

المشرع المغربي يعتبر الإخلال بأي شرط أو إجراء من إجراءات عملية الترشح وكان مؤثرا في 
وبالتالي تعديل نتيجة التصويت فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء نتيجة المترشح المدلس 

 .تب التصويت كليةأو إلغاء نتيجة مكنتيجة التصويت في الدائرة الانتخابية المعنية، 
  :التصريلا بالترشلامخالفة إجراءات  /1

الترشح يكون من طرف المترشح أو من طرف وكيل كل إيداع  بين المشرع المغربي أن
منع ارسال  ولقد، ويودع يدا بيد لدى مقر السلطة المكلفة قانونا بتلقي الترشيحات، مترشحة لائحة

                              
 29، وكذا الفصلين لسابق، المصدر ا2014لسنة  16القانون الأساسي عدد  ثاني عشر الفقرة الأخيرة من 49أنظر: الفصل  )1(

 .السابق، المصدر 2017لسنة  10قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد من  30و
مترشح عن حزب ، بين 2018مارس  14بتاريخ  1390002أنظر: قرار المحكمة الإدارية، الدائرة الابتدائية بالقيروان، عدد  )2(

، في قضية رفض ترشح، منشور في الموقع الإلكتروني المستقلة للانتخابات بالقيروان الهيئة الفرعية للهيئة العلياحركة النهضة و 
 الخاص بالقضاء الإداري التونسي، المصدر السابق.
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، وعند مخالفة هذه الإجراءات يرفض طلب (1)أخرى الترشيحات عن طريق البريد أو أي وسيلة 
ولقد بين المشرع المغربي أن طلب ة، المنازعة الانتخابي مما قد يؤدي إلىالتصريح بالترشح، 

في التاريخ المحدد في يودع شح لانتخابات عضوية المجالس الترابية )المحلية( بالتر التصريح 
 .(2)للاقتراع المرسوم الذي يتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة

 :(3)تتكون منملف الترشح في ثلاث نسخ، بتقديم  المرشحينوقد ألزم 
لمقيدين اسم المترشحين وألقابهم وجنسهم وتاريخ ومكان ميلادهم ومهنتهم والدائرة الانتخابية ا -

 فيها ومقر سكنتهم والحزب الذي ينتمون إليه عند الاقتضاء،
 المرشح أو المرشحين الشخصية، صورةو  امضاءات المترشحين مصادقا عليها، -
لدائرة شهادة التسجيل في القوائم الانتخابية المسلمة من طرف السلطة الإدارية التي تقع في ا -

 الانتخابية المسجل فيها المترشح،
 ها،في حالة الترشيح بالقائمة لابد من بيان اسمها واسم وكيلها وبيان ترتيب المترشحين في -
دارة العامة للأمن الوطني لا لكل مترشح مسلمة من طرف الإلسوابق نسخة من بطاقة ا -

أو بنسخة من السجل العدلي مسلمة منذ مدة لا تزيد عن ثلاثة  تزيد عن ثلاثة أشهر،
أشهر، وإذا كان المترشح مقيم خارج تراب المغرب وجب تقديم إضافة لما ذكر نسخة من 

 أشهر، السجل العدلي أو ما يعادلها لا تزيد مدتها عن ثلاثة
 للمترشح أو للقائمة المترشحة التي تقدمتزكية الحزب أو الانتماء السياسي وثيقة تثبت  -

 باسمها المترشح الحر أو القائمة المترشحة.
 لا يمكن أن تكون لعدة لوائح نفس التسمية في جهة واحدة أو عمالة واحدة أو إقليم واحد -

 أو جماعة واحدة أو مقاطعة واحدة. 
                              

 ، المصدر السابق.59.11القانون التنظيمي رقم من  7، المصدر السابق، والمادة 9.97من القانون رقم  1الفقرة  45المادة )1(
، المصدر نفسه، ولقد صدر بمناسبة انتخابات أعضاء مجالس 59.11القانون التنظيمي رقم من  133و 109و 84المواد  )2(

، المصدر السابق، حيث بين في مادته الثانية على أن إيداع التصريحات بالترشح يوم الاثنين 2.15.146لمرسوم رقم الجهات ا
رقم ، وهو ما نص عليه المرسوم 2015أغسطس  21إلى الساعة الثانية عشر من زوال يوم الجمعة  2015أغسطس  10

في مادته الثانية، لأن تاريخ  ،لمصدر السابقالمتعلق بتحديد انتخاب أعضاء مجلس الجماعات والمقاطعات، ا، 2.15.147
 ، 2.15.148رقم ، كما نص المرسوم 2015سبتمبر  4الاقتراع نصت عليه المادة الأول في كل منهما والمحدد بيوم الجمعة 

ده بيوم العمالات والأقاليم، تاريخ الاقتراع في مادته الأولى، حيث حدالمصدر السابق، المتعلق بتحديد انتخاب أعضاء مجلس 
 2015سبتمبر 7، وحدد تاريخ إيداع التصريحات بالترشح في مادته الثانية، حيث يبدأ من يوم الاثنين 2015سبتمبر  17الخميس 

 . 2015سبتمبر  9إلى غاية الساعة الثانية عشر من زوال يوم الأربعاء 
 .نفسه، المصدر 59.11انون التنظيمي رقم من الق 7، والمادة نفسه، المصدر 9.97من القانون رقم  45المادة أنظر:  )3(
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 :(1)ما يأتيزيادة لانتخاب أعضاء الجهات وإضافة لما ذُكر لابد ح للترشبالنسبة 
على جزأين، الجزء الأول يتضمن عددا من الأسماء  يجب أن تشمل كل لائحة ترشيح -

يتطابق مع عدد المقاعد المخصصة لهذا الجزء، والجزء الثاني يتضمن على سبيل الإلزام 
خصصة لهذا الجزء، مع بيان ترتيب أسماء مترشحات فقط يتطابق مع عدد المقاعد الم

المترشحين والمترشحات في كل جزء، حيث تعتبر المترشحة المرتبة الأولى على رأس قائمة 
 جزء النساء بمثابة رأس القائمة.

ي لأوثيقة التزكية بالنسبة للمترشحين الأحرار أو القوائم المترشحة الحرة التي لا تنتمي  -
من ناخبي الجهة ( توقيعا 20ى أن تتضمن عشرين )حزب سياسي ولا انتماء سياسي، عل

عدد الموقعين في كل عمالة أو إقليم أو  يقلألا عن كل مقعد مطلوب الترشح إليه، وعلى 
على ألا يوقع  ،( من مجموع الموقعين على مستوى الجهة٪10عمالة مقاطعات عن )

 ة التوقيعات المصادقناخب واحد على أكثر من مترشح أو قائمة انتخابية، وأن تتضمن وثيق
 ها.عليها أرقام بطاقة تعريف الناخبين الموقعين مع بيان القائمة الانتخابية المسجلين في

من القانون  7في المادة بالنسبة للترشح لانتخاب أعضاء العمالات والأقاليم وإضافة لما ذُكر 
  :(2)اءات ووثائقمن الالتزام بما يأتي من إجر لابد السالف الذكر،  59.11التنظيمي رقم 

يجب أن تشمل كل لائحة ترشيح على جزأين، الجزء الأول يتضمن عددا من الأسماء  -
 127للمقاطعة حسب التقسيم المبين في المادتين يتطابق مع عدد المقاعد المخصصة 

، والجزء من ذات القانون التنظيمي، وأخذ بعين الاعتبار المقاعد المخصصة للنساء 128و
الثاني يتضمن على سبيل الإلزام أسماء مترشحات فقط يتطابق مع عدد المقاعد المخصصة 

حيث تعتبر المترشحة  ،من ذات القانون التنظيمي 128لهن على حسب ما ورد في المادة 
 المرتبة الأولى على رأس قائمة جزء النساء بمثابة رأس القائمة.

الأحرار أو القوائم المترشحة الحرة التي لا تنتمي لأي وثيقة التزكية بالنسبة للمترشحين  -
( توقيعات من ناخبي الجهة 10حزب سياسي ولا انتماء سياسي، على أن تتضمن عشر )

على ألا يوقع ناخب واحد على أكثر من مترشح أو و عن كل مقعد مطلوب الترشح إليه، 
                              

 .السابق، المصدر 59.11القانون التنظيمي رقم من  85أنظر: المادة  )1(
 .نفسهالمصدر  ،59.11رقم من القانون التنظيمي  134أنظر: المادة  )2(
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أرقام بطاقة تعريف الناخبين قائمة انتخابية، وأن تتضمن وثيقة التوقيعات المصادق عليها 
 الموقعين مع بيان القائمة الانتخابية المسجلين فيها.

تقدم قوائم الترشيحات أو التصريح بالترشيحات في ثلاث نسخ، تسلم نسختان منها إلى و 
تقوم السلطة المكلفة بقبول الترشيحات بوضع رمز لكل قائمة ترشيح ، كما الوالي أو العامل المعني

مترشح، بحيث يحدد وزير الداخلية الرموز المتعلقة بقوائم المترشحين أو المترشحين الذين أو لكل 
ينضوون تحت حزب سياسي، وتحدد السلطة الكلفة بقبول الترشيحات رموزا لقوائم المترشحين أو 
المترشحين الأحرار، وتقوم بإثبات الرموز في الوصل النهائي الذي يثبت قبول قائمة الترشيح أو 

 .(1)لمترشحا
ع السالف الذكر، موان 59.11رقم من القانون التنظيمي  8ولقد بي ن المشرع المغربي في المادة 

 المتمثلة في: وموانع قبول القوائم المترشحة الترشيحقبول التصريح ب
 منع الترشيح المتعدد، بحيث يترتب على كل مخالف منعه نهائيا من كل القوائم التي ترشح -

 تخب واكتشف ذلك يعد انتخابه باطلا،فيها، وإذا ان
لا تقبل كل الترشيحات المخالفة للشروط والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذا  -

 القانون التنظيمي،
يمنع قبول لوائح ترشيحات تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد،  -

طرف حزب سياسي وأخرى  ويمنع كذلك قبول لوائح ترشيحات تتضمن تزكيات مقدمة من
اللوائح مقدمة من طرف تحالفات كانت من طرف أشخاص من دون انتماء سياسي، إلا إذا 

 سياسية.
، ولو يمنع قبول تصريحا بالترشح لفائدة شخص أو أشخاص غير مؤهلين قانونا للانتخاب -

 حتى بعد تسليم الوصل النهائي للترشح يرفض هذا التصريح. هذا الأمر اكتشف
 :مخالفة إجراءات قبول أو رفض الترشلا /2

بعد دفع ملف التصريح بالترشح للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات تُسل م هذه الأخيرة له 
ملف الترشح ومطابقته للقانون شحة أو لكل مترشح، وتقوم بدراسة وصلا مؤقتا لوكيل القائمة المتر 

لموانع، وذلك في أجل ثمانية وأربعين بالبحث عن مدى توافر الشروط الواجبة للترشح وانتفاء ا
 .(2)إيداع الترشيح( ساعة من 48)

                              
 .السابق، المصدر 59.11رقم من القانون التنظيمي  10أنظر: المادة  )1(
 .نفسه ، المصدر59.11من القانون التنظيمي رقم  9ادة ، المصدر السابق، والم9.97م رق القانون من  47أنظر: المادة  )2(
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تقوم السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات بتسجيل الترشيحات حسب تاريخ تلقيها، وتسليم وكيل 
الذي لا يمكن سحبه القائمة المترشحة أو المترشحين وصلا نهائيا يثبت قبول التصريح بالترشح، 

نته أجل التصريح بالترشيح أو إذا تضمن التصريح بالترشيح أخطاء مادية بعد ذلك إلا إذا لم ي
يسحب من أجل تعويضه بملف جديد داخل الأجل نفسه، وألزم المشرع المغربي على الجهة 

 .(1)المكلفة بتلقي الترشيحات أن تسجل سحب التصريح بنفس الكيفية المتبعة في ايداعه
ن قرار السلطة المكلفة بقبول الترشيحات معللا يكو  رفض التصريح بالترشيحوفي حالة  

( ساعة من تاريخ إيداع الترشح، 48)ويسلم للمعنيين بالأمر وصلا أو إبراء في أجل  تعليلا قانونيا،
لدى الجهات  الترشحقرارات رفض التصريح بوفي حالة النزاع يمكن للأطراف المعنية الطعن في 

 .(2)القضائية المختصة
المترشحين  حدحد المترشحين يجب على وكيل القائمة المترشحة أو على أفي حالة وفاة أو 

في حالة وفاة وكيل القائمة المترشحة تعويضه بمترشح جديد في غضون أجل قبول التصريح 
، وتبقى قائمة المترشحين صحيحة دون التعويض خارج هذا الأجل المحددبالترشيح، ولا يقبل 

 .(3)تعويض
على السلطة المكلفة بالترشيح أن تشهر قوائم الترشيح بكل وسيلة ألزم المشرع المغربي 

 .(4)إشهار قانونية مألوفة الاستعمال
ن مرأينا من خلال تتبعنا لإجراءات قبول الترشح في الدول المغاربية الثلاث أنها متفاوتة 

ت ا، كما نصمن حيث الأشكال القانونية المطلوبة فيه متشابهةحيث الآجال القانونية لتقديمها، و 
يبلغ الأطراف للترشح بسبب إغفال إجراء معين تلك الدول على أنه عند عدم قبول أي ملف 

ال لاستعم ي يكون معللا تعليلا قانونيا، من أجل فتح المجال للمترشحينالمعنية بذلك القرار الذ
 قرار الرفض. القضائي المتعلق بمشروعية لطعنحقهم في ا

                              
 ، المصدر السابق.59.11رقم من القانون التنظيمي  5فقرة  9المادة  )1(
 ، المصدر نفسه.59.11رقم من القانون التنظيمي  4و 3الفقرتان  9المادة  )2(
 ، المصدر نفسه.59.11رقم  من القانون التنظيمي 7الفقرة  9المادة  )3(
 .نفسه، المصدر 59.11رقم من القانون التنظيمي الفقرة الأخيرة  9المادة  )4(
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 الثانيالمطلب 
 الترشلا  آليات الطعون في منازعات

ورأينا شروطا دقيقة لابد من ترشح كما سبق لقد ضم ن المشرع في الدول المغاربية عملية ال
 توافرها في المترشح لعضوية المجالس المحلية المنتخبة، كما لابد من التزام القوائم الانتخابية بها،

من العبث المنتخبة ضم نها إجراءات أدق، الهدف منها صون المجالس المحلية رأينا أنه كما 
المجالس،  تلكختيار الشعب لممثليه في احترام حرية اتكريس وبالتالي الذي قد يكون، والتلاعب 

وكذا حماية المترشحين أنفسهم من أي تعسف قد يلحقهم، سواء من طرف المترشحين الآخرين 
 مكلفة قانونا بقبول ملفات الترشح.أو من طرف السلطة أو الجهة ال

من الناحية  الفعلية رقابةشتى أنواع وسبل الالمشرع المغاربي عملية الترشح بولقد أحاط 
القانونية وكذا من الناحية الواقعية، وتختلف أنواع الرقابة في الدول الثلاث باختلاف نظرة المشرع 

الأصلية التي تقوم بها الجهة أو السلطة المكلفة بقبول ملفات الترشح ودراستها، رقابة المنها ف إليها،
على تلك السلطات والهيئات المكلفة  التي تمارس رقابتها الهيئات والسطات المستقلةوكذا رقابة 

مؤثر على دحض تلك المخالفات، سوى تسجيلها دون أي أثر ملموس بدراسة ملفات الترشح، ولكن 
 مترشحين بتحريك الرقابة القضائية.وتحريض ال
من حق الطعن القضائي في  الثلاثة المترشحينمك ن المشرع في الدول المغاربية ولقد 
المتعلقة بترشحهم، وذلك أمام الجهات القضائية المختصة وفق شروط قرارات الرفض مشروعية 

إلى الرقابة الإدارية على ملفات  (الفرع الأول)لذلك نتطرق في وإجراءات نصت عليها تشريعاتها، 
 إلى الطعن القضائي في مشروعية قرار رفض الترشح (الفرع الثاني)الترشح، ونتطرق في 

 الفرع الأول
  الرقابة الإدارية على ملفات الترشلا

ت أغلب تشريعات العالم على صور الرقابة على سير العملية الانتخابية، والتي منها  لقد نص 
الرقابة على عملية الترشح، حيث تساعد هذه الرقابة على الوقاية من التلاعبات التي قد تحدث 

شف الأخطاء التي تقع فيها الجهة المكلفة بقبول التصريح ، كما تكأثناء إيداع التصريح بالترشح
بها من أجل تدارك الأمر وتصحيحه بالطرق التي أقرها المشرع في كل  عنيينالم توجهو  ،بالترشح

دولة، لكن المشرع في الدول المغاربية لم ينص على الطعن الإداري في مشروعية قرارات رفض 
الترشح التي تصدرها الجهات المكلفة بذلك من أجل تصحيح ما وقعت فيه من أخطاء أثناء 

 لذلك. المحدديح لبعض الوثائق في الأجل لبه من تصحدراستها لتلك الملفات، إلا ما تط
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 في الجزائر الترشلا أولا: الرقابة الإدارية على ملفات
رية من منها الرقابة الإداعملية الترشح بشتى أنواع الرقابة والتي  الجزائري لقد أحاط المشرع 

قبل تعديل القانون العضوي بموجب الأمر  مكلف بقبول ملفات الترشح والبت فيهاالوالي الطرف 
الهيئة نة الوطنية للإشراف على الانتخابات، ورقابة اللج، وكذا رقابة ، السالف الذكر01-21رقم 
ف ، وما عليه القانون الساري من رقابتها من طر قبل حلها ليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالع

 ة الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.المندوبي
 رقابة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: /1

، السالف الذكر، مهمة الرقابة على ملفات 01-21أوكل المشرع الجزائري في الأمر رقم 
بات، وذلك الترشح المتعلقة بالانتخابات المحلية للمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخا

 .(1)بمطابقة ملفات الترشح مع القانون الساري 
 على ملفات الترشلا:)سابقا( رقابة الوالي  /2

، 01-21قبل تعديل القانون العضوي للانتخابات بموجب الأمر رقم المشرع الجزائري كان 
البلدية مراقبة ملفات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس قد أوكل للوالي على مستوى كل ولاية 

بالإشراف والشؤون العامة  التقنينالتابع لمديرية  يقوم مكتب الانتخاباتكان ، حيث (2)والولائية
بدراسة ملفات الترشح المقدمة في الآجال القانونية قوم ، وي(3)البلدية والولائيةعلى الانتخابات 

ن يعلل قراراته تعليلا ،  الذي لابد أتحت إشراف ورقابة الوالي ومطابقتها مع القانون والتنظيم
 قانونيا.

                              
، المصدر السابق، على:" يعد تصريحا بالترشح إيداع القائمة التي تتوفر فيها 01-21من الأمر رقم  177المادة  حيث نصت (1)

 الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة".
ة التي تتوفر فيها الشروط على:" يعتبر ايداع القائم، المصدر السابق، 10-16من القانون العضوي  72نص في المادة  )2(

:" يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين منه 78المطلوبة قانونا على مستوى الولاية تصريحا بالترشح..."، كما نص  في المادة 
  بقرار من الوالي معللا تعليلا قانونيا وصراحة..."، حيث أن المادتين تدلان صراحة على رقابة الوالي لملفات الترشح.

ة والإدار يحدد صلاحيات مصالح التقنين، والشؤون العامة،  ،1995سبتمبر  06المؤرخ في  265-95لمرسوم التنفيذي رقم ا )3(
ت المادة 1995سبتمبر  10المؤرخة في  50، ج ر ج ج: عدد المحلية وقواعد تنظيمها وعملها على:" تكلف  منه 4، حيث نص 

ا يأتي: تسهر على تطبيق التنظيم العام واحترامه وتضمن مراقبة شرعية مصالح التقنين والشؤون العامة، على الخصوص بم
التدابير التنظيمية التي تقرر على مستوى المحلي، وتنظم بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية العمليات الانتخابية وتتولى 

 التسيير الإداري للمنتخبين المحليين والولائيين..".
ضائي، كلية ور الإدارة المحلية في مراقبة العملية الانتخابية، المراحل التحضيرية، مجلة الاجتهاد القأنظر: حسينة شرون، د     

 .133، ص 2010، أفريل 6، عدد 5الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، المجلد 
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 :اللجان والهيئاترقابة  /3
أخذ المشرع الجزائري بالرقابة الوقائية في الانتخابات، حيث أن اللجنة الوطنية للإشراف 

المتعلق بنظام  01-12على الانتخابات التي كان منصوصا عليها في القانون العضوي 
، فتقوم بمراقبة مدى مطابقة (1)الشكلي دون الموضوعيالانتخابات الملغى، تقوم بمراقبة الجانب 

لكل ملف ومدى احترامها للمواعيد والآجال، وتراقب شروط الترشح الجهة المختصة بالولاية ل
 .(2)قرارات رفض الترشح دون التطرق للتحقيق فيها

العملية سير بمراقبة  قبل حلها تقوم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتكانت كما  
المتعلق بالهيئة  11-16رقم  من القانون العضوي  12جاء في المادة قد فل، (3)الانتخابية برمتها

ة أن الهيئة تقوم بالتأكد من سلامة الترتيبات الخاص ، الملغى،العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
بإخطارها من ذوي الشأن عند وتستطيع أن تدخل تلقائيا أو  ،(4)المتعلقة بإيداع ملفات الترشح

مخالفة المصلحة المكلفة في الولاية بدراسة الملفات للإجراءات والأحكام القانونية، أو عند عدم 
 .(5)قبول ملف مترشح معين تتوفر فيه الشروط القانونية للترشح

رقابية الترشح بضمانات يتبن لنا أن المشرع الجزائري قد أحاط عملية  سبقمن خلال ما 
، وتحميهم من التعسف الذي قد يمارس قوية تمكن المترشحين من ممارسة حقهم في الترشحية قبل

لم ينص نه أمن رغم على العليهم من طرف الجهات الولائية المختصة بدراسة ملفات الترشح، 
 الإداري بأنفسهم في قرارات الرفض.لطعن ل على مباشرة المترشحين

                              
، 1لمعية للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، ط مزوزي ياسين، الإشراف القضائي على الانتخابات في الجزائر، دار الأ )1(

 .136، 135، ص 2015
، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية 2012فبراير  11المؤرخ في  68-12من المرسوم الرئاسي رقم  7حيث نصت المادة  )2(

تلقائيا أو بناء على إخطار  ، على أن اللجنة تتدخل2012فبراير  12المؤرخة في  6للإشراف على الانتخابات، ج ر ج ج: عدد 
 عندما تلاحظ مساسا بأحكام القانون العضوي للانتخابات. 

ت المادة  )3( على:" تؤهل الهيئة العليا لإشعار السلطات الملغى، ، المصدر السابق، 11-16رقم من القانون العضوي  19نص 
 معاينته في تنظيم العمليات الانتخابية وإجرائها". المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص تتم

ت المادة  )4( على:"... مطابقة الترتيبات الخاصة بإيداع ملفات الترشح لأحكام القانون العضوي المتعلق  6فقرة  12حيث نص 
 بنظام الانتخابات...".

، مجلة الانتخابات على العملية الانتخابية في الجزائررقابة الهيئة العليا المســــــــــــــتقلة لمراقبة ، ربيع رحماني، محمد بركات )5(
ـــــــــــالأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام ـــــــــــعة محمد بوضياف، المسيلة، الجـ ــــــ ــــــ ــــــ زائر، ـ

 .107، 106، ص 2019 جانفي، 4، عدد 3المجلد 
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 في تونس والمغرب الترشلا ات: الرقابة الإدارية على ملفثانيا
ة رقابعملية الترشح بشتى أنواع الرقابة والتي منها  غربيالتونسي والم انالمشرع وكللقد أ

ت بقبول ملفا ةالمكلف السلطةالرقابة الإدارية من طرف و  ،الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس
  .في المغرب الترشح والبت فيها

 الرقابة الإدارية على ملفات الترشلا في تونس: /1
ل المشرع التونسي للهيئة المستقلة  للانتخابات عملية تنظيم وتسيير العملية الانتخابية خو 

، والتي منها مرحلة الترشح، حيث تقوم بقبول ملفات الترشح في الآجال والمواعيد (1)بجميع مراحلها
، ولم يخول المشرع (2)المخصصة لها، وتقوم بدراستها ومطابقتها للقانون والتنظيم المعمول بهما

لرقابة على عملية الترشح إلا رقابة المترشحين والقوائم المترشحة، التونسي إلى جهة أخرى عملية ا
فات الترشح ويكون ذلك بطلب من لالذين مكنهم من تصحيح الأخطاء التي تقع عند ايداعهم لم

ولا يستطيعون الطعن أو التظلم الإداري في قراراتها إلا عن طريق ، (3)الهيئة المستقلة للانتخابات
يكون المشرع التونسي قد حذا حذو المشرع الجزائري في عدم تكريس التظلم  وبالتالي ،(4)القضاء

فائدة التظلم الإداري تكمن ، و رفض ملفات الترشحالإداري لدى الهيئة المستقلة للانتخابات عند 
 المراجعة الثانية تداركا للأخطاء التي قد تقع أثناء دراسة الملفات.ب في القيامفي الحقيقة 

 :المغربالرقابة الإدارية على ملفات الترشلا في  /2
ل المشرع المغربي عملية  مراقبة الترشح لطرفين فقط، هما السلطة المكلفة قانونا لقد خو 

بتلقي التصريحات بالترشح، والمترشحين أو وكيل القائمة المترشحة، حيث تقوم السلطة المكلفة 
من القانون رقم  45المادة ، وفقا لما نصت عليه حقبول ملفات الترشيبقبول التصريحات بالترشح ب

ت المتعلق بمدونة الانتخابات،  9.97 على أن ملفات الترشح تودع بمقر السلطة المكلفة حيث نص 
 59.11رقم من القانون التنظيمي  7في المادة المشرع المغربي بتلقي الترشيحات، وهذا ما أكده 

تقوم هذه السلطة بدراسة ملفات الترشح و  الترابية،المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات 
                              

 ، المصدر السابق.2012لسنة  32من القانون الأساسي عدد  1الفقرة  3الفصل  )1(
ت على:"...قبول ملفات الترشح ، ال2012لسنة  23من القانون الأساسي عدد  6فقرة  3الفصل  )2( مصدر نفسه، حيث نص 

 للانتخابات والبت فيها وفقا للتشريع الانتخابي...".
، المصدر 2014لسنة  16ساسي عدد سادسا من القانون الأ 49رغم أن المشرع التونسي نص  على التصحيح في الفصل  )3(

السابق، التصحيح الذي يقع أثناء ايداع القوائم الانتخابية المخالفة لبعض الشروط، وألزم أن يكون في الآجال القانونية، إلا أن 
 هذا التصحيح لا يعتبر تظلما إداريا أمامها، لأن التظلم الإداري يكون في قرار الرفض النهائي.

تونسي لم ينص على إمكانية التظلم الإداري في قرارات رفض الترشح خلافا لما كان عليه الحال في قرارات لأن المشرع ال )4(
سابع عشر من القانون  49رفض التسجيل في القوائم الانتخابية، مع أنه نص  على إمكانية الطعن القضائي مباشرة في الفصل 

 ، المصدر نفسه. 2014لسنة  16الأساسي عدد 
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 .(1)ومطابقتها للقانون والتنظيم
ووكلاء القوائم المترشحة من سحب ملفات الترشح المشرع المغربي المترشحين  مك نولقد 

، ذلك قصد تصحيحها سواء بتنبيه من السلطة المكلفة بقبول ملفات الترشح عند وجود أخطاء
هذا  يعتبر، ولا (2)شريطة أن يكون ذلك في الأجل المحدد لقبول الترشيحات أومن تلقاء أنفسهم،

تظلما إداريا لأن المشرع المغربي لم ينص على إمكانية التظلم أمام السلطة المكلفة بقبول 
الترشيحات عند انتهاء أجل الترشيح وتسليم المترشحين الوصل النهائي للترشح، ونص على 

 .(3)باشرةإمكانية الطعن القضائي م
 الترشلا الرقابة الإدارية على ملفات تقييم: ثالثا 

لقد قي د المشرع في الدول المغاربية الثلاث عمل الجهات المختصة بقبول ملفات الترشح، 
، حيث ألزمها بمطابقة ذلك للقانون، ولم يترك لها السلطة التقديرية في البت في ملفات الترشح

كل ملف وتبحث عن توفر الشروط القانونية في كل مترشح ومدى التزامهم حيث أنها تدرس 
من تطابق ملف ترشحه مع القانون فهو مقبول ويسلم وصلا شكليات، و بالإجراءات والمواعيد وال

عيد أكثر أو بعدم احترام الإجراءات والموا  ط أويدل على ذلك، ومن لم يتطابق ملفه بعدم توفر شر 
ار الرفض لأصحابه، وهذا في الحقيقة من وجهة نظرنا غير كاف، لأنه فهو مرفوض، ويبلغ قر 

لذلك لابد من إقرار التظلم الإداري الذي يكون من طرف  ،أو تخطأ المسؤولةقد تتعسف الجهة 
بغرض تنبيه الجهات المختصة ومساعدتها على دراسة الملفات على أكمل وجه، كما  المترشحين

ين لتقليل من الوثائق المطلوبة خاصة عند كثرة الملفات والمترشحزيادة آجال الترشح وا لابد من
في الانتخابات المحلية، وهذا ما لمسناه عند المشرع التونسي، وكذا لابد من التنصيص على 
الشروط والإجراءات في قانون الانتخابات فقط دون توزيع ذلك على أكثر من قانون أو أكثر من 

صرها، حيث لاحظنا أن المشرع في الدول المغاربية يحيل جهة لكي يسهل التعرف عليها وح
 .في أكثر من مصدر لأكثر من مصدر من أجل معرفة الشروط والإجراءات التي يتكرر ذكرها

                              
حيث يجب أن ترفض كل الترشيحات المخالفة للقانون أو المقدمة من طرف مرشحين غير مؤهلين قانونا، وهذا ما ورد النص  )1(

، المصدر 59.11الفقرة الأخيرة من القانون التنظيمي رقم  8، المصدر السابق، والمادة 9.97من القانون رقم  46عليه في المادة 
 السابق. 

 .نفسه، المصدر 59.11من القانون التنظيمي رقم  5فقرة  9، المادة نفسه ، المصدر9.97القانون رقم  من 2فقرة  47المادة  )2(
نفسه، ، المصدر 59.11من القانون التنظيمي رقم  4فقرة  9، المادة نفسه، المصدر 9.97من القانون رقم  3فقرة  47المادة  )3(

حيث نصتا:" في حالة وقوع نزاع يتعلق بتسجيل ترشيح فردي أو لائحة الترشيحات، يمكن للمرشح أو للمرشحين المعنيين أن 
 68يمارسوا حق الطعن ضمن الشروط المقررة في هذا القانون"، حيث نص القانون على الطعن القضائي فقط وذلك في المادة 

 .، المصدر نفسه59.11 انون التنظيمي رقممن الق 26المادة و  ، المصدر نفسه،9.97من القانون رقم 
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بقبول الترشيحات المشرع في الدول المغاربية الثلاث ألزم الجهة المختصة أن ولاحظنا 
لعدم ضمانة لعدم تعسفها و  ، وهذا(1)ض الترشحرفب ها المتعلقةبتعليل قراراتللانتخابات المحلية 

، وزاد (2)تحيد عن مبدأ المشروعية لكيلاللإدارة  الأفرادمراقبة ل ضمانة قوية، وكذا مخالفتها للقانون 
أن قرارات الرفض التنبيه على ، السالف الذكر، 01-21قبل صدور الأمر رقم المشرع الجزائري 

على بطلان القرار النص نرى أن قانونيا، و  قراره تعليلا تعليليقم الوالي بإذا لم  تعتبر باطلة
 التعليل لأن ،يعتبر باطلا إذا اشترط القانون التعليل ولم تعلللأن القرار الإداري  ،تحصيل حاصل

 .(3)عند إغفاله يعد القرار باطلاو  ،يصبح شرطا جوهريا
يعتبر باطلا،  الذيالرفض، وكما سبق وأن تساءلنا عن الأثر المترتب عن عدم تعليل قرار 

الذي يكون عند إهمال شرط جوهري ويترتب عليه إلغاء القرار الباطل  الفقهاء بين حيث يفرق 
 .(4)منذ نشأته ويعتبر كأن لم يكن الذي لا يحدث أثرا قانونياوالقرار المعدوم  القرار الإداري 

 الفرع الثاني
 الطعن القضائي في مشروعية قرار رفض الترشلا

بول ملفات الترشح لأي مترشح أو قائمة مترشحة يترتب عليه إن رفض الجهة المكلفة بق
من الطعن  في الدول المغاربية المترشحينن المشرع آثارا قانونية تجاه المترشحين، حيث مك  

إذ لا يجوز تقييد هذه  وهذا حماية قوية لحقهم الدستوري؛ القضائي في قرارات رفض ترشحهم،
قانوني، وعلى من رُفض ترشحه التوجه للقضاء المختص  الحرية أو المنع من مباشرتها إلا بنص

ورفع دعوى إلغاء، حيث تبت تلك المحاكم وفق إجراءات ومواعيد محددة، ويترتب على أحكامها 
 إما قبول المترشحين أو رفض دعواهم.

                              
والمقصود بالتعليل هو تسبيب قراراتها، حيث يعرف التسبيب بأنه:" هو الإفصاح عن الأسباب القانونية والواقعية التي تبرر  )1(

 القرار الإداري".
 .06، ص 1996العربية، مصر، د ط، أنظر: محمد عبد اللطيف، تسبيب القرارات الإدارية، دار النهضة        

ن ركن الشكل موبهذا المعنى نفهم أن التسبيب هو ذكر الإدارة للأسباب القانونية أو الواقعية في فحوى القرار، وبالتالي يكون      
لثانوية ار، أما والإجراءات، حيث هناك شكليات جوهرية وأخرى ثانوية، فالجوهرية إن نص عليها المشرع ولم توجد فإنها تبطل القرا

وجد تبطل فيكون القرار قابلا للتصحيح، والمشرع الجزائري قد نص على التسبيب وبالتالي هو من الشكليات الجوهرية التي إذا لم ت
 عليل." إلا من قبيل تنبيه الإدارة للأثر المترتب على عدم التزامها بالت"يعد باطلاالقرار، فليس هناك ضرورة لذكر عبارة 

د ط، : سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، أنظر )2(
 .178، ص 1958

 .42، ص2012، 1عاطف عبد الله المكاوي، القرار الإداري، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط )3(
، دراسة الجسيم في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه الاختصاصعيب عدم ، ري نسار عبد القادر أحمد الجباأنظر:  )4(

 .182،181، ص 2018، 1القاهرة، مصر، طالمركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، تحليلية مقارنة، 
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 المختصة القضائية الجهات: أولا
بات اعتبار أن دعوى رفض الترشح المتعلقة بانتخا علىاتفقت كل التشريعات المغاربية  

رية، ، التي ترفع وجوبا أما الجهات القضائية الإداالقضاء الكاملالمجالس المحلية من قبيل دعوى 
 لكنهم اختلفوا في مدى جواز استئناف الطعون المتعلقة بها.

  الجزائرفي: 
ت بين المشرع الجزائري في التعديل الأخير للقانون العضوي للانتخابات أن الطعن في قرارا

ي كل ملفات الترشح يكون أمام القضاء الإداري، فيقدم ابتدائيا أمام المحاكم الإدارية المختصة ف
تثناء واسولاية، كما نص على تقديم الاستئناف أمام المحاكم الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا، 

 مام مجلس الدولة.قدم الطعن بالاستئناف أيُ  لحد كتابة هذه الأسطرونظرا لعدم تنصيبها 
 :المختصة إقليمياالطعن على مستوى المحاكم الإدارية  /1

، السالف الذكر، والتي كان 01-21من الأمر رقم  183 المادةد المشرع الجزائري في حد  
، الملغىبات، المتعلق بنظام الانتخا 10-16 رقم العضوي  القانون من  78 منصوصا عليها بالمادة

الجهة القضائية المختصة بقبول الطعن في قرار رفض الترشح للانتخابات المحلية، وبين أن 
هي المختصة بالبت في طعون و الموجودة في مقر كل ولاية،  (1)المحكمة الإدارية المختصة إقليميا

 رفض الترشح للانتخابات المحلية.
 :للاستئنافبالاستئناف أمام المحاكم الإدارية الطعن  /2

ل باقالمختصة إقليميا الإدارية أن قرار المحكمة من ذات الأمر  183كما بين في المادة 
، ولم يكن هذا الإجراء قبل 2للطعن بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا

غير التعديل الأخير؛ حيث كانت قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بالفصل في طعون الترشح 
 .(3)لأي شكل من أشكال الطعن ةقابل

                              
للطعن أمام المحكمة ، المصدر السابق، على:" يكون قرار الرفض قابلا 01-21من الأمر رقم  3فقرة  183نصت المادة  )1(

، المصدر السابق، 10-16من القانون العضوي  3فقرة  78الإدارية المختصة إقليميا..."، وهي ذات النص الذي كان في المادة 
 وهذا التحديد من المشرع دقيق لا يحتمل التأويل أو الاجتهاد فيه.

" يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام ، المصدر نفسه، على:01-21فقرة من الأمر رقم  183حيث نصت المادة  2
من  314المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا..."، غير أن هذه المحاكم لم تشكل بعد، لذلك نص المشرع في المادة 

عمل ، المصدر نفسه، على أن الطعن بالاستئناف يقدم لدى مجلس الدولة استثناء، حيث نصت على:" لا ي01-21الأمر رقم 
إلا بعد تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف  206و 186و 183و 129بالأحكام المتعلقة بالاستئناف المنصوص عليها في المواد 

 من الدستور، وفي هذه الفترة تكون أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة". 224طبقا لأحكام المادة 
 على:" يكون حكم المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن...". 5 فقرة 78حيث نصت المادة  )3(
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 تونس في: 
من القانون تاسع عشر  49 والفصلسابع عشر  49ن المشرع التونسي في الفصل بي  

الجهتين بالانتخابات والاستفتاء، المنقح والمتمم،  ، المتعلق2014لسنة  16الأساسي عدد 
اللتين تختصان بقبول الطعن في قرار رفض الترشح المتعلق بالانتخابات البلدية  القضائيتين

 ، وهما المحكمة الإدارية الابتدائية، والمحاكم الإدارية الاستئنافية.والجهوية
 الطعن على مستوى المحاكم الإدارية الابتدائية: /1

أن المحاكم الإدارية من ذات القانون سابع عشر  49الفصل بي ن المشرع التونسي في 
الابتدائية هي المختصة بالبت في الطعن القضائي المتعلق بقرارات رفض الترشح، لكن المشرع 
التونسي لم يبين فيها الاختصاص الإقليمي، حيث يفهم منها أن الطعن يرفع في المحكمة الإدارية 

ية التي تقع فيها الدائرة الانتخابية التي فيها قائمة الترشح، كما يفهم منها رفع الطعن في الابتدائ
 .(1)أي محكمة إدارية ابتدائية

 :بالاستئناف أمام المحاكم الإدارية الاستئنافيةالطعن  /2
لسنة  16الأساسي عدد تاسع عشر من ذات القانون  49نص  المشرع التونسي في الفصل 

، وذلك (2)على امكانية الطعن بالاستئناف أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية الذكر،سالف  2014
في أحكام المحاكم الابتدائية المتعلقة بالبت في طعون رفض الترشح، وهذا دليل على أن المشرع 

من ذات القانون عشرون  49ن في المادة بي  و التونسي حافظ على حرية المتقاضين أمام القضاء، 
 .(3)لحكم الاستئنافي باتا نهائيا، لا يقبل أي شكل من أشكال الطعنأن ا
 المغرب في: 

المتعلق بمدونة الانتخابات  9.97من القانون رقم  68المغربي في المادة لقد نص المشرع 
على امكانية الطعن القضائي من طرف كل من رفض ترشيحه، وذلك أمام المحكمة الإدارية التي 

ه المشرع ، (4)الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها الطاعن تقع في نطاق اختصاص وهذا ما أكد 
                              

أمام محاكم  ...يمكن الطعن في قرارات الهيئة فيما يتعلق بالترشيحات الفقرة الأولى على:"  سابع عشر 49الفصل  نص   )1(
 .إدارية ابتدائية..."

 ستئناف الأحكام الابتدائية أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية...".ولى:" يمكن االفقرة الأ تاسع عشر 49الفصل  حيث نص   )2(
حيث جاء فيها:" ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه ، 49الفصل خيرة من وهذا ما نصت عليه الفقرة الأ )3(

 الطعن ولو بالتعقيب".
ت )4( على:" لكل مرشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين يبتدئ من تاريخ  2فقرة  68المادة  نص 

 تبليغه إياه أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها صاحب الطعن...".
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، وما (1)المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية 59.11رقم المغربي في القانون التنظيمي 
 .(2)المتعلق بالمحاكم الإدارية 41.90من القانون رقم  8نص عليه في المادة 

م الإدارية تبت ابتدائيا نهائيا في قرارات رفض الترشح، ولقد بين المشرع المغربي أن المحاك
، إلا إذا أثيرت بمناسبة الطعن (3)الوحيدة المختصةهي مما يدل على أن الجهة القضائية الإدارية 

  في نتيجة الانتخابات، وهذا لا يؤثر في قبول الترشح في البداية.
أعطى الاختصاص للمحاكم وما يمكن أن نخلص إليه أن المشرع في الدول المغاربية 

ز ؛ حيث أجابالاستئناف الإدارية للبت في قرارات رفض الترشح، واختلفوا في امكانية الطعن فيها
ن بالاستئناف في الطع، السالف الذكر، 01-21والجزائري بعد الأمر رقم التونسي  انالمشرع

 رعالاستئنافية، أما المشن المحاكم الإدارية ويكون أمام المحاكم الإدارية الأحكام الصادرة ع
غير  أن حكم المحاكم الإدارية المتعلقة بقرارات رفض الترشح ابتدائية نهائية المغربي فقد اعتبر

نون وقد سايره في ذلك المشرع الجزائري قبل التعديل الأخير للقا قابلة لأي شكل من أشكال الطعن
اكم ثارة الطعن في أحكام المحمكانية إثناه المشرع المغربي من ا، إلا ما استالعضوي للانتخابات

 ن عدمثارة الطعن المتعلق بنتائج التصويت، ويظهر لنا أدارية المتعلقة برفض الترشح عند إالإ
الطعن بالاستئناف هو اجحاف في حق المترشحين وضرب للحق الدستوري الذي يضمن التقاضي 

دعوى والبت فيها، لذلك نرى على درجتين، وهذا الاجحاف يزداد خاصة مع قصر آجال رفع ال
 على الطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الإدارية المتعلقة المشرع المغربي مستقبلاأن ينص 

بقرارات رفض الترشح من أجل ضمان حقوق المترشحين، ولا يمكن التحجج بقصر آجال العملية 
 الانتخابية لمنع هذا الحق.

 : إجراءات الطعن القضائي ثانيا
خلافا لما كان عليه الحال في الطعن في صحة القوائم الانتخابية لم ينص المشرع في الدول 
المغاربية على التظلم أو الطعن الإداري أمام نفس الجهة المكلفة بقبول الترشيحات، وفتح المجال 

في مشروعية عمل الجهة المكلفة بقبول ملفات الترشح في التصدي  مباشرة للطعن القضائي
                              

شيحه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية التي :" لكل مترشح رفض تر الفقرة الثانية منه 26المادة حيث جاء في  )1(
 يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها..."

ت على الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية فجاء فيها:" ...وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات  )2( نص 
 والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات...". الناشئة... وعن تطبيق النصوص التشريعية

، 59.11الفقرة الأخيرة من القانون التنظيمي رقم  26، المصدر السابق، والمادة 9.97من القانون رقم  3فقرة  68أنظر: المادة  )3(
ت هذه الأخيرة على:" ... لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أو المنازعة في قرار قبول  المصدر السابق، حيث نص 

 الترشيح إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب".
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لقراراتها التي تتضمن رفض الترشح، لذلك تتفق تشريعات الدول المغاربية على أن الطعن القضائي 
يكون في قرارات الرفض لا في كيفيات وآليات عمل الجهة المكلفة بقبول ملفات الترشح، وأن 

رغم أن الدعاوى و ، ةمعيب االتي تكون هنا هي دعوى إلغاء قرار رفض الترشح باعتباره الدعوى 
الانتخابية تعتبر من قبيل دعاوى القضاء الكامل إلا أن القاضي يدرس القرار المتعلق بالرفض 

ن، عريضة الطعوشروط تتعلق ب لابد من توفر شروط في الطاعن ، إذالإلغاءدعوى مثل ما في 
 ن تكون داخل المواعيد القانونية المحددة.يشترط أكما 
 :المتعلقة بالطاعن وميعاد تقديم الطعنالشروط  /1

كما لابد من  ،شروط قانونية في الطاعنلكي يقبل القاضي دعوى الترشح لابد من توفر 
 :الطعن القضائي توفر شرط ميعاد رفع

 الشروط المتعلقة بالطاعن:أ/ 
تقوم على توفر شرطين في الطاعن هما شرط الصفة وشرط  القضاء الكاملدعوى 

، فمتى صل بين الشرطينف  ن يُ ألا يمكن ، و المصلحة، وهذا ما أخذ به المشرع في الدول المغاربية
م الدعوى نفسه صاحب قد  سواء كانت مباشرة، بأن يكون مُ  هناك مصلحة،فكانت هناك صفة 

، لأن المصلحة (1)فة أي مقدم الدعوى وكيلا عنهأن يوكل صاحب الصغير مباشرة بالمصلحة، أو 
:" هي السند أو الإمكانية الواجب توافرها في اعر ف الصفة بأنهتو  أثر من أثار وجود الصفة،

المنفعة أما المصلحة فتعرف بأنها:" ، (2)أطراف الدعوى ليتسنى للقاضي البحث في موضوع النزاع"
من الحكم بطلباته، فهي الباعث على رفع الدعوى  أو الفائدة العملية التي تعود على المدعي

 .(3)والغاية منها"
   الجزائرفي: 

ولكن الصفة والمصلحة في القانون العضوي للانتخابات لذكر  المشرع الجزائري لم يتطرق 
عليها نص  حيث عند التطرق لشروط قبول الدعوى، الإجراءات المدنية والإدارية، في قانون  ذكرها

                              
تحليلية مقارنة، دراسة ، صلحة في تحريك الدعوى الدستوريةالمباحث الموضحة لذاتية شرط الم، علي هادي عطية الهلالي )1(

 .45ص، 2018، 1ط ،مصرالقاهرة، المركز العربي للنشر والتوزيع، 
، المركز دراسة مقارنة ،لنظام القانوني لانقضاء الدعوى الإدارية من دون الحكم بالموضوع، ايمحمود عبد علي حميد الزبيد )2(

 .263، ص 2018، 1العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط
، مركز الدراسات العربية للنشر دراسة تحليلية مقارنة ،إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري ، شريف أحمد يوسف بعلوشة )3(

 .137، ص 2016، 1والتوزيع، الجيزة، مصر، ط
، مركز البحوث والدراسات الإداريةوأنظر أيضا: توفيق بوعشبة، مبادئ القانون الإداري التونسي، المدرسة القومية للإدارة،        

 .520، ص 1995، 2تونس، ط
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 .(1)، المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية09-08من القانون رقم  13في المادة 
  تونسفي: 

سابع عشر من القانون الأساسي  49 فصلالنص المشرع التونسي على شرط الصفة في 
 .(2)، السالف الذكر2014لسنة  16عدد 
  المغربفي: 

، (3)بمدونة الانتخاباتالمتعلق  9.97من القانون رقم  47 ذكرها المشرع المغربي في المادة
 .(4)منه 68والمادة 

من خلال النصوص القانونية المذكورة نجد أن المشرع الجزائري لم يحدد على سبيل الحصر 
ممن تتوفر فيهم الصفة الأشخاص الذين يحق لهم الطعن القضائي، واكتفى بذكر رفع الطعن 

ع التونسي المغربي، حيث أن المشر وهذا خلافا لما كان لدى المشرعين التونسي و  ،فقطوالمصلحة 
 حصرهم في ثلاث أطراف وهم: رئيس القائمة وممثله القانوني ورؤساء بقية القوائم المترشحة في

رفض طعنه، ومجموعة  : كل مترشحاالدائرة الانتخابية، وحصرهم المشرع المغربي في طرفين وهم
 من المترشحين في القائمة المترشحة.

 :مواعيد تقديم الطعن /ب
تعتبر المواعيد من النظام العام التي لا يجوز مخالفتها، حيث يثيرها القاضي من تلقاء 

                              
ئمة أو محتملة يقرها القانون، ويثير حيث نصت على:" لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قا )1(

 القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه، كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا اشترطه القانون".
ساء حيث جاء فيها:" يمكن الطعن في قرارات الهيئة فيما يتعلق بالترشيحات من قبل رئيس القائمة أو ممثلها القانوني أو رؤ  )2(

 بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية أمام محاكم إدارية ابتدائية..."، وبالتالي من يحق لهم الطعن هم ثلاثة:
 رئيس القائمة، -
 ممثلها القانوني، -
 رؤساء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائر الانتخابية، -

ة أو يقدم طعنا قضائيا عند رفض ترشحه، إلا عن طريق رئيس القائم وهذا يعني أنه لا يستطيع المترشح الموجود في القائمة أن
 ممثلها القانوني، واعتبر المشرع التونسي القائمة الانتخابية شخصا واحدا لا يتجزأ.

و لائحة الترشيحات، يمكن للمرشح أو للمرشحين ع نزاع يتعلق بتسجيل ترشيح فردي أ:" في حالة وقو 3حيث جاء في الفقرة  )3(
من القانون  4فقرة  9نيين أن يمارسوا حق الطعن ضمن الشروط المقررة في هذا القانون"، وهذا ما نصت عليه المادة المع

 ، المصدر السابق، مع تغيير زيادة كلمة "التنظيمي" لعبارة " في هذا القانون".59.11رقم التنظيمي 
قرار الرفض ..."، وعند جمع نصوص هذه المواد  على:" لكل مرشح رفض ترشيحه أن يطعن في 2حيث نص في الفقرة  )4(

 نفهم أن المشرع المغربي قد بين على سبيل الحصر الأشخاص الذين يحق لهم الطعن وهم:
 كل مرشح في القائمة، -
 مجموعة من المترشحين )في القائمة المترشحة(. -
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، بحيث يحسب هذا الأجل هو الأجل الذي يقرره المشرع لرفعها الدعوى رفع ، والميعاد في (1)نفسه
ية أو من تاريخ تبليغ القرارات الفردية للمعنيين به، ويبدأ حسابه من تاريخ نشر القرارات التنظيم

، وتختلف مواعيد تقديم الطعن القضائي من دولة مغاربية إلى أخرى على حسب ما (2)الجماعية
 نص عليه القانون الانتخابي في كل منها.

   الجزائرفي: 
، السالف الذكر، والتي كانت 01-21من الأمر رقم  183 نص  المشرع الجزائري في المادة

، سالف الذكر، على أن الطعن القضائي في 10-16 رقم من القانون العضوي  78 نص المادة
وهو نفس ، ( من تاريخ تبليغ القرار3مشروعية قرارات رفض الترشح تكون خلال ثلاثة أيام )

  .(3)أثناء الطعن بالاستئنافبموجب التعديل الأخير الأجل المنصوص عليه في ذات المادة 
  تونسفي: 

في ضائي المتعلق بقرارات رفض الترشح على أجل رفع الطعن القنص المشرع التونسي 
خلال وذلك ، السالف الذكر، 2014لسنة  16سابع عشر من القانون الأساسي رقم  49 لفصلا

، وهو ما (4)حسابها من تاريخ تبليغ القرار الفردي أو من تاريخ تعليقة ونشره أ( أيام يبد3ثلاثة )
 تاسع عشر من ذات القانون. 49جاء النص عليه بخصوص الطعن بالاستئناف في الفصل 

                              
 .385عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  )1(
، 2012 ، ص2006، 3عياض بن عاشور، القضاء الإداري وفقه المرافعات الإدارية، مركز النشر الجامعي، تونس، طأنظر:  )2(

2013. 
ت المادة في الفقرة  حيث )3( منها على:" يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال  3نص 

على:" يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية للاستئناف  5كما نصت في الفقرة   لقرار"،( أيام كاملة من تاريخ تبليغ ا3ثلاثة )
لأجل رفع دعوى  مخالفاجاء ونلاحظ أن هذا الأجل  ( أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم"،3المختصة إقليميا في أجل ثلاثة )

:" يحدد أجل 829حيث نص في المادة ر السابق، المصد ،09-08الجزائري في القانون رقم  نص عليه المشرع الذي الإلغاء
( أشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من 4الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة )

( أشهر، 4عة )تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي التنظيمي"، فلقد بين المشرع الجزائري أن أجل رفع دعوى الإلغاء محدد بأرب
، أي أن الدعوى هنا كانت ذات طابع استعجالي، لما هو عليه في دعوى الإلغاء مغايراأعلاه يعتبر  78وما جاء في نص المادة 

 وهذا يتناسب مع كل الدعاوى الانتخابية لأنها مرتبطة برزنامة قصيرة.
و التعليق..."، وهذا استثناء من من تاريخ الإعلام بالقرار أأيام  منها:"...ويتم الطعن أجل أقصاه ثلاثة 2حيث جاء في الفقرة  )4(

مؤرخ في ال 1972لسنة  40قانون عدد من ال 37المواعيد العامة لرفع دعوى إلغاء أمام المحاكم الإدارية، حيث بينها في الفصل 
، وبين أن أجل 1972جوان  02المؤرخ في  23، المنقح والمتمم، ر ر ج ت: عدد يتعلق بالمحكمة الإدارية 1972غر ة جوان 

 .يوما( ينطلق من تاريخ وقوع العلم بالقرار المطعون فيه أو نشره 60شهرين )الدعوى محدد ب
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وقد قضت المحكمة الإدارية، الدائرة الاستئنافية الخامسة برفض الاستئناف المقدم من طرف 
تاسع  49الفصل في  المنصوص عليه الأجلأحد المترشحين للانتخابات البلدية، لأنه ورد خارج 

 .(1)، السالف الذكر2014لسنة  16عشر من القانون الأساسي رقم 
  غربالمفي: 

المتعلق بمدونة الانتخابات،  9.97من القانون رقم  68نص المشرع المغربي في المادة 
( يبدأ حسابه من تاريخ تبليغه 2على أن أجل الطعن في قرار رفض الترشح محدد بيومين )

مجالس الجهات لنسبة لرفض الترشح في انتخابات ، وهذا با(2)للمترشحين المرفوض ترشيحهم
عضاء أ ( واحد بالنسبة لانتخابات 1الأجل إلى يوم )هذا ض ت والمقاطعات، وخف  الجماعاومجالس 

  .(3)مجالس العمالات والأقاليم
عيد الطعن القضائي في مشروعية قرارات رفض الترشح ا من خلال ما سبق يتبين لنا أن مو 

ربي المواعيد العامة لرفع دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية، حيث أن المشرع المغا ليست مثل
، دعاوى القضاء الكاملواعتبر الدعوى المتعلقة بالترشح من قبيل  نص على مواعيد قصيرة جدا

دأ ( أيام يب3ثلاثة )أجل رفع الدعوى ب قد حددا المشرعين الجزائري والتونسي أن نا رأيناكما أن
المواعيد ، ورغم ذلك فحددها بيومينفقد  يابها من تاريخ تبليغ القرار أو نشره، أما المشرع المغربحس

 متقاربة. 
في للانتخابات المحلية ونلخص مواعيد تقديم الطعن القضائي في قرارات رفض الترشح 

 الجدول الآتي:

                              
، بين أحد المترشحين 2018مارس  28المؤرخ  20182021عدد  قرار المحكمة الإدارية، الدائرة الاستئنافية الخامسة،أنظر:  )1(

 ت بالقيروان، منشور في الموقع الإلكتروني للقضاء الإداري، المصدر السابق.الأحرار، والهيئة الفرعية للانتخابا
منها على:" لكل مرشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين يبتدئ من تاريخ  2حيث نصت الفقرة  )2(

ترشح فيها صاحب الطعن"، وهو ما أكده  تبليغه إياه أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي
، حيث مخالفا لأجل دعوى الإلغاء، وهذا ، المصدر السابق59.11رقم التنظيمي القانون من  151و 97المشرع في المادتين 

ب ، المصدر السابق، أجل رفع دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية 41.90من القانون رقم  23حدد المشرع المغربي في المادة 
ت الفقرة الأولى منها على:" أ من تاريخ تبليغ القرار الفردي أ( يوما، تبد60ستين) و من تاريخ نشر القرار التنظيمي، حيث نص 

يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر 
  ...".اؤه إلى المعني بالأمرأو تبليغ القرار المطلوب إلغ

 .نفسه، المصدر 59.11رقم  التنظيمي من القانون  122أنظر: المادة  )3(
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 السند القانوني قرار رفض الترشلاأجل الطعن القضائي في  الدولة

 الجزائر

( أيام من تاريخ تبليغ قرار 3خلال ثلاثة )
والأجل نفسه عند الطعن  رفض الترشيح

بالاستئناف من تاريخ تبليغ حكم المحكمة الإدارية 
 المختصة إقليميا

، 01-21من الأمر رقم  183المادة 
يتضمن القانون العضوي المتعلق 

 بن ام الانتخابات.

 تونس
( أيام يبدأ حسابها من تاريخ تبليغ 3خلال ثلاثة )

أو من المتضمن رفض الترشيح القرار الفردي 
 ، والأجل نفسه عند الاستئنافتاريخ تعليقة ونشره

تاسع  49و سابع عشر  49 نالفصلا 
 16من القانون الأساسي عدد عشر 
، المتعلق بالانتخابات 2014لسنة 

 والمتمم. غيروالاستفتاء، الم

 غربالم

رفض ( من تاريخ تبليغ قرار 2خلال يومين )
مجالس الجهات الترشيح بالنسبة لانتخابات 

 9.97من القانون رقم  68المادة  ومجالس الجماعات والمقاطعات
المتعلق بمدونة الانتخابات، المنقلا 

 151و 122و 97والمتمم، والمواد 
المتعلق  59.11القانون رقم من 

 بانتخابات أعضاء المجالس الترابية
( من تاريخ تبليغ قرار رفض 1خلال يوم )

الترشيح بالنسبة لانتخابات مجالس العمالات 
 والأقاليم

 في قرارات رفض الترشلا (: يوضلا الآجال القانونية لتقديم الطعن القضائي05)جدول رقم 
 المصــــــــــــــدر: من إعداد الباحث

 :المتعلقة بعريضة الطعنالشروط  /2
لتي لا يكون الطعن فيها لقد ألزم المشرع في الدول المغاربية الطعن أمام المحاكم الإدارية، ا

إلا عن طريق عريضة تتضمن الشروط والخصائص التي نصت عليها أغلب التشريعات في 
كامل التي تتشابه مع دعوى القضاء الالعالم اليوم، وعريضة الطعن تتعلق أساسا برفع دعوى 

 .(1)الإلغاء
 البيانات التي تدون في العريضة: /1

نص عليها المشرع، ت معينة وفق شكليا بقرارات رفض الترشحالمتعلقة ترفع عريضة الطعن 
                              

القضاء علمية ندوة أنظر: بوعزاوي بوجمعة، دور دعوى الإلغاء في حماية نزاهة القرارات الممهدة للانتخابات التشريعية،  )1(
ر، ـــــمص منظمة العــــــــــــربية للتنمية الإدارية،الرباط، المغرب، منشورات ال، 2005 جويلية 14-11، من )قضاء الإلغاء( الإداري 
 .09، ص 2005د ط، 
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كي تقبل، وقد اختلفت الدول المغاربية في تحديد البيانات التي تدون ولابد من وجود بيانات فيها 
 في عريضة الطعن، لذلك نتطرق إليها في كل دولة على حده.

  الجزائرفي: 
القانون العضوي ، السالف الذكر، ولا في 01-21الأمر رقم لم يشر المشرع الجزائري في 

لكيفيات رفع عريضة الطعن المتعلقة بقرار  ، الملغى،المتعلق بنظام الانتخابات 10-16رقم 
رفض الترشح، واكتفى بذكر امكانية رفع الطعن فقط، مما يفهم أن عريضة الطعن ترفع كما ترفع 

 عريضة لابد من توفر الشروط الآتية:، لذلك لرفع ال(1)عريضة دعوى الإلغاء
الإجراءات ب ، المتعلق09-08رقم  قانون المن  816لقد نص المشرع الجزائري في المادة  

المدنية والإدارية على أن عريضة افتتاح الدعوى لابد أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في 
 من ذات القانون، وهي: 15المادة 

 امها الدعوى،الجهة القضائية التي ترفع أم -
 اسم ولقب المدعي وموطنه، -
اسم ولقب وموطن المدعى عليه، حيث يذكر هنا الوالي باعتباره من أصدر قرار رفض  -

 الترشح، وممثلا للولاية.
و الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أ الاشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره -

 لاية ومقرها،الاتفاقي، حيث يذكره في دعوى رفض الترشح الو 
 موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى، عرض -
 الإشارة على الوسائل والمستندات المؤيدة للدعوى. -

يجب أن تودع العريضة في نسختين في ملف القضية، ويمكن أن يطلب القاضي نسخ 
 .(2)أخرى 
  تونسفي: 

بيانات التي تحتويها عريضة الدعوى في القانون الأساسي اللم ينص المشرع التونسي على 

                              
 .828إلى  815، المصدر السابق، على كيفيات رفع الدعوى في المواد من 09-08رقم نص  المشرع الجزائري في القانون  )1(

ترشح القضاء الإداري في رقابة العملية الانتخابية، رقابة مرحلة ال أنظر لتفصيل ذلك: سهام عباسي، نهلة جديدي، دور      
، 2018مارس  07و 06نموذجا، الملتقى الدولي الثامن، التوجهات الحديثة للقضاء الإداري ودوره في إرساء دولة القانون، يوما 

 .65كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، الجزائر، ص 
 /dspace univ el oued dz browse                           http://www.univ-eloued.dzلموقع الالكتروني: ا

 .16:20على الساعة:  2019 /20/12تاريخ الاطلاع: 
 .نفسه، المصدر 09-08من القانون رقم  818نص على ذلك المشرع الجزائري في المادة  )2(
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المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، المنقح والمتمم، إلا ما ألزم من تأييد  2014لسنة  16عدد 
لكنه نص عليها ، (1)طريق عدل تنفيذ وبما يفيد تبليغها للأطراف عنالعريضة بالمؤيدات اللازمة 

ن تتضمن العريضة ، السالف الذكر، وألزم أ1972لسنة  40من القانون عدد  36في الفصل 
 البيانات الآتية:

 اسم ولقب ومقر كل واحد من الأطراف، -
 .عرض موجز للوقائع والطلبات والمسندات، وتكون مصحوبة بالمؤيدات -

وبالتالي على المترشحين ذكر اسمهم ولقبهم في عريضة الطعن، وكذا كتابة اسم الهيئة 
ه بت المطعون ضدها، ولابد من ذكر الوقائع والأسانيد القانونية، وما عللت المستقلة للانتخابا

 الهيئة رفضها لقبول ملف الترشح للانتخابات.
، طعنا بالاستئناف من أحد المحكمة الإدارية، الدائرة الاستئنافية الخامسةضت رفقد لو 

ستئناف لكنه لم يودع بسب أن الطاعن قدم طلبا بالا 2018المترشحين للانتخابات البلدية سنة 
 .(2)عريضة كتابية تتضمن مستندات الاستئناف

  المغربفي: 
لم يتطرق المشرع المغربي في القوانين المتعلقة بالانتخابات إلى ذكر البيانات الواجب توفرها 

من  3كما بين في المادة  في عريضة الطعن المتعلقة بقرار رفض الترشح للانتخابات المحلية،
المحدث بموجبه محاكم إدارية، المغير والمتمم، أن عريضة الطعن تدون  41.90القانون رقم 

 ، حيث(3)ةمن قانون المسطرة المدني 32فيها البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 
  :(4)بينت أن عريضة الدعوى يذكر فيها وجوبا ما يأتي

 والشخصية، للمدعي والمدعى عليه، الأسماء العائلية -
 صفة ومهنة ومحل إقامة المدعى عليه والمدعي، -
 عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، -
 إذا كان أحد الأطراف شركة يجب ذكر اسمها ونوعها ومركزها. -

                              
 ، المصدر السابق.2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  2الفقرة سابع عشر  49الفصل أنظر:  )1(
رئيس قائمة ، بين 2018 مارس 28المؤرخ في  20162018قرار المحكمة الإدارية، الدائرة الاستئنافية الخامسة، عدد أنظر:  )2(

في الموقع الإلكتروني للقضاء الإداري،  منشور، بالقصرين العليا المستقلة للانتخابات الفرعية للهيئة ، والهيئةتلابت المستقبل
 المصدر السابق.

 ، المصدر السابق.41.90من القانون رقم  1فقرة  3أنظر: المادة  )3(
، يتعلق 1974سبتمبر  28بتاريخ  1.74.447شريف بمثابة قانون رقم الظهير من ال 32نص عليه الفصل ما وهذا  )4(

 المصدر السابق. بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية،
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 ن فيها عرض موجز عني  بَ يجب أن ترفق عريضة الدعوى بالوثائق والمستندات الثبوتية، ويُ 
 الوقائع والأحداث. 

 محام: رفع العريضة بواسطة /2
اختلفت دول المغرب العربي في التنصيص على إلزامية التمثيل بمحام في الطعون المتعلقة 

، حيث أن المشرعين الجزائري والمغربي يوجبان التمثيل ومنها مالم يلزم ذلكبرفض الترشح، 
 ناف.أمام المحكمة الابتدائية، ووجوبي عند الاستئ اجوازي فيعبر ذلك بمحام، أما المشرع التونسي

  الجزائرفي:  
ي في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على وجوب جزائر لم ينص المشرع ال

لقد نص المشرع الجزائري التمثيل بحام من عدم ذلك، لذلك لابد من تطبيق القوانين الإجرائية، ف
أمام في قانون الإجراءات المدنية والإدارية على إلزامية التمثيل بحام عند رفع عريضة دعوى 

، وبالتالي لا يمكن أن يسجل الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة من طرف (1)المحاكم الإدارية
 المترشحين أنفسهم أو من طرف ممثل القائمة الانتخابية بأنفسهم.

  ستونفي: 
لم يلزم المشرع التونسي المترشحين المرفوضة ملفاتهم عند تقديم طعنهم أمام المحكمة 

أن إنابة المحامي غير  على سابع عشر 49الإدارية بضرورة التمثيل بمحام، بل نص في الفصل 
، وبالتالي يستطيع المترشحون إنابة محام عنهم، كما يستطيعون أمام المحكمة الابتدائية (2)وجوبية

 .تقديم طعنهم بأنفسهم
، ولا تقبل (3)عند استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية فإنه يجب تمثيل محام

 الطعون من طرف المترشحين مباشرة.
  المغربفي: 

في مدونة الانتخابات ولا في القانون لم ينص المشرع المغربي على إلزامية التمثيل بمحام 
اكتفى عند الطعن القضائي في قرارات رفض الترشح، حيث إنه المتعلق بالانتخابات المحلية، 

ولكنه نص  على إجبارية ، (4)بعبارة:" لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرارات الرفض"
                              

، أن الدعوى ترفع بعريضة موقعة من طرف السابق، المصدر 09-08من القانون رقم  815بي ن المشرع الجزائري في المادة  )1(
ت المادة   منه على:" تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدارية، تحت طائلة عدم قبول العريضة". 826محام، كما نص 

ت  )2(  الفقرة الأخيرة على:" ...ولا تكون إنابة المحامي وجوبية".حيث نص 
 حكام الابتدائية...وتكون إنابة المحامي وجوبية".ا الأخيرة على:" يمكن استئناف الأتاسع عشر في فقرته 49حيث نصت المادة  )3(
، 59.11رقم ن القانون التنظيمي م 2فقرة  26، المصدر السابق، والمادة 9.97من القانون رقم  2فقرة  68أنظر: المادة  )4(

 المصدر السابق.
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من القانون رقم  3وذلك في المادة ، أمام المحاكم الإداريةالتمثيل بمحام عند رفع عريضة الطعن 
، مما يفهم عند جمع النصين أن التمثيل بمحام وجوبي (1)المحدث بموجبه محاكم إدارية 41.90

  عند رفع الطعن المتعلق بقرار رفض الترشح.
 :عند ايداع العريضة إرفاق نسخة من قرار رفض الترشلا /3

لابد أن ترفق عريضة  ء الكامل،رفض الترشح التي هي من دعاوى القضالكي تقبل دعوى 
الدعوى بنسخة من القرار المطعون فيه، وقد نص المشرع المغاربي على وجوب ارفاق عريضة 

قبول ملفات الترشح، وهذا من أجل جهات المكلفة بالطعن القضائي بقرار الرفض الذي تصدره ال
رفض الترشح، لأن  ن يستأنس به القاضي عند فك الخلافات والنزاعات التي تثور بمناسبةأ

 القاضي له سلطة واسعة.
  الجزائرفي: 

ألزم المشرع الجزائري الطاعن في قرار رفض الترشح للانتخابات المحلية أن يرفق عريضة 
 09-08من القانون رقم  819الدعوى بنسخة من قرار رفض الترشح، وذلك من خلال المادة 

 .(2)سالف الذكر
  تونسفي: 

على ، 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد سابع عشر  49 فصلنص المشرع في ال
من القانون الأساسي  36، ونص الفصل (3)ترفق بالأدلة عريضة كتابية معللةبيرفع  أن الطعن

 .(4)على إرفاق نسخة من القرار المطعون فيه ،المتعلق بالمحاكم الإدارية 1972لسنة  40عدد 
  المغربفي: 

المحدث بموجبه محاكم  41.90من القانون رقم  21المادة المشرع المغربي في  أوجب
إدارية، على الطاعن في دعوى الإلغاء بإرفاق نسخة من القرار المطعون فيه، لذا فإنه على 
المترشحين الذين أودعوا الطعن أن يرفقوا الطعن بنسخة من قرار رفض الترشح الصادر من 

                              
حيث نصت في فقرتها الأولى على:" ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة  )1(

 من هيئات المحامين بالمغرب...".
تقدير مدى مشروعية القرار الإداري، تحت  يجب أن يرفق مع العريضة الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو"حيث نصت على:  )2(

 .طائلة عدم القبول، القرار الإداري المطعون فيه، ما لم يوجد مانع مبرر..."
 منها على:" ...ويرفع الطعن بمقتضى عريضة كتابية معللة مصحوبة بالمؤيدات...". 2نصت الفقرة  )3(
 ز السلطة بنسخة من القرار المطعون فيه...".حيث جاء فيه:"... وترفق العريضة المتعلقة بدعوى تجاو  )4(
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ولابد من القياس عليها في دعوى رفض الترشح، لأن ، (1)السلطة المختصة بقبول ملفات الترشح
 ر القاضي بحيثيات القضية.نسخة من القرار هي من تبص  

 ومآلها في الطعون القضائيةالبت إجراءات وآجال : ثالثا
تختلف إجراءات البت في الطعون المتعلقة بقرارات رفض الترشح في دول المغرب العربي، 

ددها كل مشرع من أجل البت في تلك الطعون، ويعود هذا التباين كما تختلف الآجال التي ح
 لاختلاف التراتيب والآجال المتعلقة بسير العملية الانتخابية ككل في كل دولة.

  الجزائرفي: 
 ، أن الطعن01-21ورد في التعديل الأخير للقانون العضوي للانتخابات بموجب الأمر رقم 

آجال و  لإجراءات هة القضاء الإداري، لذلك سوف نتطرق يكون على مستويين متمايزين أمام ج
البت في الطعون القضائية على مستوى المحكمة الإدارية ومن ثم على مستوى المحاكم الإدارية 

 الاستئنافية.
 :المختصة إقليمياعلى مستوى المحكمة الإدارية  /1

تم بي ن المشرع الجزائري أن الطعن في قرارات رفض الترشح المتعلقة بالانتخابات المحلية ي
موفق عريضة  ة بواسطة محام، وتودع لدى أمانة ضبط المحكمة الإدارية التي تقع فيها دائر  تُقد 

 اختصاص الدائرة الانتخابية المترشح فيها، وتبت المحكمة الإدارية في هذا الطعن.
أيام كاملة من تاريخ ( 4) أربعةكمة الإدارية أن تفصل في هذا الطعن في أجل وعلى المح

وتبليغه لمنسق السلطة لمترشحين الذين رفعوا الطعن، تسجيل الطعن، وتقوم بتبليغ الحكم فورا إلى ا
قبولا أو رفضا للترشح، وهذا الحكم قابلا للطعن بالاستئناف ، من أجل تنفيذه (2)المستقلة للانتخابات

 أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية.
ولقد خف ض المشرع الجزائري أجل البت في الطعن مقارنة على ما كان منصوصا عليه 

، المتعلق بنظام الانتخابات الملغى، حيث كانت 10-16من القانون العضوي  78بموجب المادة 
ت على( كاملة من تاريخ إيداع الطعن، و 5تبت في أجل خمسة أيام ) كما تبليغه للمعنيين به ب نص 

أو رفضه، والحكم إما بقبول الترشح وذلك ، (3)للوالي الذي يجب عليه أن ينفذ هذا الحكم وتبليغه
 غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

                              
ن يكون طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطلوب على:" يجب أ حيث نصت المادة )1(

 إلغاؤه...".
 ، المصدر السابق.01-21من الأمر رقم  4فقرة  183أنظر: المادة  (2)
 ، المصدر السابق.10-16 رقم من القانون العضوي  6، 5، 4فقرات  78أنظر: المادة  )3(
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 على مستوى المحاكم الإدارية الاستئنافية: /2
 الإدارية في الجزائر،ليس هناك نص تنظيمي لحد كتابة هذه الأسطر ينظم محاكم الاستئناف 

وإن صدر فإنه لن يختلف في إجراءاته في الفصل في الطعون الانتخابية عن الإجراءات 
المنصوص عليها في الطعن بالاستئناف في غيرها من القضايا أمام مجلس الدولة، حيث لابد 

ة من أن تودع لدى أمانة ضبط المحكمة الإدارية الاستئنافية المختصة عريضة الطعن الموقع
 طرف محام معتمد، وتبت المحكمة الإدارية الاستئنافية المختصة في هذا الطلب.

، السالف الذكر، على أن المحكمة تفصل 01-21من الأمر رقم  183ولقد نصت المادة 
( أيام من تاريخ إيداع عريضة الطعن، ويبلغ للأطراف 4في الطعن المقدم لها في أجل أربعة )

، وهذا الحكم نهائي غير قابل ندوبية للسلطة المستقلة للانتخابات لكي تنفذهوإلى منسق المالمعنية 
 .(1)لأي شكل من أشكال الطعن

  تونسفي: 
لابد من التطرق إلى إجراءات البت في الطعون القضائية في مشروعية قرارات رفض الترشح 

ا أول في الانتخابات البلدية والجهوية في تونس على مستوى المحكمة الإدارية الابتدائية باعتباره
 للطعن، ومن ثم التطرق لإجراءات البت لدى محكمة الاستئناف الإدارية باعتبارها الدرجة درجة

 الطعن.درجات الثانية من 
 على مستوى المحكمة الإدارية الابتدائية: /1

كمة ألزم المشرع التونسي المحاكم الإدارية الابتدائية بالبت في عريضة الطعن المقدمة للمح
 والمتعلقة بقرار رفض الترشح للانتخابات البلدية والجهوية.

لمرفوضة ملفات ترشحهم وكذا ممثل الهيئة يقوم رئيس الدائرة الابتدائية باستدعاء الأطراف او 
( أيام من تاريخ تقديم الطعن 3المستقلة للانتخابات، كما يقوم بتعيين جلسة مرافعة في أجل ثلاثة )

( أيام 6وعلى الدائرة الابتدائية أن تبت في عريضة الطعن في أجل ستة )، أمام كتابة المحكمة
( أيام من 3اف المعنية بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة )من تاريخ جلسة المرافعة، ويتم إعلام الأطر 

 .(2)تاريخ صدوره، ويبلغ بأي وسيلة كتابية
 على مستوى محكمة الاستئناف الإدارية: /2

قوم كتابة المحكمة بعد ايداع عريضة الطعن من طرف الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي، ت
ثم إحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية الذي يعين جلسة مرافعة في أجل  ترسيم العريضة

                              
 ، المصدر السابق.01-21من الأمر رقم  8و 7و 6فقرة  183أنظر: المادة  (1)
 ، المصدر السابق.2014لسنة  16ثامن عشر من القانون الأساسي عدد  49الفصل  )2(
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 ( أيام من تاريخ ترسيم العريضة.6أقصاه ستة )
( أيام من تاريخ تعيين جلسة المرافعة، وتبل غه 5تبت المحكمة في أجل أقصاه خمسة )

قع في الدائرة نتخابات الذي يالهيئة المستقلة للا لفرعكما تبلغه  ترشيحهم، للمترشحين المرفوض
( من تاريخ 2، وذلك في أجل يومين )ترشيحاتهمالانتخابية المترشح فيها الأشخاص المرفوضة 

، لأن لترشح المرفوضة، وإما بعدم قبولهاقبول ملفات االتصريح به، وهذا الحكم ينفذ مباشرة إما ب
 .(1)حكم المحكمة الاستئنافية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن

  المغربفي: 
بعد تسجيل الطعن لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية الابتدائية تقوم بالبت فيه بحكم ابتدائي 

أيام من تاريخ ايداع عريضة الطعن بالنسبة لانتخابات أعضاء مجالس ( 3)ثلاثة  نهائي، في أجل
تداء من تاريخ ( اب2في أجل يومين )تبت ، و (2)مجالس الجماعات والمقاطعاتأعضاء و  الجهات

، وفي كليهما تبت (3)بالنسبة لانتخابات أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ايداع عريضة الطعن
 المحكمة بحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

تبلغ المحكمة حكمها فورا إلى المعني بالأمر وكذا تبلغه إلى السلطة المكلفة بقبول 
  .(4)المترشحين الذين حكمت المحكمة بقبولهم، وتعلنها للناخبينالترشيحات، والتي عليها تسجيل 

المشرع في الدول المغاربية الثلاث نص على امكانية أن من خلال ما سبق نتوصل إلى 
كين الطعن القضائي في مشروعية قرارات رفض الترشح للانتخابات المحلية، لكنهم اختلفوا في تم

حيث مكن المشرع التونسي الطاعنين من الطعن بالاستئناف تين، الطاعنين من التقاضي على درج
رعان شلمأمام محاكم الاستئناف الإدارية في قرارات المحاكم الإدارية الابتدائية، في حين لم يسمح ا

ائية الجزائري والمغربي بذلك، ونصا صراحة على حوزة القرارات القضائية للمحاكم الإدارية الابتد
 .قوة الشيء المقضي به

 ونلخص آجال البت في الطعون المتعلقة برفض الترشح في الجدول الآتي:
                              

 السابق.، المصدر 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد مكرر عشرون  49الفصل  )1(
 ، المصدر السابق.59.11من القانون التنظيمي رقم  151و 97المادتان  )2(
 ، المصدر نفسه.59.11من القانون التنظيمي رقم  122المادة  )3(
 ، المصدر نفسه.59.11من القانون التنظيمي رقم  97، والمادة المصدر السابق، 9.97 القانون رقم من 68المادة  )4(
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 المحكمة المختصة أجل البت في الطعن الدولة
أجل التبليغ 
للأطراف 
 المعنية

 السند القانوني

 الجزائر

أيام من تاريخ تسجيل الطعن  4
 كتابيا

للطعن قابل ابتدائي )حكم 
 (بالاستئناف

المحكمة الإدارية التي 
الدائرة الانتخابية  تقع في

 التي ترشلا فيها الطاعن

فور صدور 
 الحكم

من الأمر  183المادة 
يتضمن  01-21رقم 

القانون العضوي 
المتعلق بن ام 
 الانتخابات

أيام من تاريخ تسجيل الطعن  4
 كتابيا

لأي شكل قابل ابتدائي غير )حكم 
 (من أشكال الطعن

المحكمة الإدارية 
 الاستئنافية التي تقع في
الدائرة الانتخابية التي 
 ترشلا فيها الطاعن

فور صدور 
 الحكم

من الأمر  183المادة 
يتضمن  01-21رقم 

القانون العضوي 
المتعلق بن ام 
 الانتخابات

 تونس

أيام من تاريخ تقديم عريضة  3
لتحديد جلسة المرافعة،  الطعن

أيام من تاريخ تحديد جلسة  6و
  المرافعة للبت في الطعن 

الإدارية التي المحكمة 
تقع في الدائرة الانتخابية 
 التي ترشلا فيها الطاعن

من  أيام 3
تاريخ صدور 

 الحكم
ثامن عشر  49الفصل 

 عشرون  49الفصل و 
من القانون الأساسي 

 2014لسنة  16عدد 
بالانتخابات المتعلق 

 والاستفتاء، المنقلا
 والمتمم.

أيام من تاريخ تقديم عريضة  6
لتحديد جلسة المرافعة،  الطعن

أيام من تاريخ تحديد جلسة  5و
  المرافعة للبت في الطعن 

 )الاستئناف( 

المحكمة الإدارية 
 الاستئنافية

 (2يومان )
من تاريخ 

 صدور الحكم

 المغرب

أيام من تاريخ ايداع عريضة  3
الطعن بالنسبة لانتخابات 
أعضاء مجالس الجهات 

وأعضاء مجالس الجماعات 
 والمقاطعات

المحكمة الإدارية التي 
تقع في الدائرة الانتخابية 
 التي ترشلا فيها الطاعن

فور صدور 
 الحكم

ــــــ ــــــم  122و 97 وادال
 مـــن الـــقـــــانـــون  151و

 59.11التن يمي رقم 
ــخـــــاب  ــت ــق بـــــان ــل ــع ــمــت ال
أعضـــــــــــــاء المجـــــالس 
الترابية، المغير والمتمم، 

من القانون  68والمادة 
الــمــتــعــلـــق  9.97رقــم 

الانتخــــابــــات، بمــــدونــــة 
  المغير والمتمم

من تاريخ ايداع  (2)يومان 
عريضة الطعن بالنسبة 

لانتخابات أعضاء مجالس 
 الجهات العمالات والأقاليم

 برفض الترشلا ةالمتعلق ضائيةللبت في الطعون الق(: يوضلا الآجال القانونية 06)جدول رقم 
 ن إعداد الباحثالمصــــــــــــــدر: م
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 المتعلقة برفض الترشلا ييم الطعون القضائيةرابعا: تق
المشرع في الدول المغاربية الثلاث قد كفل للمترشحين حق الطعن  يتبين لنا مما سبق أن
 عملية الترشحقصيرة لتعلق  يح، حيث أنه ضبطها بمواعيد وآجالالقضائي في عمليات الترش

 القصيرة فيها إجحاف خاصة عندتلك الآجال  لكن من وجهة نظرنا أن انتخابية أخرى،عمليات ب
المشرعين الجزائري والتونسي اللذين يعتبران أن خروج أجل الطعن يسقط حق المترشح في التقدم 

لدى المشرع المغربي الذي يقبل الطعون المتعلقة بالترشح إذا  الأمر خلافا لما كان عليه ،للترشح
 ، فليس من المنطق التحجج بالآجال لإسقاط حق منعملية التصويتكان ذلك يؤثر في نتائج 

 حقوق الدستورية رغم أنها تعتبر من الإجراءات المنظمة لعمل القضاء.ال
الثلاث خص القضاء الإداري بالفصل في منازعات المغاربية كما أن المشرع في الدول 

، وحسنا القوائم الانتخابية منو الشطب يل أفي منازعات التسجالحال الترشح خلافا لما كان عليه 
عتبر له سلطة واسعة في النظر في الدعاوى القضائية الانتخابية التي تُ فعل؛ لأن القضاء الإداري 

من دعاوى القضاء الكامل الذي هي دعوى موضوعية يكون فيها للقاضي سلطة واسعة في البحث 
 ، لكنهم اختلفوا في الزامية الطعن القضائي في أحكام وقرارات المحاكم الإداريةعن وسائل الاثبات

، المتضمن تعديل القانون العضوي 01-21قبل الأمر رقم  الجزائري  المشرع بالاستئناف، حيث أن
تلك الأحكام والقرارات نهائية غير قابلة لأي شكل من أشكال  ااعتبر  المغربيالمشرع و  ،16-10

الطعن، وهذا ضرب لمبدأ التقاضي على درجتين المكفول دستوريا في جميع القضايا الأخرى، 
ص في وينوالجزائري التونسي  ينشرعحذو الم اأن يحذوَ  المغربي علذلك نرى أنه على المشر 

على إمكانية الطعن القضائي في مشروعية قرارات المحاكم الإدارية الابتدائية الباتة في  تشريعاته
 منازعات الترشح. 

وحسنا فعل المشرع في الدول المغاربية عندما جعل أحكام وقرارات القضاء نافذة في مواجهة 
 الترشح.التعسف الذي قد يكون من الجهات المستقلة أو التابعة للدولة عند نظرها في ملفات 
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 الفصل ملخص 
المغاربية،  من خلال تطرقنا للطعون المتعلقة برفض الترشح للانتخابات المحلية في الدول

بالنسبة للجزائر، أو ما تعلق  ةوالولائي ةالبلدي ةس الشعبياء ما تعلق بانتخابات أعضاء المجالسو 
بانتخابات أعضاء المجلس البلدي والجهوي في تونس، أو ما تعلق بانتخابات أعضاء مجالس 

المشرع في أن رأينا الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم أو الجهات والمقاطعات في المغرب، 
، منها ما هو تابع للسلطة إلى جهات مختلفة ملفات الترشح مهمة دراسة أوكلالدول المغاربية قد 

والمغرب عهد المشرع عملية قبل التعديل الأخير التنفيذية، ومنها ما هو مستقل عنها، ففي الجزائر 
ن عليه الحال لدى المشرع قبول الملفات ودراستها لسلطات تابعة للسلطة التنفيذية خلافا لما كا

، السالف 01-21والجزائري بعد تعديل القانون العضوي للانتخابات بموجب الأمر رقم التونسي 
 .لجهة مستقلة تمام عن السلطة التنفيذيةتها الذي عهد عملية قبول ملفات الترشح ودراسالذكر، 

الجهات المكلفة بدراسة  أمامأو التظلم الإداري  على الطعنالتشريعات الانتخابية ولم تنص 
الإداري دون سواه، ولقد  أمام القضاء الطعن القضائيبل نصت على إمكانية  ،ملفات الترشح

الطعن والمشرع الجزائري بعد التعديل الأخير المذكور سلفا المترشحين من ن المشرع التونسي مك  
اضي على درجتين، خلافا لما في مشروعية قرارات المحاكم الإدارية الابتدائية اعمالا لمبدأ التق

المغربي، حيث اعتبرا قرارات وأحكام المشرع و قبل التعديل الجزائري  لدى المشرعكان عليه الحال 
 المحاكم الإدارية الابتدائية نهائية غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن.

ة من أجل المشرع في الدول المغاربية توكيل محام معتمد لدى المحاكم الإداريألزم ولقد 
ذلك عند الطعن التونسي و  ان الجزائري كما ألزم المشرعفي قرارات رفض الترشح،  تقديم الطعن
دفع أعفى المترشحين من و  دائية،في الأحكام التي تصدر من المحاكم الإدارية الابتبالاستئناف 

 الرسوم القضائية.
في  للطعنقصيرة  آجالا حدد قد المشرع في الدول المغاربية الثلاثواللافت للانتباه أن 

لبت فيها وتبليغها لأصحابها، قرارات رفض الترشح، كما نص على آجال قصيرة أيضا من أجل ا
ولم نجد ما يبرر هذا الاختلاف إلا ما كان من عرف ، هم في النص على هذا الأجلرغم اختلاف

 سائد لدى القضاء الإداري في كل واحد منها.
تنفيذ تلك  ودراستها قبول ملفات الترشح لها هات الموكلالج المشرع المغربيلقد ألزم و 

إما ، ويكون ذلك الابتدائية الأحكام القضائية الابتدائية النهائية التي تصدرها المحاكم الإدارية
التونسي في ذلك بالنسبة للأحكام القضائية  ان الجزائري المشرع برفض الترشح أو قبوله، ولقد وافقه

 .محكمة الاستئناف الإداريةتصدرها النهائية التي 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثاني
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 تمهيد وتقسيم:
بعد المرحلة التمهيدية تأتي المرحلة الثانية من مراحل العملية الانتخابية، حيث تسمى بمرحلة 

ومها الضيق، أو بالعملية الانتخابية بمفه اختصارا التصويت والفرز وإعلان النتائج، أو تسمى
رز وعملية وعملية الفالعملية الانتخابية بمفهومها الفني، وتضم هذه المرحلة عملية التصويت 

 تركيز وإعلان النتائج.
عادة ما تحدد فترة التصويت بيوم واحد قد يقدم بعض الأحيان على حسب كل دولة، كما 

وم الناخبون بعملية التصويت في قد يتأخر التصويت لساعات بعد المدة القانونية المخصصة، ويق
الذين الانتخابات المحلية في الدول المغاربية على قوائم تضم مجموعة من المترشحين، سواء 

الذين ينتمون إلى مجموعة من الأحزاب المتآلفة، أو الذين ينتمون إلى حزب سياسي واحد أو 
 على قوائم انتخابية تضم مترشحين أحرارا. مون ينت

، سواء كانت هي المتعلقة بعملية التصويت ة والبشريةيات المادكل الإمكان الدولةر سخ  تُ 
لقد نصت أغلب و المنظمة لسير العملية الانتخابية أو عهدت بها إلى هيئة أو سلطة مستقلة، 

ت على  التشريعات الانتخابية على تشكيلة مراكز التصويت ومكاتبه الدائمة والمتنقلة، كما نص 
ن من التي تليها مباشرة عملية الفرز الذي يقوم به فارزون معينو  تصويت،آليات سير عملية ال

لتشريعات الانتخابية، ومن ثم تجمع تلك الأصوات في رئيس مكتب التصويت استنادا إلى ا
د الأصوات في الدائرة الانتخابية، وبعد يتم الإعلان محاضر بنسخ متعددة وتجمع، ويحسب عد

  المخولة قانونا بذلك، ليفتح المجال للطعن القضائي. الأولي للنتائج من طرف الجهة
بعملية التصويت الانتخابية المقترنة لقد نصت التشريعات المغاربية على المخالفات و 

، حيث جرمت الكثير من الأفعال والأعمال التي من شأنها إعاقة سير العملية بمفهومها الفني
تكون محل نزاع  هابعض تلك الأفعال لم تجرم لكنالانتخابية، ورتب الجزاء على مرتكبها، لكن 

، مما قد تؤثر سلبا على نتائج التصويتبين المترشحين والجهة المنظمة لسير العملية الانتخابية، 
حل تلك النزاعات بالطرق الإدارية من خلال الطعن لالنص على آليات  إلىالمشرع المغاربي  دفع

حيث اشرة باعتبار القضاء حامي الحقوق والحريات، الإداري، أو من خلال الطعن القضائي مب
يستطيع هذا الأخير أمر الجهة أو السلطة المكلفة بسير العملية الانتخابية، ويلزمها بتنفيذ أحكامه 

، لذلك نتطرق في هذا الباب إلى أحيانا التي قد تغير موازين نتائج العملية الانتخابية وقراراته
 فصلين:

 .القانونية للعملية الانتخابية بمعناها الضيق الضوابطالفصل الأول: 
 .الطعون القضائية في صحة النتائج الانتخابيةالفصل الثاني: 



 مفهومها الفنيية الانتخابية ببالعملالمنازعات المقترنة       :           الثانيلباب ا

 [150]  

 الفصل الأول
 منازعات مشروعية عمليات التصويت 

مجموعة من الضوابط القانونية التي تنظم عملية التصويت، أوجد المشرع في الدول المغاربية 
وضوابط لآليات تركيز  عملية الفرز تحكمالأخرى التي بط كما نص على مجموعة من الضوا

 ، ويؤدي الإخلال بها لمنازعات قد تفسد العملية الانتخابية برمتها.النتائج وإعلانها
ل مراكز الانتخاب جميع التشريعات في الدول المغاربية آلية التصويت داخ لقد نظمت

المادية الدائمة منها والمتنقلة، وسخر لها كل الإمكانات الضرورية اللازمة  ومكاتب التصويت
مراكز التصويت ومكاتبه بتشكيلة بشرية أساسية وأخرى احتياطية، وجعل  دع موالبشرية، حيث أنه 

، وإن كان هناك غموض أو لهذه التشكيلة شروطا كي يضمن عدم التلاعب بالناخبين وبأصواتهم
جال تلك التشكيلة طعنا إداريا وفق الآيع المترشحون والناخبون الطعن في شبهة معينة يستط

نهم منالمحددة لذلك، كما  الوسائل المادية المتمثلة في  وركز على توفير، الطعن القضائي مك 
 ف الفارغة وأوراق التصويت وغيرها.الأماكن المعزولة لتحقيق سرية التصويت والمظاري

ت تأتي مباشرة عملية الفرز التي تكون داخل مكاتب التصويت، بعد انتهاء عملية التصويو 
ضمن وفق آليات وكيفيات ت يقوم بها فارزون يشرف على عملهم رؤساء مكاتب التصويت حيث

عات از نملفض الالمختلفة الطرق تشريعات الدول المغاربية الوصول إلى نتائج حقيقية، وبينت 
 المتعلقة بها.

حاضر الرسمية يتم جمع تلك المحاضر مصوات وكتابتها في الالأ د  وبعد الانتهاء من عَ 
، ليفتح باب بإعلان النتائج الأوليةتدريجيا، ومن ثم تقوم السلطة المخول لها قانونا  وتركيزها

الطعن فيها على حسب الآجال والمواعيد المحددة في التشريعات الانتخابية، ومن ثم الإعلان 
 .ختصةالمالنهائي لها من طرف السلطة 

 وأحاط المشرع في الدول المغاربية عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج بشتى أنواع الرقابة،
داخلية تتمثل في رقابة رؤساء مراكز ومكاتب التصويت وممثلي المترشحين، رقابة  سواء كانت

  رقابة خارجية تتمثل في رقابة الهيئات والمنظمات الداخلية والخارجية. وأ
فهم هذه الضوابط والإجراءات القانونية المتعلقة بعملية التصويت بمفهومها الفني ومن أجل 

 قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين:
 منازعات صحة عملية التصويت بالمعنى الضيقالمبحث الأول: 
 الفرز وإعلان النتائج   منازعات صحة عمليةالمبحث الثاني: 
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 المبحث الأول     
 يت بالمعنى الضيقمنازعات صحة عملية التصو  

بعد الانتهاء من المرحلة التحضيرية للانتخابات يأتي يوم الاقتراع الذي يدلي فيه الناخبون 
بأصواتهم لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية، فلقد كرست الدول المغاربية الثلاث في تشريعاتها 

فهناك ضوابط الثلاث، بمراحلها  الضوابط التي تنظم عملية التصويتالانتخابية مجموعة من 
يار تشكيلة مكاتب اختب خاصة ما تعلق منهامرحلة ما قبل عملية التصويت وإجراءات تتعلق ب

في اليوم المحدد التي تكون التصويت  ضوابط تتعلق بعمليةلطعن فيها، و التصويت وفتح باب ا
بط تتعلق ضوا، و الدولة وخارجهاالذي قد يتقدم أو يتأخر على حسب الظروف داخل للتصويت 

ذا كله في مطلبين، حيث ـــــــ، ونفصل هوكذا فتح باب الطعن فيها مرحلة انتهاء عملية التصويتب
ي ـــــــرق فـــــــ، ونتطمكتب التصويتتشكيلة علقة بـــالمنازعات المتى ـــــــإل )المطلب الأول( نتطرق في
 .عملية التصويت وسائل وإجراءاتب المنازعات المتعلقةإلى  (الثاني) المطلب 

 المطلب الأول
 المنازعات المتعلقة بتشكيلة مكاتب التصويت 

لقد حدد المشرع في الدول المغاربية الثلاث التشكيلة البشرية التي تسير عملية التصويت 
ة التي تنظم العملية ، حيث أن تعيين أعضاء مكاتب التصويت يكون من طرف السلطوتراقبها

صويت من ية لمكاتب التوفق الشروط التي حددها المشرع، حيث تختلف التشكيلة العدد الانتخابية
كما نص المشرع المغاربي على موانع التعيين في مكاتب  بين موسع فيها ومضيق، دولة لأخرى 

أثير على المصوتين التصويت، وهذا ضمانا للحياد التام أثناء سير عملية التصويت، وعدم الت
حزبية و إيجابا، ومنعا للمنازعات التي قد تحدث بسبب الولاءات والانتماءات العرقية والسلبا أ

  نزاهة وشفافية عملية التصويت برمتها.إلى سرية و وغيرها، وصولا 
قد يحدث أن تخالف هذه الجهة أو السلطة المكلفة بتنظيم الانتخابات شروط تعيين أعضاء 

أو أن تعين أشخاصا ممن يمنع عليهم القانون عضوية مكتب التصويت في مكاتب التصويت، 
لأجل ذلك فتح المشرع المجال للمترشحين وممثليهم ها أو في غيرها، الدائرة الانتخابية التي يقطن في

وهذا تنبيها لها  ،أمامهابالطعن الإداري  بالطعن في تلك التشكيلة التي تتنافى مع القانون، سواء
زاع في الآجال لكي تتدارك الأمر، أو بالطعن القضائي الذي يفض الن ا قد يقع منها من أخطاءلم

، إلى الضوابط القانونية لمكاتب التصويت (الفرع الأول)المحددة له قانونا، لذلك نتطرق في 
 .مكاتب التصويتطرق فض منازعات عضوية إلى  (الفرع الثاني)نتطرق في و 
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 الفرع الأول
 مكاتب التصويتل الضوابط القانونية 

ت عليها أغلب دول العالم اليوم، وقبل  تتم عملية التصويت وفق شروط وإجراءات نص 
التطرق للتشكيلة البشرية لمكاتب التصويت نتطرق إلى تعريف عملية التصويت والمبادئ التي 

لمغاربية، حيث لم يعرف المشرع التصويت تحكمه، والتي هي موجودة ضمنيا في تشريعات الدول ا
 ولم يذكر مبادئه.

 أولا: تعريف عملية التصويت والمبادئ التي تحكمه
تفصيل المبادئ التي تحكمه إلى يتطرق لم  مشرع المغاربي عملية التصويت، كمالم يعرف ال

 .اوإظهار مبادئه اإلا من قبيل الذكر فقط، لذلك انبرى الفقه لتعريفه
 :تعريف عملية التصويت /1

، وللفظة التصويت مرادفة وهي "الاقتراع"، فهناك من تعريفات فقهية عديدةعر ف التصويت 
 :يسمي التصويت بالاقتراع، وهما شيء واحد ولا مشاحة في الاصطلاح، ونذكر من هذه التعاريف

عملية يشارك فيها المواطنون، وتسمح لهم بالتعبير عن اختيارهم لشخص معين أو :" هي -
 .(1)لحزب سياسي في الانتخابات"

وعرف بأنه:" تعبير رسمي عن الخيارات التي يتخذها الناخب ردا على الاقتراحات  -
و ن لشغل المناصب إن عبر الانتخاب أالمطروحة للتصويت، أو في معرض اختيار مرشحي

 .(2)الاستفتاء"
بإدلاء الناخب لصوته لاختيار من يمثله بدء من  تبدأهو تلك العملية التي وعر ف بأنه:"  -

طاقته الانتخابية، وما يثبت شخصيته إلى رئيس لجنة الانتخابات مرورا بتسليمه بطاقة تقديمه ب
و العدد المطلوب منهم ه في سرية لاختيار أحد المرشحين أالاختيار وانتهاء بإدلائه بصوت

وإيداع هذه البطاقة صندوق الانتخاب ثم فرز الأصوات لإعلان النتيجة بما يطابق إرادة 
 .(3)الناخبين"

بها من خلال هذه التعاريف يمكن أن نعرف عملية التصويت بأنها العملية التي يقوم 
الناخبون المسجلون في القوائم الانتخابية من أجل الإدلاء بأصواتهم تعبيرا عن اختيار ممثليهم 

                              
 .33المرجع السابق، صبينتور وآخرون، رفاييل لوبيز  )1(
 .143 سابق، صالمرجع الالمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، المصطلحات الانتخابية،  )2(
موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات عبد الناصر أبو سمهدانة، حسين إبراهيم خليل،  )3(

 .308، ص 2011، 1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، ط2011في مارس  المسلحة
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 في المجالس المنتخبة.
 :لتصويتمبادئ وضمانات عملية ا /2

 ترجمتهالقد لعامة يتفق عليها الفقهاء اليوم، و تحكم عملية التصويت مجموعة من المبادئ ا
هة أغلب الدول اليوم في تشريعاتها، ويعتبر وجودها فعليا في أثناء عملية التصويت تكريسا لنزا 

 هي:وشفافية العملية الانتخابية، وهذه المبادئ 
جميع وى يتساحيث  ،ويعني ذلك لكل ناخب صوتا واحدا في دائرته الانتخابية مبدأ المساواة: /أ

 .(1)الناخبين دون تفرقة عرقية أو مالية أو غيرهما
وتعني أن يترك للناخب الحرية التامة في اختيار المرشح الذي يراه  مبدأ حرية التصويت: /ب

 .(2)ضغوط عليهال ممارسةو  مناسبا، وعدم إكراهه،
بالقائمة التي صوت شعر أحدا ويعني أن يدلي الناخب بصوته دون أن يُ  مبدأ سرية التصويت: /ج

 .(3)عليها، أو المرشح الذي انتخبه
ويعني أن يمارس كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية حقه في  مبدأ شخصية التصويت: /د

وهذا هو الأصل العام، ويرد عليه استثناء يتمثل في التصويت بالوكالة أو ، التصويت بنفسه
التصويت بالوكالة في  شريعات في العالم اليومت الكثير من التأجاز  التصويت بالمراسلة، حيث

 .(4)الحالات التي يتعذر فيها من إجراء الناخب للتصويت بنفسه، وهذا كاستثناء من القاعدة العامة
تحري الدقة التامة أن يقوم أعضاء مكاتب التصويت بأي لابد من  مبدأ الدقة والإحكام: /ه

، كما تتأكد من الناخبين في القوائم الانتخابية تسجيلالتأكد من ب، وذلك عملية التصويتلمباشرة 
مطابقة بطاقة الناخب أو أي وثيقة رسمية على حسب الحالة من الشخص المصوت، وتتأكد من 

أثناء عملية  مراقبة التوقيعاتصحة التوكيلات إن كانت هناك وكالات للتصويت، ولا بد من 

                              
، منشورات مؤسسة مراقبة الانتخابات ودعم لمراقبة الانتخابات دليل الاتحاد الأوروبيوآخرون،  هولي روثروفأنظر:  )1(

  .294ص السابق،  سعد مظلوم العبدلي، المرجع /94، ص 2016، 3بلجيكا، ط (، بروكسل،eodsالديمقراطية )
 .148، ص 2007سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، مركز الدراسات الاستراتيجية، القاهرة، مصر، د ط،  )2(

 أنظر كذلك: 
Hamid Hamidi, La Relation Problématique Entre élections Locales, Décentralisation Et Promotion 
De La Gouvernance Locale En Algérie, Faculté de droit et de sciences politiques, Université 
Oran 2 Mohamed Ben Ahmed Oran, Vol 3, n° 1, Février 2014., Février 2014, P 18. 

، 2016، 2، ط عوض الليمون، الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري، دار وائل للنشر، عم ان، الأردنأنظر:  )3(
 .258نفسه، ص سعد مظلوم العبدلي، المرجع  /148اد الشرقاوي، المرجع نفسه، ص سع /212ص 

 .Yaya Niang, op.cit,p 205 وأنظر كذلك:       
 .263، 262المرجع نفسه، ص سعد مظلوم العبدلي،  )4(
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 .التصويت تفاديا للتصويت المتكرر
 التشكيلة البشرية لمكاتب التصويت: ثانيا

 ذهتتعدد ه وقد، عملية التصويت يوم الاقتراعإشرافا مباشرا على تشرف مكاتب التصويت 
 .(1)المكاتب ذهتصويت ينسق عمل هللمركز  ، فيتم إنشاءالمكاتب
 قبل تتكون مكاتب التصويت من أعضاء تعينهم السلطة المكلفة بتنظيم العملية الانتخابيةو  

لتصويت من دولة لأخرى على تختلف التشكيلة البشرية لأعضاء مكاتب ايوم الاقتراع، حيث 
 حسب ما نص عليه قانونها الانتخابي.

  الجزائرفي: 
، المتضمن القانون العضوي 01-21من الأمر رقم  128 نص المشرع الجزائري في المادة

 10-16القانون العضوي رقم من  29للانتخابات، والتي كان منصوصا عليها بموجب المادة 
( 5خمسة )الذي يتكون من على تشكيلة مكتب التصويت،  ،الملغىالمتعلق بنظام الانتخابات، 

 : (2)وهمإضافيين،  (2عضويين )و أساسيين، أعضاء 
 رئيس  -
  نائب رئيس -
 كاتب  -
 .مساعدين اثنين -

يعينون قبل تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكان أعضاء مكتب التصويت 

                              
، المصدر السابق، والتي كانت قبل التعديل منصوصا 01-21من الأمر رقم  125 حيث نص المشرع الجزائري في المادة )1(

، المصدر السابق، على إنشاء مراكز للتصويت تقوم بتنسيق عمل مكاتب 10-16من القانون العضوي رقم  27 عليها بالمادة
النص في القانون العضوي الملغى،  28التي كانت المادة  من ذات الأمر 127ورد في المادة التصويت الدائمة والمتنقلة، كما 

على صلاحيات رئيس مركز التصويت الذي يقوم بمساعدة وتوجيه الناخبين ورؤساء مكاتب التصويت، ويسهر على احترام النظام 
الداخلي للمركز والسير الحسن لعملية التصويت، كما يسهر على توفير الأمن داخل مركز التصويت أو في محيطه وذلك 

 نة بالقوة العمومية.بالاستعا
ت المادة على:" يكون مكتب التصويت ثابتا، ويمكن أن يكون متنقلا، ويتكون من: رئيس، نائب رئيس، كاتب،  )2( حيث نص 

، يحدد قواعد تنظيم مركز 2017 جانفي 17المؤرخ في  23-17من المرسوم التنفيذي رقم  2مساعدين اثنين"، ونصت المادة 
، على:" يتشكل مكتب التصويت من خمسة 2017 جانفي 25المؤرخة في  40ومكتب التصويت وسيرهما، ج ر ج ج: عدد 

الأعضاء الأساسيون: رئيس واحد، نائب رئيس واحد، كاتب واحد، مساعدان اثنان"، كما  أعضاء أساسيين وعضوين إضافيين،
الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت  2019أكتوبر  24ة المستقلة للانتخابات المؤرخ في نص  قرار السلطة الوطني

منه على:" يتشكل مكتب التصويت من خمسة أعضاء أساسيين وعضوين إضافيين، الأعضاء الأساسيون:  2وسيرهما في المادة 
 رئيس، نائب رئيس، كاتب، مساعدين اثنين".
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، (1)من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية عينهمبموجب قرار، وي الوالي طرف يسخرون منو 
 لم يعدلهاالتي سالف الذكر،  08-19 رقم بموجب القانون العضوي  30ولكن بعد تعديل المادة 

نون من طرف يأصبح أعضاء مكتب التصويت يع ،، السالف الذكر01-21المشرع في الأمر رقم 
ما يعين ويسخر الأعضاء ، ك(2)ستقلة للانتخاباتللسلطة الوطنية الم ية الولائيةالمندوبمنسق 

 الإضافيين.
 :(3)، وهمولقد استثنى المشرع الجزائري بعض الأشخاص من عضوية مكاتب التصويت

  ة الرابعة،قاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجالمترشحين وأ -
 ،الأفراد المنتمين لأحزابهم -
 .الأعضاء المنتخبين -

قوائم أعضاء مكاتب يتم نشر ( يوما من قفل قوائم المترشحين، 15) عشر خلال خمسةو 
التصويت في مقر المندوبية الولائية ومقر المندوبية البلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، 
وكذا تنشر في مقر الولاية ومقر المقاطعات الإدارية، كما تنشر في مقر البلديات المعنية، كما 

، وتعطى نسخة منها لممثلي الأحزاب السياسية وممثلي (4)التصويت يوم الاقتراعتعلق في مكاتب 
  .(5)المترشحين الأحرار عند طلبهم

ولقد نص المشرع الجزائري على وظيفة وصلاحيات رئيس مركز التصويت الذي يقوم 
ة بمساعدة رؤساء مكاتب وأعضاء مكتب التصويت في العملية الانتخابية، حيث نص عليها صراح

                              
ت عليه ال )1( عضاء مكاتب السابق، وأضاف المشرع فيها تعيين أ  صدرم، ال23-17من المرسوم التنفيذي رقم  3مادة وهو ما نص 

من القانون  12بالنسبة لمكاتب التصويت بالخارج، ولقد نصت المادة  و القنصلين طرف رئيس المركز الدبلوماسي أالتصويت م
 وتطابقها للقانون. لعليا المستقلة للانتخابات تراقب هذه التشكيلة، المصدر السابق، الملغى، على أن الهيئة ا11-16العضوي رقم 

الذي يحدد قواعد تنظيم  2019أكتوبر  24قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في من  3بي ن المشرع في المادة  )2(
يسخرهم ويعينهم منسق المندوبية الولائية أن الأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التصويت  ،مركز ومكتب التصويت وسيرهما

  أو منسق مندوبية الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بموجب مقرر.
من القانون  1فقرة  30، المصدر السابق، التي كان منصوصا عليها بالمادة 01-21من الأمر رقم  2فقرة  129المادة  (3)

 السابق.، المصدر 10-16 رقم العضوي 
تخابات المؤرخ قرار السلطة الوطنية المستقلة للانمن  4، والمادة نفسه، الصدر 23-17من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  )4(

أعضاء مكتب التصويت في مكاتب التصويت يوم  الزامية تعليقحيث نصت على المصدر نفسه، ، 2019أكتوبر  24في 
 لدى رئيس مركز التصويت. انسخة منه ايداعالاقتراع، و 

 ، المصدر نفسه.01-21من الأمر رقم  3فقرة  129أنظر:  )5(
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 28 ، السالف الذكر، التي كان منصوصا عليها بالمادة01-21من الأمر رقم  127 في المادة
 المذكور، وتتمثل هذه الصلاحيات في: 10-16من القانون العضوي رقم 

 التكفل بالناخبين الذين يؤدون حقهم ووظيفتهم في الانتخاب، -
 عضاء مكتب التصويت في العملية الانتخابية،مساعدة أ  -
 على النظام داخل وخارج محيط مركز الاقتراع،السهر  -

ومن خلال ما ذكر المشرع الجزائري في مواد متفرقة من ذات القانون العضوي المتعلق 
 :(1)عضاء مكتب التصويت التي تتمثل فيلانتخابات، نستنج صلاحيات رئيس وأ بنظام ا

 من داخل مكتب التصويت،سلطة الأ -
 تسخير القوة العمومية،  -
 يطرد أي شخص يخل بعملية التصويت،يمكن أن  -
سجلين يتحقق قبل بدء الاقتراع من المطابقة بين عدد الأظرفة القانونية مع عدد الناخبين الم -

 في القائمة الانتخابية في مكتب التصويت،
 يتأكد من توفر العتاد اللازم لعملية التصويت، -
 خب،يتأكد من وضع ظرف واحد داخل صندوق الاقتراع، من طرف كل نا -
 ع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات عند انتهاء التصويت،يوقيراقب ت -
 التأكد من الوكالات عندما يكون هناك أطراف ينتخبون بالوكالة، -
 مراقبة عملية الفرز وعد الأصوات، -
 تحرير محاضر التصويت والفرز والتوقيع عليها. -

كافية تفي بمتطلبات عملية رية بشقد نص على تشكيلة الجزائري ن المشرع أوالملاحظ 
ت، عضاء مكاتب التصويأ تشكيلة قد وسع من دائرة إعلان التصويت أثناء الاقتراع، كما نلاحظ أنه 

مما يكرس أماكن مختلفة، وتعطى لكل من هو مشارك في العملية الانتخابية،  التي تعلق في
 .يةلوالي التابع للسلطة التنفيذا هذه التشكيلة، خاصة عندما كان يعي نهمتعيين النزاهة أثناء 

                              
، المصدر السابق، والتي كان منصوصا عليها بمواد متفرقة ومبعثرة 01-21من الأمر رقم  168إلى  127أنظر: المواد من  )1(

 ، المصدر السابق.10-16من القانون العضوي رقم  64إلى  35من 
السلطة الوطنية المستقلة  وقرار ،نفسه، الصدر 23-17المرسوم التنفيذي رقم وأنظر كذلك القسمين الثاني والثالث من       

 المصدر السابق. الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما، 2019أكتوبر  24للانتخابات المؤرخ في 
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  تونسفي: 
من القانون  121عضاء مكتب التصويت في الفصل نص  المشرع التونسي على تشكيلة أ 

عضاء مكاتب التصويت ن فيها أن أ حيث بي  السالف الذكر، ، 2014لسنة  16الأساسي عدد 
 بموجب قرار لها. ينهم الهيئة المستقلة للانتخاباتورئيسهم تع

من  11في الفصل  المطلوب لعضوية مكاتب التصويتعدد الحدد المشرع التونسي لقد و 
 وهم:  ،(1)2014لسنة  19الباب الثاني من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 

 رئيس المكتب، -
 أعضاء. 4 -

وتقوم الهيئة بضبط أعضاء احتياطيين، يوضعون تحت تصرف كل هيئة، وفي حالة عدم 
من القوائم  عددشيحات لعضوية مكاتب الاقتراع في دائرة انتخابية معينة يستكمل الورود أي تر 

الانتخابية لدوائر انتخابية أخرى، وعند الاقتضاء يستكمل النقص من الأعوان العموميين ممن له 
 .(2)تجربة في الانتخابات الماضية شريطة أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها

للقد و  لعضوية مكاتب التصويت وموانعه في شروط الترشح في تونسي المشرع ال فص 
 في بابه الأول، حيث نص في ذاتهمن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  5و 4الفصلين 

 :التي تتمثل فيشروط الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع على منه  4 الفصل
 أن يحمل صفة الناخب، -
 و ما يعادلها،ي أالرابعة ثانو  أن يكون ذو مستوى تعليمي لا يقل عن -
 أن يتصف بالنزاهة والحياد والاستقلالية. -

 :(3)والتي تتمثل في، على موانع الترشح لعضوية مكاتب التصويت المشرع التونسي ونص
 يكون مترشحا في الانتخابات،ألا  -
يكون زوجا أو أصلا أو فرعا لأحد المترشحين في الانتخابات، من الدرجتين الأولى  ألا -

 والثانية،
 يكون صهرا لأحد المترشحين في الانتخابات، ألا -
 يكون أجيرا لدى أحد المترشحين أو لدى أحد الأحزاب السياسية، ألا -

                              
، يتعلق بضبط شروط وصيغ تعيين 2014أوت  05، المؤرخ في 2014لسنة  19عدد  رار الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتق )1(

 .2014أوت  08في  المؤرخ 64تعويضهم، ر ر ج ت: عدد أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق 
 .نفسهالمصدر ، 2014لسنة  19قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد من  12الفصل  )2(
قرار الهيئة العليا من  5، المصدر السابق، والفصل 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  5و 4الفقرتين  121الفصل  )3(

 المصدر نفسه. ،2014لسنة  19لة للانتخابات عدد المستق



 مفهومها الفنيية الانتخابية ببالعملالمنازعات المقترنة       :           الثانيلباب ا

 [158]  

 يكون منخرطا بحزب سياسي، ألا -
ل، تحمل إحدى المسؤوليات في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنح منألا يكون م -

 .(1)ن عليوهو حزب الرئيس السابق زين العابدين ب
تقوم الهيئة الفرعية بالبت في مطالب الترشيحات، وتقبل المترشحين الذين استوفوا الشروط 

 .(2)وانتفت فيهم الموانع القانونية، وذلك استيفاء للعدد المطلوب في كل مكتب تصويت
أعضاء كما ألزم المشرع التونسي الهيئة الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنشر قوائم 

 .(3)في موقعها الإلكتروني هانشر ألزم الهيئة بمكاتب التصويت في مقرات الهيئات الفرعية للهيئة، و 
القانون  عضاء مكتب التصويت فيصلاحيات رئيس وأ على نص المشرع التونسي ولقد 

 :(4)هذه الصلاحيات في، وتتمثل أهم سالف الذكر 2014لسنة  16الأساسي عدد 
 وممثلي الأحزاب والمترشحين عضاء مكتب التصويتبمنع أ رئيس مكتب التصويت  يقوم -

من حمل أي شارة تدل على انتماء سياسي معين، كما يمنع أي نشاط انتخابي  والملاحظين
 داخل المكتب،

أن صندوق الاقتراع فارغ يتولى رئيس مكتب التصويت قبل انطلاق التصويت التأكد من  -
 قبل إقفاله،

 وراق التصويت المتطابقة مع عدد المصوتين،حضر عدد أبم تسجيل -
 يحفظ رئيس مكتب التصويت النظام داخل مكتب الاقتراع، -
 الإمضاء على محضر التصويت ومحضر الفرز، -
شحين أو ينظر رئيس مكتب التصويت في التحفظات المقدمة من طرف ممثلي المتر  -

مع التراتيب والإجراءات المنصوص  حزاب، وينفذ ما يتطابق منهاالقائمات المترشحة أو الأ

                              
ي يتعلق بتحديد المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستور  ،2011أوت  30مؤرخ في ال 2011لسنة  1089أمر عدد  )1(

بانتخاب المجلس الوطني  المتعلق 2011ماي  10المؤرخ في  2011لسنة  35من المرسوم عدد  15الديمقراطي طبقا للفصل 
 .2011أوت  09المؤرخ في  59، ر ر ج ت: عدد التأسيسي

تهم مارسة حرياويرى بعض النقاد التونسيين أن الأمر فيه تضييق على الحريات الأساسية للأفراد، لأن مدة الإقصاء من م     
 سنة الأخيرة. 23طويلة والتي قدرت ب 

ونس، ت، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، المؤسسات السياسية في المرحلة الانتقالية التونسيةأنظر: منـعم برهومي،     
 .63، ص2014د ط، 

 .السابقدر المص ،2014 لسنة 19المستقلة للانتخابات عدد قرار الهيئة العليا من  7الفصل  )2(
قرار الهيئة العليا المستقلة من  7، المصدر السابق، والفصل 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  2فقرة  121الفصل  )3(

 .نفسهالمصدر  ،2014لسنة  19للانتخابات عدد 
 ، المصدر نفسه.2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  141إلى  125أنظر: الفصول من  )4(
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  عليها في القانون.
ما يمكن أن نلاحظه أن المشرع التونسي قد تشدد في كيفية انتقاء أعضاء مكاتب التصويت 

من خلال فرض شروط دقيقة لابد من توافرها في كل من عي ن في هذه المكاتب للانتخابات، 
من أجل التأكد من ضمان ملية الانتخابية، الحساسة التي تجري فيها أهم مرحلة من مراحل الع

لية ، وبالتالي تنزيه العمتعلق منها بالحياد والاستقلالية توفر مبادئ عملية التصويت، خاصة ما
 الانتخابية من التزوير والتلاعب الذي قد يكون من هؤلاء الأعضاء. 

  المغربفي: 
المتعلق بانتخاب  59.11 رقم التنظيمي من القانون  13في المادة نص المشرع المغربي 

والمتمم، على استحداث مكتب أو عدة مكاتب  غير، المأعضاء مجالس الجماعات الترابية
للتصويت، ومكز تصويت إن كانت تحتوي الدائرة الانتخابية على عدة مكاتب، وتكون مقار هذه 

ام من تاريخ ( أي10الإعلام أو بأي وسيلة أخرى، قبل عشرة ) المكاتب محل نشر واسع في وسائل
 .(1)الاقتراع

قبل الذين يعينهم الوالي أو العامل ولقد نص المشرع المغربي على تشكيلة مكتب التصويت 
من بين الموظفين أو الأعوان الذين يعملون في الإدارة العمومية أو  ( من تاريخ الاقتراع2يومين )

والذين سنون القراءة والكتابة، الجماعات الترابية أو من بين الناخبين غير المترشحين الذين يح
تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، حيث يتكون مكتب التصويت من أعضاء أساسيين، وأعضاء 

 :(2)إضافيين، أما الأعضاء الأساسيون فهم
 ،المكتب رئيس -
  .مساعدون  أعضاء (3) -

نائبا بالعضو الذي عينه  (3)في حال غياب رئيس مكتب التصويت يعوضه الوالي أو العامل
عضو من مساعدي رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح الاقتراع، نه في حالة غياب له، كما أ

                              
نشر قوائم مكاتب التصويت ، المصدر السابق، إلا أنه نص على 9.97من القانون رقم  56وهذا ما نص عليه في المادة  )1(

( يوما على الأقل، ولكن هذا يتعلق بكل الانتخابات، ويعمل في هذه الحالة بالمدة المنصوص عليها 20مدة عشرين )للعموم في 
   النص الخاص يقيد العام. ، المصدر السابق، لأن59.11رقم نظيمي من القانون الت 13بالنص الخاص في المادة 

 .نفسه، المصدر 59.11رقم القانون التنظيمي من  15والمادة  ،نفسهالمصدر  ،9.97القانون رقم من  57المادة  )2(
مكتب التصويت، لأنهم الوالي أو العامل مسؤولان على تقديم أعضاء إلى مكاتب التصويت وغير مسؤولين على ما ينتج من  )3(

 ليسوا موظفين أو مستخدمين عندهم، فلهم صلاحية التعيين فقط، ويطعن في قرارات مكتب التصويت باسم رئيسه.
قاهرة، ، المركز القومي للإصدارات القانونية، الانون المسطرة المدنية المغربيةموسوعة ق، أشرف فايز اللمساوي أنظر:        

 .76، ص 2015، 1، ط 1مصر، ج
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عضاء ضافيين، وإذا تعذر حضور جميع الأيعوضه رئيس مكتب التصويت من بين الأعضاء الإ
يقوم رئيس مكتب التصويت باختيار ثلاثة مساعدين من بين الناخبين غير  الأساسيين ونوابهم

الذين يحسنون القراءة والكتابة الموجودين في مكتب التصويت، حيث يختار اثنين المترشحين 
  .(1)الأكبر سنا وواحدا أصغرهم سنا يكلفه بمهام كاتب مكتب التصويت

الواجب  تكون بنفس الشروطعلى تشكيلة مركز التصويت التي تالمغربي ولقد نص المشرع 
 مركز التصويت من:عضاء مكتب التصويت، حيث يتكون توفرها في أ 

 رئيس، -
  أعضاء مساعدين. (3) -

ل لعضوية مركز التصويت، تقوم ماشخاص الذين عينهم الوالي أو العوفي حال غياب الأ
السلطة المحلية بتكوين مركز التصويت من بين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت التابعة للمكتب 

 .(2)الذين يحسنون القراءة والكتابةومن بين الناخبين أو من بين نوابهم، المعني، أ المركزي 
إليها  ولم يشر المشرع المغربي لعملية نشر قائمة عضوية مكاتب التصويت كما أشار

 المشرعان الجزائري والتونسي، مما يفهم عدم وجود منازعات تتعلق بعضوية مكاتب التصويت.
ين له المشرع المغربي على صلاحيات رئيس مكتب التصويت والأعضاء المساعدونص 

ظيمي من القانون التن 16المادة المتعلق بمدونة الانتخابات و  9.97من القانون رقم  58في المادة 
على المادتين ا ت كلتالمتعلق بانتخابات أعضاء الجماعات الترابية، حيث نص 59.11رقم 

 الصلاحيات المتمثلة في:
 العملية الانتخابية، ه في جميع المسائل التي تثيرهايفصل رئيس مكتب التصويت وأعضاؤ  -
 يقوم رئيس مكتب التصويت بالرقابة وحفظ الأمن داخل مكتب التصويت، -
 الالتزام بمواعيد فتح وغلق الاقتراع، -
 يعاين رئيس مكتب التصويت الصندوق قبل بدء الاقتراع، -
 هو مدون في اللائحة،من يتأكدون من تطابق هوية الناخبين مع  -
من خلال يتأكد رئيس مركز التصويت من هوية وكيل اللائحة المترشحة أو المترشح  -

 الوثيقة التي تحمل هذا الوسم،
 مكتب التصويت بمسايرة كل عملية التصويت والفرز،أعضاء يقوم  -

                              
من القانون التنظيمي  3و 2الفقرتين  15، والمادة السابق، المصدر 979.من القانون رقم  4و 3الفقرتين  57المادة أنظر:  )1(

 .السابق، المصدر 59.11رقم 
 .نفسه، المصدر 59.11رقم من القانون التنظيمي  الفقرة الأخيرة 15المادة  )2(
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 .(1)لتوقيع على محاضر التصويت والفرزا -
عضوية لمكاتب وما يمكن ملاحظته أن المشرع المغربي لم يتشدد كثيرا في شروط ال

وترك المجال للإدارة المنتمية للحكومة القائمة بتعيين أعضاء مكتب التصويت، ولم التصويت، 
يتطرق إلى الأهمية التي تكتسيها مراقبة أعضاء مكاتب التصويت، وهذا الأمر كاف للتشكيك في 

شرية لمكاتب خلافا للمشرعين الجزائري والتونسي فقد نص على تشكيلة بنزاهة عملية التصويت، 
 مغايرة لمراكز التصويت.رى التصويت وأخ

عن أن المشرع في الدول المغاربية نص على تشكيلة بشرية لا تقل  وما يمكن استخلاصه
يرأسهم رئيس المكتب، بالإضافة إلى تنصيصهم على  أربعة أشخاص في مكاتب التصويت

ضاء الأساسيين، ولقد اختلفت عيستعان بهم عند تأخر أو غياب الأ الأعضاء الإضافيين الذين
طريقة اختيارهم لهذه العضوية، فالمشرع الجزائري نص على تعيينهم مباشرة من بين الناخبين 

لمشرع المسجلين في القوائم الانتخابية للدوائر الانتخابية على مستوى الولاية، وهذا ما أخذ به ا
 فإن لم يكن بي الدائرة الانتخابيةطرف ناخ الوالي أو العامل من المغربي، حيث يعينون من طرف

 فمن العاملين والموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية، وخالفهما في ذلك المشرع التونسي
الذي ألزم الترشح لعضوية هذه المكاتب وفق شروط دقيقة، وهذا هو المطلوب حقيقة في مثل هذه 

 .المناصب، حيث يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية
 الثانيالفرع 

 مكاتب التصويتطرق فض منازعات عضوية  
تثور منازعات تتعلق بما  تشكيل مكاتب التصويت في دول المغرب العربي، عادة ماعند 

 انن عملية تشكيل المكاتب، لذا فتح المشرعخروقات من طرف الجهة المسؤولة ع قد يحدث من
 المتنافسة الطعن في صحة هذهللمترشحين وممثلي الأحزاب السياسية المجال  يتونسالو  ي الجزائر 

 اتعيين، كما نصعلى الطعن الإداري أمام نفس الجهة التي قامت بعملية ال االتشكيلة، وقد نص
لدى في عملية تعيين مكاتب التصويت  منازعةعلى الطعن القضائي، ولم نجد ما ينص على ال

 مكاتب.على الطعن في عضوية هذه ال لديه ما يدل، كما لم نجد يالمغرب المشرع
 أولا: إثارة منازعات عضوية مكاتب التصويت

لقد حدد المشرع في الدول المغاربية شروطا لاختيار عضوية مكاتب التصويت، كما نص 
على مجموعة من الموانع التي إن توفرت في أحد الأشخاص لا يمكنه أن يكون عضوا في مكتب 

                              
 .السابق، المصدر 59.11من القانون التنظيمي رقم  16، والمادة السابق ، المصدر79.9من القانون رقم  58أنظر: المادة  (1)
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 الجهة المسؤولة عنيء تس أن لامن مكاتب التصويت، ولقد حدد المشرع هذه الشروط من أجل 
 .في مكاتب التصويت سلطتها وتزج بأعضاء غير أكفاءعملية تشكيل الأعضاء 

هذه ضوية مكاتب التصويت في حالة خرق ع صحةوتثور المنازعة الانتخابية المتعلقة ب 
 في كل دولة. التي حددها المشرع الشروط، أو المساس بالموانع

 :عند عدم الالتزام بتطبيق الشروط القانونية /1
المشرع المغاربي على شروط لابد أن تتوفر في الشخص المتقدم لعضوية مكتب لقد نص 

، وهذا يتطلب دراسة عميقة لوثائق تستخرج من الجهات الرسمية في فيها التصويت أو المعين
، وأهم شرط نصت عليه كل الدول المغاربية الثلاث هو أن يكون الشخص ناخبا، واختلفوا الدولة

الجهة الموكل لها تنظيم على حسب كل دولة، ولكن عند عدم التزام  في باقي الشروط الأخرى 
بتطبيق هذه الشروط فإن ذلك يفتح المجال للطعن الإداري  وتونسفي الجزائر  الانتخابات

وط الشر  هذهفي المغرب  العامل أو الوالي، أما إذا لم يطبق (1)المكاتب هوالقضائي في تشكيلة هذ
فيعتبر ذلك منقصا لنزاهة العملية الانتخابية، ديه مستوى تعليمي، لو  يكون العضو ناخباأن  وهي

 لأنه لا يطعن في قرارات الوالي أو العامل المتعلقة بتشكيل أعضاء مكاتب التصويت.
 :تعيين عضو يتوفر فيه مانع من موانع التعيين بمكتب التصويتعند  /2

الجزائري والتونسي على العديد من الموانع التي إن توفر أحدها على الأقل  اننص المشرع
في أحد المعينين أو كلهم لعضوية مكتب التصويت يشطب بقوة القانون من عضوية مكتب 

على التنصيص على ا ، وقد اتفقالتصويت، لما لهذا المانع من تأثير على سير العملية الانتخابية
 :(2)منع في مانعين يتمثلان

 وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة،  ينالمترشح -
 .بحزب سياسي ينمنخرطالالأعضاء  -
 :وانفرد المشرع الجزائري بمانع واحد لم يذكره المشرع التونسي وهو 

 والولائية والبرلمانية. في المجالس المحلية الأعضاء المنتخبينمنع  -
  منع المشرع الجزائري وهماوانفرد المشرع التونسي بمانعين لم يذكرهما: 

 جير لدى أحد المترشحين أو لدى أحد الأحزاب السياسية،الأ -
                              

من القانون العضـــــوي رقم  30، المصـــــدر الســـــابق، التي كان منصـــــوصـــــا عليها بالمادة 01-21من الأمر رقم  129المادة  )1(
 السابق. ، المصدر2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  121، المصدر السابق، والفصل 16-10

قانون العضوي من ال 1فقرة  30، التي كان منصوصا عليها بالمادة نفسه، المصدر 01-21من الأمر رقم  2فقرة  129المادة  )2(
، والفصل نفسه، المصدر 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  5و 4الفقرتين  121الفصل و ، نفسه، المصدر 10-16رقم 

 .السابقالمصدر  ،2014لسنة  19تقلة للانتخابات عدد من قرار الهيئة العليا المس 5
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 .تجمع الدستوري الديمقراطي المنحلمن تحمل إحدى المسؤوليات في حزب ال -
تخالف السلطة عندما استنادا للقانون،  و ممثليهم الطعن في هذه التشكيلةيمكن للمترشحين أو 

، أو تخالف (1)الجزائر هذه الموانع عند تعيين أعضاء مكتب التصويتفي المستقلة للانتخابات 
  في تونس هذه الموانع أيضا.الهيئة الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات 

ولم ينص المشرع المغربي على موانع التعيين في عضوية مكاتب التصويت ومراكزه، إلا 
بمفهوم و ، لتعيين أعضاء مكتب التصويت يةما يفهم من خلال تنصيصه على الشروط القانون

 مانع من موانع الترشح، وبالتالي تكون الموانع: هيالمخالفة أن عدم توفر الشروط 
 يعين شخص ناخب،ألا  -
 يعين شخص ليس له مستوى تعليمي، أي لا يعرف الكتابة ولا يجيد القراءة،ألا  -
 يعين شخص مسبوق بعدم النزاهة في الانتخابات.ألا  -
ن أشخاصا توفرت والي أو العامل أن يتأكد من عدم توفر هذه الموانع، فإن عي  على ال لابدو 

لى فيهم هذه الموانع يكون قد أخل بنزاهة العملية الانتخابية، لأن المشرع المغربي لم ينص ع
 الطعن في تشكيلة عضوية مكتب التصويت.

 الطعن الإداري المتعلق بعضوية مكتب التصويت: ثانيا
نلقد  اء مكتب من الطعن في قرارات تشكيلة أعض المشرعان الجزائري والتونسي مك 

 )سابقا( ومنسق المندوبية الولائية التصويت، وذلك أمام نفس الجهة التي عينتهم، وهم الوالي
بات في في الجزائر والهيئة العليا المستقلة للانتخا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات )حاليا(

حيث نص المشرع التونسي على مجرد مراجعة هذه القوائم  ،تونس، وذلك مع خلاف بسيط بينهما
 امل.أمام الهيئة، ولم ينص المشرع المغربي على إمكانية الطعن الإداري في قرارات الوالي أو الع

لقد أعطى المشرع الجزائري لأطراف العملية الانتخابية الحق في الطعن في تشكيلة أعضاء و 
ق شكليات وذلك وفشكيل أعضاء مكتب التصويت، الجهة المكلفة بتمكتب التصويت لدى 

وإجراءات ومواعيد محددة، ويعتبر هذا الطعن من قبيل التظلم الإداري أمام نفس الجهة مصدرة 
من قانون الإجراءات المدنية  830القرار، وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

من القانون  121 فصلذلك بموجب ال ، أما المشرع التونسي فقد نص صراحة على(2)والإدارية
 المتعلق بنظام الانتخابات والاستفتاء، المغير والمنقح. 2014لسنة  16الأساسي عدد 

                              
 .، المصدر السابق10-21من الأمر رقم  129المادة  )1(
ت المادة  )2( ، المصدر السابق، على:" يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، 09-08قانون رقم المن  1فقرة  830حيث نص 

 أعلاه". 829جل المنصوص عليه في المادة تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأ



 مفهومها الفنيية الانتخابية ببالعملالمنازعات المقترنة       :           الثانيلباب ا

 [164]  

 الإداري: ت لمال الصفة والمصلحة في تقديم /1
أعضاء مكتب التصويت لابد أن يقدم الطعن من طرف لكي يُقبل الطعن الإداري في تشكيلة 

، إذ أن المشرع التونسي نص صراحة على الأشخاص المصلحةالصفة و تتوفر فيهم أشخاص 
 :(1)الذين يحق لهم طلب المراجعة وهم

 المترشحون، -
 ممثلو الأحزاب المترشحة، -
 ممثلو القائمات المترشحة. -

تعيين  ن يحق لهم الطعن الإداري في قرارأما المشرع الجزائري لم يحصر الأشخاص الذي
من خلال ما نص عليه المشرع في الفقرة  حصرهمن يمكن أنلكن أعضاء مكتب التصويت، و 

من  30 ، المنصوص عليها سابقا بالمادة01-21من الأمر رقم  4فقرة  129 الثانية من المادة
على اعتبار أنه ألزم المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،  10-16القانون العضوي رقم 

 :بإعطاء نسخة من أعضاء التشكيلة إلى
 ن قانونا للأحزاب السياسية،ن المؤهليالممثلي -
 ن الأحرار.المترشحي -
 :الجهة المختصة بقبول الت لم في تشكيلة أعضاء مكتب التصويت /2

لقد أحدث المشرع الجزائري بموجب التغيير الأخير للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات 
أعضاء مكتب التصويت، حيث  تغييرا في الجهة المختصة بقبول التظلم الإداري المتعلق بتشكيلة

ي هو مصدر المختصة بالانتخابات في الولاية على أساس أن الوال كان قبل التعديل يقدم للجهة
لمندوبية الولائية للسلطة ذلك أصبح الطعن يقدم ل، وبعد (2)قرار تشكيلة أعضاء مكتب التصويت

لأنها هي من تقوم بتشكيل  المختصة بقبول التظلمات باعتبارهاالوطنية المستقلة للانتخابات 
                              

يمكن للمترشحين أو ممثلي ، المصدر السابق، أنه:" 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  3فقرة  121ورد في الفصل  )1(
 القائمات المترشحة أو الأحزاب طلب مراجعة..."، وهذا النص كان على سبيل الحصر في الثلاثة المذكورين.

على امكانية الطعن الإداري،  تنص، المصدر السابق، 10-16من القانون العضوي رقم  3فقرة  30المادة كانت حيث  )2(
فنصت على:"... يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول، ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا..."، 

، وهو في التصويتمكتب ا معروفة بالجهة مصدرة قرار تشكيلة أعضاء وذلك دون ذكر للجهة التي يقدم أمامها الاعتراض، لأنه
 هذه الحالة الوالي.
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 .(1)أعضاء مكتب التصويت
عضاء مكتب احة على تقديم التظلم المتعلق بتشكيلة أ أما المشرع التونسي فقد نص صر 

ن التصويت أمام الهيئة الفرعية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الموجودة في الدائرة التي عي
 .(2)عضاء المطلوب المراجعة في شخصهمفيها الأ

 محل الطعن الإداري: /3
يكمن محل الطعن الإداري في قرار تشكيلة أعضاء مكتب التصويت في الاعتراض على 

، شخص أو عدة أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية لتقلد العضوية في مكاتب التصويت
 مانات نزاهة العملية الانتخابية.وهذا يعد  ضمانة من ض

ه رقابة مختلف أطياف العملية الانتخابية عند قيام حضريستسابقا كان الوالي ففي الجزائر 
ت أن المستقلة للانتخاباالوطنية وعلى المندوبية الولائية للسلطة بتعيين أعضاء مكاتب التصويت، 

في  تتوفر فيهم الشروط القانونية فهي لأشخاص لا اعند تعيينه، فمستقبلا ذلك أيضا تحضرتس
ه مراجعة هذ اهكان لزاما عليبتنفيذها، لذلك  التي هي مطالبة جمهوريةقوانين ال تخالفالحقيقة 

 فيها. تا من تدارك الأخطاء التي وقعنهالاعتراضات بما يمك  
وفي تونس تقوم الهيئة الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتعيين أعضاء مكتب 

اء أن تلتزم بقوانين الجمهورية أثن التصويت تحت رقابة ممثلي الأحزاب والمترشحين، لذلك عليها
 يشيع الطعن في عملها، وتفقد مصداقيتها. لكيلاقيامها بعملية التعيين، 

 :إجراءات وآجال البت في الطعن الإداري  /4
لقد نص المشرع الجزائر على شكليات تقديم التظلم الإداري المتعلق بتشكيلة أعضاء مكتب 

، السالف الذكر، التي كان منصوصا 01-21الأمر رقم من  129التصويت، وذلك في المادة 
الذي سبق ذكره، حيث نصت على وجوب  10-16من القانون العضوي رقم  30عليها بالمادة 

                              
لتحيث  )1( ، المصدر السابق، وأصبحت 01-21من الأمر رقم  5فقرة  129بموجب المادة  بعد تعديلها 3فقرة  30المادة  عد 

ول، ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا للمندوبية :" ... يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبتنص على
لطة ، وفي هذه المادة نص المشرع صراحة على تقديم التظلم للمندوبية الولائية للسالولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات..."

قا في غير الولاية الموجود فيها الوطنية المستقلة للانتخابات، وهذا يعني أن التظلمات كانت ترفض إذا قدمت إلى والي آخر ساب
مكتب التصويت، كما ترفض الآن إذا قدمت إلى مندوبية ولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات غير الموجود فيها مكتب 

 التصويت الذي عين فيه العضو محل الطعن. 
عين العضو المعني، ويكون ذلك التي بها على:" ...طلب مراجعة يودع لدى الهيئة بالدائرة  3فقرة  121 الفصل حيث نص )2(

لسنة  19لة للانتخابات عدد قرار الهيئة العليا المستقمن  1فقرة  8وهو ما نص عليه الفصل جل معقول تحدده الهيئة..."، في أ
الفرع أن طلب المراجعة لا يقبل إذا قدم أمام فرع آخر للهيئة غير  الفصلين المذكورينويفهم من ، ، المصدر السابق2014

 الموجود فيه العضو المعني بطلب المراجعة فيه.
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م للمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  أن يكون الطعن كتابيا، ومعللا، ويقد 
والتسليم الأولي  ة في الأماكن التي حددها القانون القائم لنشر( أيام الموالية 5خلال الخمسة )

 .(1)لها
ت خلال تبت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في هذه الاعتراضا

( أيام من تاريخ تسلمها الاعتراض، وتقوم بتعديل قائمة مكتب التصويت المعترض عليه 3ثلاثة )
الرفض فإنها تبلغ قرار الرفض لمن طعن في نفس الأجل في حالة قبول التظلم، أما في حالة 

 .(2)المحدد لقبولها الطعن والبت فيه
جال طلبات المراجعة وفق آأما في تونس فقد نص المشرع على أن الهيئة تقوم بقبول 

، 2014سنة ل 19عدد تحددها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقد أصدرت الهيئة قرارها 
المتعلق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق  2014أوت  05المؤرخ في 

منه أن الهيئة الفرعية تقوم بالبت في طلبات المراجعة المقدمة  8تعويضهم، الذي جاء في الفصل 
نتخابات ( أيام من تاريخ إعلانها عن القائمات المقبولة نهائيا في الا3إليها، وذلك في أجل ثلاثة )

الاستفتاء، لكنه لم ينص في ذات القرار على الانتخابات البلدية لتشريعية، أو الرئاسية وا
 .(3)والجهوية

ها لكل الإثباتات تبت في طلبات المراجعة، من خلال تفحص وعلى الهيئة الفرعية أن
دعاءات من خلال فحص الوثائق المرفقة، وما تصل إليه من نتيجة سواء بقبول المتضمنة في الا

القوائم المتعلقة بأعضاء مكاتب التصويت،  اعة أو برفضه لابد أن تعدل على أساسهفحوى المراج
لفرعية، وذلك ومن ثم تقوم بنشر القوائم النهائية على موقع الهيئة الإلكتروني، وفي مقرات الهيئة ا

 .(4)ن قبل يوم الاقتراعفي أجل أقصاه أسبوعي
وحسنا فعل المشرعان الجزائري والتونسي عند إقرارهما الطعن الإداري أمام نفس الجهة التي 
عينت أعضاء مكتب التصويت، وذلك لمراجعة عملها بما يتوافق مع ما نص عليه القانون، وهذا 

                              
ن من القانو  3فقرة  30، التي كان منصوصا عليها بالمادة السابق، المصدر 01-21من الأمر رقم  5 فقرة 129المادة  )1(

 السابق.، المصدر 10-16العضوي رقم 
من القانون العضوي  4فقرة  30، التي كان منصوصا عليها بالمادة نفسه، المصدر 01-21من الأمر رقم  6فقرة  129المادة  )2(

 .نفسه، المصدر 10-16رقم 
ونرى أنه أسقطها سهوا لأنه نص في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات على أن الهيئة تحدد الوقت للطعن، وذلك في  )3(

ئة بالدائرة التي بها عين العضو المعني، ويكون ذلك على:" ...طلب مراجعة يودع لدى الهيـ، حيث نصت 3فقرة  121الفصل 
ولم نجد ما يدل على أن الهيئة نصت على وقت خاص بالمراجعة المتعلقة بطلب العضوية  في أجل معقول تحدده الهيئة..."،

 في الانتخابات البلدية والجهوية.
 .، المصدر السابق0142لسنة  19قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد من  9الفصل  )4(
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ضمانة من ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، ونرى أنه على المشرع المغربي أن يفتح المجال 
 ن الإداري في تشكيل أعضاء مكتب التصويت اقتداء بما صنع المشرعان الجزائري والتونسي،للطع

، ولا يعتبر مضيعة مضر بسيرورة العملية الانتخابيةير ن هذا غير مكلف ماديا، وغخاصة أ
 للوقت، لأن هذا الطعن مسبوغ بطابع الاستعجال.

 ثالثا: الطعن القضائي المتعلق بعضوية مكتب التصويت
إمكانية الطعن القضائي في تشكيلة أعضاء مكتب التصويت  لقد نص المشرع الجزائري على

على ذلك، ويعتبر النص على الطعن  الم ينص نذيوالمغربي الل وهذا خلافا للمشرعين التونسي
يات القضائي ضمانة فعالة لنزاهة العملية الانتخابية، إذ يعتبر القضاء هو الحامي للحقوق والحر 

ائية قض بتقديم طعون ممثلو الأحزاب والقوائم الحرة المترشحون و عندما يقوم لمختلفة في الدولة، و ا
فهم يستعملون حقهم المصون قانونا، وما فتح  تتعلق بصحة التشكيلة البشرية لمكاتب التصويت

المشرع للطعن القضائي في عضوية مكاتب التصويت إلا لتصفية هذه المكاتب من المزورين 
 بية تكون في هذا اليوم في هذه المكاتب.والمشبوهين، لأن جل العملية الانتخا

وقد حدد المشرع الجزائري شروطا لقبول الدعوى القضائية المتعلقة بعضوية مكاتب 
التصويت، منها ما يتعلق بالطاعن ومنها ما يتعلق بعريضة الطعن، كما بين الجهة القضائية 

  ضبوطة.المختصة لقبول الطعن التي تبت فيه وفق إجراءات محددة ضمن آجال م
 :الجهة المختصة بقبول الطعن /1

قبول الطعن القضائي في عضوية مكاتب المشرع الجزائري الجهة المختصة ب لقد حدد
الطعن يقدم أمام المحكمة الإدارية المختصة أن التصويت على سبيل الحصر، حيث أنه نص على 

الانتخابية التي يقع فيها مكتب التصويت، ، وهي التي تقع في الولاية التي تقع فيها الدائرة (1)إقليميا
م  م الطعن أمام المحكمة الابتدائية فإن الطعن يرفض لعدم الاختصاص النوعي، وإذا قُد  وإذا قد 

رفض الطعن لعدم الاخصاص الإقليمي، الطعن أمام محكمة إدارية أخرى غير المختصة إقليميا ي
ارية أمام المحاكم الإدارية للاستئناف وذلك ولقد أجاز الطعن بالاستئناف في حكم المحكمة الإد

 .(2)، السالف الذكر01-21من الأمر رقم  9فقرة  129ما ورد النص عليه في المادة 
                              

من القانون العضوي  5فقرة  30 ، المصدر السابق، التي كان منصوصا عليها بالمادة01-21من الأمر رقم  129 المادة )1(
يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام  على:"...ولم يقم المشرع بتعديل صياغتها، حيث نصت ، المصدر السابق، 10-16رقم 

 ...".تصة إقليمياالمحكمة الإدارية المخ
 على:" يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا...". 9حيث نصت الفقرة  (2)
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 :الطعنلقبول الشروط الشكلية  /2
تتضمن الشروط الشكلية المتعلقة بالطعن شروطا تتعلق بالطاعن، وشروطا أخرى تتعلق 

 بعريضة وميعاد الطعن.
 لمتعلقة بالطاعن:أ/ الشروط ا

لابد أن تتوفر في الطاعن الصفة والمصلحة لقبول طعنه، ولا تتوفر الصفة والمصلحة في 
رشحة ملية الانتخابية، وهم المترشحون وممثلو الأحزاب المتهذا الطعن إلا لمن كان مشاركا في الع

ن في التصويت المطعو  فيها مكتب يقعالقوائم الحرة المترشحة في الدائرة الانتخابية التي  وممثلو
 عضوية أعضائه، ولكن المشرع الجزائري لم يفصل في هذا الأمر بالنسبة للطعن المقدم من ناخبي

مختلف منظمات المقدم من طرف و الدوليين أالدائرة الانتخابية أو المقدم من طرف الملاحظين 
خابية مصلحة من الطعن تتمثل في نزاهة العملية الانت من لهم ، لماالمجتمع المدني ووسائل الإعلام

، وكان الأجدر أن يقطع الخلاف بالنص على من يحق له الطعن القضائي في صحة ككل
 عضوية مكاتب التصويت مستقبلا.

 :بميعاد وعريضة الطعنالشروط المتعلقة  /ب
دلقد حدد المشرع الجزائري الشروط المتعلقة بعريضة الطعن وميعاده، حيث   ميعاده في حد 

من  30 ، السالف الذكر، التي كان منصوصا عليها بالمادة01-21من الأمر رقم  129 المادة
الميعاد واحد حتى بعد التعديل، كما   مع العلم أن ،سالف الذكر 10-16القانون العضوي رقم 

منسق المندوبية ميعاد الطعن بالاستئناف عن ذلك فقد نص على الطعن في قرارات ولا يختلف 
ذا ه:"... يكون للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أمام المحكمة الإدارية فجاء فيها الولائية

بتداء ا ( أيام كاملة،3القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل ثلاثة )
مكن فجاء فيها:"...ي 9ن تاريخ تبليغ القرار..."، ونص على ميعاد الطعن بالاستئناف في الفقرة م

الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل 
  ( أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم".3ثلاثة )

عليها الشروط المتعلقة بأي عريضة طعن تقدم  أما الشروط المتعلقة بعريضة الطعن فتسري 
، مرفقة (2)وجوبا من طرف محامموقعة  (1)مكتوبةالعريضة  ترفعأمام المحاكم الإدارية، حيث 

                              
 ، المصدر السابق.09-08من القانون رقم  14المادة  )1(
 ، المصدر نفسه.09-08من القانون رقم  826و 815المادة  )2(
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 مهنة ومقر تواجد الطاعن، وكذا صفة ومقر، وتتضمن اسم ولقب (1)بالقرار الإداري المطعون فيه
المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المطعون ضدها  ، وهي(2)المدعى عليه

الوالي الولاية التي يمثلها على حسب القانون الساري المفعول الآن، وكان قبل تعديله يطعن ضد 
 باعتباره من وقع قرار رفض التظلم المتعلق بعضوية مكاتب التصويت.

 :ل البت في الطعنآجا /3
بحكم بمناسبة عضوية مكاتب التصويت المقدم إليها ة الإدارية في الطعن تبت المحكمكانت 

وذلك قبل تعديل القانون العضوي للانتخابات بموجب  غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن
( 5خمسة ) ولقد أبقى المشرع الجزائري على الأجل نفسه بعد التعديل وهو ،01-21الأمر رقم 

طعن لدى أمانة ضبط المحكمة الإدارية، وعليها تبليغه للأطراف أيام كاملة من تاريخ تسجيل ال
للسلطة الوطنية المستقلة  لمنسق المندوبية الولائيةالمعنية فور صدوره، كما لابد أن تبلغه 

، سواء بشطب أعضاء وتعويضهم بآخرين، أو الإبقاء على الأعضاء (3)للانتخابات قصد تنفيذه
 انونية فيهم لعضوية مكتب التصويت.ن توفر الشروط القالذين تحققت المحكمة الإدارية م

وأصبح حكم المحكمة الإدارية المتعلق بالطعن في عضوية مكاتب التصويت قابلا للطعن 
( أيام كاملة من تاريخ 5أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية المختصة إقليميا في أجل خمسة )

ابل لأي شكل من أشكال الطعن، وتبلغه تسجيل عريضة الطعن لديها، ويكون قرارها غير ق
للأطراف المعنية به، كما يُبلغ للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فور صدوره، وذلك قصد تنفيذ 

 .4ما ورد فيه
عضوية مكاتب وحسنا فعل المشرع الجزائري عند تنصيصه على الطعن القضائي في 

الانتخابية من التزوير، وإعطاء ضمانة حقيقية التصويت، لأن الغرض من ذلك هو تنزيه العملية 
وخاصة عندما نص في التعديل الأخير للقانون العضوي للانتخابات العملية الانتخابية،  نجاحل

على إمكانية الطعن بالاستئناف أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية فور تنصيبها، وأوكل مهمة 

                              
، حيث إذا امتنعت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السابق، المصدر 09-08من القانون رقم  819المادة  )1(

من منح المتظلم قرارا برفض تظلمه بهدف منعه من الطعن القضائي، أمرها القاضي الإداري بتقديمه في أول جلسة، وهذا ما 
 حفاظا على حق المتظلم في الطعن القضائي.ذلك و نصت علية الفقرة الثانية من ذات المادة، 

 .، المصدر نفسه09-08القانون رقم  من 16و 15المادتان  )2(
من القانون العضوي رقم  7و 6الفقرتين  30، المصدر السابق، والمادة 01-21من الأمر رقم  8الفقرة  129أنظر: المادة  )3(

 ، المصدر السابق.16-10
 ، المصدر نفسه.01-21من الأمر رقم  11و 10تين الفقر  129أنظر: المادة  4



 مفهومها الفنيية الانتخابية ببالعملالمنازعات المقترنة       :           الثانيلباب ا

 [170]  

ونرى ن الذي ينظمها وتشكيلها في أرض الواقع، الفصل في ذلك لمجلس الدولة حتى صدور القانو 
أنه على المشرعين التونسي والمغربي أن يحذوا حذو المشرع الجزائري في ذلك كي لا تتغول 
السلطة المكلفة بتشكيل أعضاء مكتب التصويت، وتسيء استعمال سلطتها في ميلها لأحد 

 حين أو الأحزاب المتنافسة.شالمتر 
في المتعلقة بتعيين أعضاء مكاتب التصويت، طعن القضائي ونلخ ص آجال التظلم وال

 الجدول الآتي:

 الدولة

 أجل رفع الت لم أمام السلطة المكلفة بتعيين أعضاء مكاتب التصويت

الجهة المرفوع  أجل رفع الت لم
 أجل البت فيه إليها الت لم

أجل تبليغه 
للأطراف 
 المعنية

 السند القانوني

 الجزائر
أيام الموالية  (5)خلال 

لتاريخ التعليق والتسليم 
 الأولي

 المندوبية الولائية
للسلطة الوطنية 
 المستقلة للانتخابات

( أيام من 3)
تاريخ إيداع 
 الاعتراض 

أيام من  (3)
تاريخ إيداع 
 الاعتراض

من  129المادة 
 01-21الأمر رقم 

يتضمن القانون 
العضوي المتعلق 
 بن ام الانتخابات

 تونس
معقولة وفق آجال 

تحددها الهيئة العليا 
 المستقلة للانتخابات

الهيئة العليا 
 المستقلة للانتخابات

وفق آجال 
تحددها معقولة 

الهيئة العليا 
المستقلة 
 للانتخابات

وفق آجال 
تحددها معقولة 

الهيئة العليا 
المستقلة 
 للانتخابات

القانون الأساسي 
لسنة  16عدد 
، المنقلا 2014

 والمتمم

 الجزائر

 وأمام المحكمة الإدارية الاستئنافيةأجل رفع الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية 

 نوع الطعن
الجهة الإدارية 
المرفوع إليها 

 الطعن

أجل رفع 
 الطعن
 القضائي

أجل البت فيه 
 السند القانوني وتبليغه

 الطعن الابتدائي
المحكمة الإدارية 
 المختصة إقليميا

( أيام من 3)
تاريخ تبليغ 

 القرار

أيام من ( 5)
تاريخ إيداع 

 الطعن

من  129المادة 
 01-21الأمر رقم 

يتضمن القانون 
العضوي المتعلق 
 الطعن بالاستئناف بن ام الانتخابات

المحكمة الإدارية 
الاستئنافية بعد 

 تنصيبها

( أيام من 3)
تاريخ تبليغ 

 الحكم

أيام من ( 5)
تسجيل تاريخ 

 العريضة
 الجهة والآجال القانونية ونوعية الطعن المقدم في تشكيلة مكاتب التصويت(: يوضلا 07)جدول رقم 

 المصــــــــــــــدر: من إعداد الباحث
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 المطلب الثاني 
 وسائل وإجراءات عملية التصويت المنازعات المتعلقة ب 

ت كل تشريعات المغرب العربي على الوسائل المعتمدة أثناء عملية التصويت،  منها نص 
ها بتطرقنا إليها في المطلب الأول، ومنها الوسائل المادية التي يستعين  تيالوسائل البشرية ال

وتثور في كل منها عملية التصويت، أعضاء مكتب التصويت ومراكزه من أجل إنجاح سير 
وقد لا تؤثر حسب الحالة منازعات تؤثر في نتائج عملية التصويت بالإلغاء الكلي أو الجزئي، 

أن نفتش عن لابد من هذه المنازعات إثارة ولكي نعرف سبب في كل عملية وفي كل دولة، 
ي ــــــــف رق ـــــــــــــــــــحيث نتط ،والكشف عنها وسائل وإجراءات عملية التصويتب المخالفات المتعلقة

نتطرق في كما سوف ، التصويت عملية تنظيم وسائلب المخالفات المتعلقة إلى (الفرع الأول)
 المخالفات المتعلقة بإجراءات تنظيم عملية التصويت.إلى  (الفرع الثاني)

 الفرع الأول
 التصويت يةعمل المخالفات المتعلقة بوسائل تن يم 

مجموعة من الوسائل المادية لا يمكن أن تنفك عنها عملية  يستعمل أعضاء مكتب التصويت
السير  الاقتراع، ولقد نص المشرع المغاربي على ضرورة توفير هذه الوسائل المساعدة من أجل

قتصر ولم ي الحسن للعملية الانتخابية، ومساعدة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم بأنفسهم بكل حرية،
ن الناخبين من الأشخاص بأنفسهم، بل  تصويت تصويت علىالمشرع المغاربي في عملية ال مك 

مباشرة حقهم الانتخابي عن طريق التصويت بالوكالة، الذي نظمه وفق إجراءات وشروط حددتها 
، وقد تحيط بهذه الوسائل مجموعة من الملابسات والمخالفات في تشريعها الانتخابي كل دولة

 وب نزاعات انتخابية.نش لقوانين الانتخابية مما يترتب عليهل
 الوسائل المادية لعملية التصويتعدم توفير  أولا:

الوسائل المادية لعملية التصويت في المظاريف بشتى أنواعها، والعوازل التي تضمن تتمثل 
، وكل ما يتعلق بمكاتب التصويت من ختيار، وصناديق الاقتراع الشفافةسرية التصويت وحرية الا

، ويؤدي عدم توفير هذه الوسائل واتاحتها للناخبين بكل حرية يوم التصويت إلى وسائل أخرى 
قد يترتب عليها إلغاء العملية الانتخابية كليا أو جزئيا، على الرغم من أن المشرع  نشوب نزاعات

في الدول المغاربية نص على تجريم الأفعال الماسة بهذه الوسائل ورتب الجزاء على ذلك، بل 
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 .(1)ضاعف الجزاء إذا كان مرتكب الجريمة الانتخابية عضوا من أعضاء مكتب التصويت
 الاقتراع الشفافة: صناديقالمساس ب /1

حيث ، (2):" وعاء رسمي يسقط فيه الناخبون أوراق الاقتراع"صناديق الاقتراع على أنها تعر ف
يقوم رئيس مكتب التصويت بمراقبتها قبل بدء عملية التصويت أمام كل الملاحظين الحاضرين 

من زجاج في مكتب التصويت، وتنص أغلب التشريعات على ضرورة أن تكون الصناديق شفافة 
وتثور المنازعة الانتخابية ، في الدول المغاربية الثلاثمغلقة بإحكام، وهذا ما نص عليه المشرع 

 5 نص المشرع الجزائري في المادةى مخالفتها، حيث ويؤسس الطاعن طعنه علتها، عند مخالف
 المحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما، على 23-17 رقم من المرسوم التنفيذي

أن يتأكد أعضاء مكتب التصويت قبل افتتاح الاقتراع من وجود صندوق الاقتراع الشفاف  وجوب
 5المادة في عليه أيضا  ما ورد النصالمتضمن رقما تعريفيا، والذي يحتوي قفلين مختلفين، وهذا 

المحدد لقواعد تنظيم  2019أكتوبر  24ستقلة للانتخابات المؤرخ في من قرار السلطة الوطنية الم
 .(3)مركز ومكتب التصويت وسيرهما

 30من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد  20 الفصلورد في أما في تونس فقد 
 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، على أن 2014سبتمبر  08المؤرخ في  2014لسنة 

من صناديق الاقتراع، من حيث إفراغها وغلقها بواسطة الأقفال مُلزم بالتأكد رئيس مكتب الاقتراع 
 .(4)البلاستيكية المعدة لهذا الغرض

المتعلق بمدونة الانتخابات،  9.97من القانون رقم  61ولقد نص المشرع المغربي في المادة 
فراغ وشفاف غير مغلف ق الاقتراع على أن رئيس مكتب التصويت ملزم بالتأكد من أن صندو 

لعضو مكتب فاتيحه، والنسخة الثانية يسلمها غلقه بقفلين مختلفين يحتفظ هو بنسخة من مويقوم ب
                              

أطروحة ، الحماية الجزائية للعملية الانتخابية وفقا لقانون الانتخابات في الجزائر، خنتاش أنظر تفصيل ذلك لدى: عبد الحق )1(
، الجزائر، ي وزوتيز ، مولود معمري مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 وما بعدها. 316، ص 2018/2019
 .70ص سابق، المرجع ال، المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، المصطلحات الانتخابية )2(
خرجته بموجب قرار ، المصدر السابق، وأ23-17حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أخذت المرسوم التنفيذي رقم  )3(

 المذكورة. و نقصان في أغلب مواده، والتي منها هذه المادةزيادة ألها دون 
المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع  2014سبتمبر  08المؤرخ في  2014لسنة  30قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد  )4(

لسنة  2ة العليا المستقلة للانتخابات عدد ، المنقح والمتمم بقرار الهيئ2014أكتوبر  10المؤرخ في  84ر ر ج ت: عدد والفرز، 
، لكن المشرع التونسي لم ينص على كل 2018جانفي  12المؤرخ في  4، ر ر ج ت: عدد 2018جانفي  2المؤرخ في  2018

 .امغلقا بإحكام ومختوم االمواصفات التقنية لصندوق الاقتراع، وربما هذا أصبح من التعارف عليه عندهم بأن يكون الصندوق شفاف
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 .(1)التصويت الأكبر سنا
 وبالتالي يستطيع أي ناخب أن يطعن في الانتخابات عند ملاحظة أن صناديق الاقتراع:

 غير شفافة، -
 ع الجزائري والمغربي،غير مغلقة بقفلين، لدى المشر  -
 غير مغلقة بواسطة الأقفال البلاستيكية، -
 ا تعريفية.غير مضمنة أرقام -

 :الكافية الم اريف وأ أوراق التصويتتوفير  عدم /2
الدول المغاربية الثلاث على ضرورة وجود أوراق التصويت في مكتب المشرع في نص 

التصويت قبل بدء الاقتراع، ولكنهم اختلفوا في التنصيص على وجود المظاريف التي توضع فيها 
عليه نص ورقة التصويت، حيث لم ينص على وجودها المشرعان التونسي والمغربي، خلافا لما 

ن أ، كما لابد من تقديمها للناخبين أثناء التصويت، رغم جودهاالمشرع الجزائري الذي شدد على و 
 المشرع في الدول المغاربية الثلاث نص على تجريم اتلافها وحرقها أو خطفها.

 أوراق التصويت:عدم توفير أ/ 
، السالف الذكر، 01-21من الأمر رقم  2عر ف المشرع الجزائري ورقة التصويت في المادة 

يصا للاقتراع من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات توضع في بنصه:" ورقة معدة خص
متناول الناخب في مكتب التصويت يوم الاقتراع، قصد تمكينه من التعبير عن اختياره قبل وضعها 

:" ورقة رسمية يحدد فيها تعريفات فقهية عديدة نكر أحدهاعرفت في صندوق الاقتراع"، كما 
 .(2)ن الذين يصوتون لهم"الناخبون مرشحيهم المفضلي

ورقة التصويت في مكاتب التصويت  توفيركل الدول المغاربية على  أمرت تشريعاتولقد 
، 10-16 رقم من القانون العضوي  35يوم الاقتراع، حيث نص المشرع الجزائري في المادة 

، على أنها توضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع، وأحال تحديد قبل تعديله ،السالف الذكر
نص أوراق التصويت التي لحدد م 253-17مواصفاتها إلى التنظيم، فجاء المرسوم التنفيذي رقم 

، حيث جاء في (3)مل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنيةتستع
ورقة شكل ، وتختلف مختلفين مطبوع واحد بلونينفي يت تكون مادته الأولى أن ورقة التصو 
                              

 ، المصدر السابق.59.11من القانون التنظيمي رقم  2فقرة  19المادة ت عليه وهذا ما نص )1(
 .08ص سابق، المرجع ال، المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، المصطلحات الانتخابية )2(
يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء  ،2017سبتمبر  11المؤرخ في  253-17المرسوم التنفيذي رقم  )3(

 .2017سبتمبر  13المؤرخة في  53، ج ر ج ج: عدد المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية
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المطلوب شغلها حسب عدد المقاعد لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي البلدي التصويت بالنسبة 
بالنسبة لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الولائي،  اشكلها موحديكون في الدائرة الانتخابية، بينما 

ت المادة  وزير الداخلية يحدد شكل ، كما صدر قرار ل(1)يانات اللازمة فيهالبمنه على ا 4ونص 
الذي بين  ،(2)ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

 المواصفات التقنية لورقة التصويت.
 134، نصت المادة المتعلق بنظام الانتخابات 10-16وبعد تعديل القانون العضوي رقم 

على إلزامية وضع ورقة التصويت تحت تصرف الناخب  ، السالف الذكر01-21من الأمر رقم 
يوم الاقتراع، وأحال المشرع تنظيمها إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث أصدرت 

، ويبين 2019ديسمبر  12يحدد نص ورقة التصويت التي تتعلق بالانتخابات الرئاسية  قرارا
 .(3)التقنيةمميزاتها 

ورقة التصويت في مكتب توفير على إلزامية  126 لفصلفي اونص المشرع التونسي 
 للخلط.والتي تكون ملونة يرتب فيها أسماء المترشحين بطريقة عمودية تفاديا الاقتراع 

ين، وألزم المشرع المغربي الجهة المنظمة للعملية الانتخابية بتوفير أوراق التصويت للناخب
ن من القانو  18الانتخابات، والمادة  ةالمتعلق بمدون 9.97من القانون رقم  62المادة وذلك في 
المتعلق بانتخابات الجماعات الترابية، حيث نص فيها على أن الناخب  59.11رقم التنظيمي 

 يختار مترشحا واحدا موجودا في ورقة التصويت المدموغة من طرف السلطة الإدارية المحلية.
عدم توفيرها ثور بسبب ن أن نستنتج أن المنازعات المتعلقة بورقة التصويت تومما سبق يمك

ه ها بأوراق مخالفة لما نص علييوم الاقتراع، ويظهر ذلك من خلال عدم وجودها أصلا أو استبدال
  المشرع.

 :الم اريفعدم توفير  /ب
ا أوراق لم ينص المشرعان التونسي والمغربي على استعمال المظاريف التي توضع فيه

 36وهذا خلافا لما هو عليه الحال لدى المشرع الجزائري الذي نص عليها في المادة  التصويت؛
سالف الذكر، حيث نصت قبل تعديلها على أن التصويت ، 10-16 رقم من القانون العضوي 

                              
صور تعريف و وهي: نوع الانتخاب والدائرة الانتخابية وتاريخ الانتخاب وتسمية الحزب أو القائمة الانتخابية الحرة المترشحة  )1(

 .الأساسيين والمستخلفين وأسمائهم المترشح متصدر القائمة ورقم التعريف الوطني لورقة التصويت وألقاب المترشحين
يحدد شكل أوراق التصويت التي  2017نوفمبر  06قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المؤرخ في  )2(

 .2017نوفمبر  07المؤرخة في  64س الشعبية البلدية والولائية، ج ر ج ج: عدد تستعمل لانتخاب أعضاء المجال
، يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب 2019نوفمبر  24قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في  )3(

 .2019ديسمبر  01المؤرخة في  74عدد  ومميزاتها التقنية، ج ر ج ج: 2019ديسمبر سنة  12لرئاسية الجمهورية ليوم 
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وعلى نموذج واحد تقدمها الإدارة للناخب يوم الاقتراع  يجري ضمن أظرفة غير شفافة وغير مدمغة
 المعدل للقانون العضوي  08-19في مكتب التصويت، وبعد تعديلها بموجب القانون العضوي رقم 

، السالف 01-21من الأمر رقم135والمادة  ،الملغى المتعلق بنظام الانتخابات، 10-16 رقم
أظرفة تقدمها السلطة المستقلة :" يجري التصويت ضمن على أصبحت تنص الذكر،

 .(1)للانتخابات"
والواقع أثبت أن واستعمال المظاريف يساهم في إضفاء السرية للناخب أثناء انتخابه، 

لذلك نرى أنه على المشرعين التونسي والمغربي قد طورا ورقة التصويت بما يؤدي هذا الغرض، 
ة تصميم ورقلقة بسير العملية الانتخابية المشرع الجزائري ومن أجل التقليل من التكاليف المتع

، وتثور التصويت بشكل يطوى ويحافظ على سرية التصويت كما فعل المشرعان التونسي والمغربي
ن المنازعة عند عدم توفيرهما للناخب يوم التصويت، أو استبدالها بما لم ينص عليه المشرع؛ لأ

 على حرية الناخبين.ذلك يؤدي إلى هتك سرية الانتخاب ويؤدي إلى الضغط 
 :لمعازالعدم توفير  /3

ل معاز لقد نصت أغلب التشريعات في العالم اليوم على ضرورة تزويد مكاتب التصويت ب
:" حجيرة أنها، وعر فت على يخلو فيها الناخب من أجل ممارسة حقه في التصويت بسرية تامة

 .(2)يدلي فيها الناخب بصوته تحت غطاء السرية"
، السالف الكر، 01-21من الأمر رقم  146 المادةولقد نص المشرع الجزائري في 

المتعلق بنظام الانتخابات،  10-16 رقم من القانون العضوي  42 المنصوص عليها بالمادة
ذلك  أكد، وكان قد (3)، على ضرورة تزويد مكتب التصويت بمعزل واحد أو عدة معازلالملغى

الذي يحدد تنظيم مراكز ومكاتب التصويت وسيرهما،  23-17رئاسي من المرسوم ال 5المادة في 
التأكد من وجود عازل واحد على الأقل في مكتب التصويت، بأعضاء مكتب التصويت  حيث ألزم

 24قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في من  5المادة  لكوهذا ما نصت عليه كذ
 اكز ومكاتب التصويت وسيرهما.الذي يحدد تنظيم مر  2019أكتوبر 

 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  130نص في الفصل أما المشرع التونسي فقد 
                              

 "الإدارة"لم يكن إلا في تغيير اسم الجهة التي تقدم الظرف للناخب يوم الاقتراع، فغيرت عبارة  36حيث أن التعديل في المادة  )1(
  ."السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"بعبارة 

 .148، المرجع السابق، ص ةالانتخابي المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، المصطلحات )2(
 وأنظر كذلك:       

Benoist, Charles, Pour la réforme électorale, Plon-Nourrit, paris, 1908, p 252, 253.  
 ، المصدر السابق.01-21من الأمر رقم  146أنظر: المادة  )3(
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السالف الذكر، على أن الناخب بعد تسلمه ورقة التصويت من طرف رئيس مكتب التصويت 
وهذا ما ، (1)مختومة يدخل إلى الخلوة )المعزل( وجوبا، وبعد خروجه يدخل الورقة في الصندوق 

المتعلق  2014سنة  30من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد  29نص عليه الفصل 
 بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز.

 المتعلق بمدونة الانتخابات 9.97من القانون رقم  60 ولقد نص المشرع المغربي في المادة
من القانون  18ه أيضا في المادة على أن التصويت يكون سريا داخل معزل، وهذا ما نص علي

 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. 59.11رقم التنظيمي 
وإن عدم توفيرها أو التكشف على الناخب فيها يؤدي إلى المنازعة الانتخابية؛ لأن ذلك 

الذي كفله المشرع للناخب، ويظهر ذلك أكثر في مكاتب  حتما يؤدي إلى عدم سرية الانتخاب
 التصويت المتنقلة.

 :وسائل أخرى مختلفةعدم توفر  /4
لابد أن يتوفر في مكتب التصويت مجموعة من الوسائل التي لا يتم التصويت إلا بها والتي 

صويت، كما لابد رأينا في الأعلى من صناديق للاقتراع والمعازل والمظاريف وأوراق الت فيماتتمثل 
الطاولات والكراسي مثل يستعين بها أعضاء مكتب التصويت،  من توفر وسائل أخرى مكتبية

والأقلام ولاصق التشميع وحبر لوضع بصمة الناخب وأختام ندية وسلة مهملات ومصابيح غازية 
تخابية عند ، لكننا نستبعد أن تثور المنازعة الان(2)أو شموع وأوراق كربون تستعمل لنسخ المحاضر

                              
 ختمها من رئيس المكتب، ويدخل الخلوة وجوبا...".على:" يتسلم الناخب ورقة التصويت بعد  2حيث نصت الفقرة  )1(
المحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت  23-17من المرسوم التنفيذي  5نص عليها المشرع الجزائري في المادة  )2(

يم مركز المحدد لقواعد تنظ 2019أكتوبر  24من قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في  5المادة و وسيرهما، 
، ولم نجد نصا قانونيا صريحا يعددها لدى المشرعين التونسي والمغربي، إلا ما ورد النص عليه في ومكتب التصويت وسيرهما

الدليل الانتخابي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، حيث صنف المواد الانتخابية إلى مواد حساسة ومواد غير حساسة، 
لمواد التي تحتوي على معطيات شخصية، أو التي يمكن أن يؤثر فقدانها أو التلاعب بها على نتائج المواد الحساسة هي ا

الانتخابات ونزاهة المسار الانتخابي، وتتمثل في الوثائق والتجهيزات والمعدات، أما الوثائق فهي قائمة الناخبين وأوراق التصويت 
والفرز وورقة الكشف ومذكرة تحفظات ممثلي القائمات والقرارات المتعلقة بها  ومحضر استلام المواد الانتخابية ومحاضر الاقتراع

ودفتر مكتب الاقتراع، أما التجهيزات والمعدات فتتمثل في الحبر الانتخابي وختم الهيئة وصندوق الاقتراع وأقفاله والأكياس 
 البلاستيكية اللازمة الآمنة بعد استعمالها.

لمسار اسة فهي المعدات والتجهيزات والوثائق التي تبقى على أهميتها غير مؤثرة على سير ونزاهة أما المواد غير الحسا       
ين المعدة الانتخابي، وتتمثل في الوثائق والتجهيزات والمعدات، أما الوثائق فهي دليل إجراءات الاقتراع والفرز وقائمات الناخب

 رشادية.أما التجهيزات فتتمثل في الخلوة والمواد المكتبية والملصقات الإ للتعليق على أبواب مراكز الاقتراع وأوراق الإحصاء،
، منشورات الهيئة العليا 2018أنظر: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، دليل الاقتراع والفرز للانتخابات البلدية        

 .13، ص2018المستقلة للانتخابات، تونس، 
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لا تؤثر في سرية التي ا من الأمور غير الحساسة معدم توفر بعضها كالأقلام والطاولات وغيره
 عضاء مكتب التصويت.لأساعد مالانتخاب ولا تضغط على حرية الناخبين، لأنها وسائل 

 وكالات التصويتالمخالفات المتعلقة ب: ثانيا
ت أغلب التشريعات في العالم اليوم على أن التصويت شخصي، وهذا   المبدأ من أهمنص 

مبادئ التصويت في العملية الانتخابية، إلا أن بعض الدول أوردت استثناء على هذا المبدأ، 
شروط تحرر وكالات التصويت قبل يوم الاقتراع وفق  حيثوالمتمثل في التصويت بالوكالة، 

العملية الانتخابية ويشوبها بن المساس بها يؤدي إلى التلاعب ، وأ(1)إجراءات عملية دقيقةو 
، وهذا من شأنه أن يحرك المنازعة الانتخابية خاصة مع وجود العدد الكافي من (2)التزوير

 المراقبين.
التصويت بالنيابة  مصطلح التصويت بالوكالة عدة مصطلحات، منهاعملية يصطلح على و 

 .وغيرهماالتصويت الطارئ لح مصطو 
يدلي الناخب  :"أن تعريفات عديدة، منهاأو التصويت الطارئ يعر ف التصويت بالوكالة و 

بصوته بالنيابة عن شخص آخر، وتختلف الإجراءات التي ترعى هذا النوع من التصويت باختلاف 
 .(3)القانون المطبق في البلد، علما أن بعض البلدان تحظره"

 لمشرعان الجزائري والمغربي التصويت بالوكالة في حين منعه المشرع التونسي،ولقد أجاز ا
 ولكنه أجاز مساعدة الناخبين من ذوي الإعاقة يوم التصويت من أجل الإدلاء بأصواتهم، وهو لا

تصويت بالوكالة، رغم اختلافهم في سبب إجازة كل ه وإجراءاته عن اليختلف كثيرا في شروط
 واحد منها.

  الجزائرفي: 
من  157 المادة التصويت بالوكالة فيب إمكانية القيامعلى صراحة نص المشرع الجزائري 

 رقم القانون العضوي من  53 ، السالف الذكر، المنصوص عليها سابقا بالمادة01-21الأمر رقم 
حصر و بطلب منهم، لبعض الأشخاص زها أجاحيث  ،الملغى، المتعلق بنظام الانتخابات 16-10

                              
 .158عبود جابر الأسدي، المرجع السابق، ص أنظر: حيدر عبد الله  )1(
لقد ألغت المحكمة الإدارية نتائج انتخابات بلدية )باستيا( في مقاطعة فرنسية، على أساس أنه لم تتوفر العدة الكافية المخصصة  )2(

، أنظر صويت بالوكالة ككللتبانتظام إجراء ا تتعلقعلى أنها  الشكوى  وكيف؛ الاقتراع الأوليوم قبل لعمليات التصويت بالوكالة، 
 تفصيل أكثر لدى:

Jean-Claude douance, et d'autres, Jurisprudence Administrative, Annuaire des collectivités 
locales, vol 11, 1991, p 157.  

 .112ص المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، المصطلحات الانتخابية، المرجع السابق،  )3(
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 وهم: ،لهم التصويت بالوكالة يمكنالأشخاص الذين ات المادة ذ في
 ،المرضى الذين يعالجون في المستشفيات والذين يعالجون في منازلهم -
 الكبير أو العجزة،ذوو العطب  -
 ة إقامتهم،الذين يدرسون خارج ولايالطلبة الذين هم في طور التكوين و الطلبة الجامعيون  -
 ة إقامتهم يوم الاقتراع،خارج ولايالعمال الذين ينتقلون للعمل  -
الشعبي، والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الوطنية  أفرد الجيش الوطني -

 ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع،
 المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج. -

الوكالة ممن لم ينص المشرع وتثور المنازعة الانتخابية عندما يستعمل شخص التصويت ب
أن  الأمر المتضمن القانون العضوي من ذات  158المادة كما بين المشرع الجزائري في عليهم، 

الناخبين المقيمين بالخارج يمكنهم التصويت بالوكالة بطلب منهم إذا لم يستطيعوا التصويت 
 .(1)ئريةبأنفسهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزا

من ذات الأمر والتي كان منصوصا  160و 159 في المادتينالجزائري ولقد نص المشرع 
إلا لا تمنح الوكالة على أن  ، الملغى،10-16القانون العضوي من  58و 55 عليهما بالمادتين

لا يمكن أن يحوز الوكيل كما نص على أنه لوكيل واحد متمتع بكل حقوقه المدنية والسياسية، 
، وهذا سدا للنزاعات التي قد تثور بسبب التصويت المتعدد حفاظا (2)على وكالة واحدة فقطإلا 

 على سير العملية الانتخابية من التصويت المتكرر.
، السالف الذكر، التي كان منصوصا 01-21من الأمر رقم  161 في المادة عونص المشر 

تحرير الوكالات على أن الساف ذكره،  10-16من القانون العضوي رقم  56 عليها بالمادة

                              
، المصدر السابق، 2019أكتوبر  01من قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في  12وهذا ما نصت عليه المادة  )1(

لم يصدر مرسوما تنفيذيا يتعلق بالتصويت بالوكالة للأشخاص  2017حيث أن المشرع الجزائري في الانتخابات المحلية لسنة 
المحلية، وكان قد أصدر مرسوما يتعلق بالتصويت بالوكالة للأشخاص المقيمين بالخارج  المقيمين بالخارج بالنسبة للانتخابات

، يحدد شروط تصويت 2016ديسمبر  19المؤرخ في  335-16بمناسبة الانتخابات التشريعية فقط، وهو المرسوم التنفيذي رقم 
المؤرخة  75لوطني وكيفيات ذلك، ج ر ج ج: عدد المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي ا

، يتعلق 2019فيفري  19المؤرخ في  74-19المرسوم التنفيذي رقم من  16، ولقد ألغي بموجب المادة 2016ديسمبر  21في 
 .2019فيفري  20المؤرخة في  11بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج، ج ر ج ج: عدد 

 337-16 المرسوم التنفيذي رقملذلك أثناء إعداد الوكالات للمقيمين بالداخل أو الخارج بمناسبة الانتخابات المحلية يطبق     
المؤرخة في  75، يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب، ج ر ج ج: عدد 2016ديسمبر  19المؤرخ في 

 .2016ديسمبر  21
 .نفسه، المصدر 2019أكتوبر  01قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في من  13المادة  وهذا ما نصت عليه )2(
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البلدية لمراجعة رئيس اللجنة  أمامبموجب عقد يكون الصادرة عن الأشخاص المقيمين في الوطن 
القوائم الانتخابية، كما يصادق أمين اللجنة البلدية على توقيع الوكالات التي تصدر من طرف 

مدير المستشفى وت أو المعوقين بالذهاب إليهم بطلب منهم، ومن المرضى المقيمين في البي
أفراد الجيش الوطني الشعبي الخاصة ب، أما الوكالات بالنسبة للمرضى المقيمين في المستشفيات

وأعوان الأمن والجمارك والحماية المدنية ومستخدمي السجون فتحرر أمام قائد الوحدة أو مدير 
مصالح المحررة للأطراف المقيمين بالخارج تحرر بعقد أمام  المؤسسة، وبالنسبة للوكالات

 .(1)القنصليات في الخارج
هيئة الاستدعاء لتاريخ يوما الموالية ( 15خلال الخمسة عشر )ويبدأ وقت تحرير الوكالات 

، وتسجل هذه الوكالات على دفتر مفتوح خاص تاريخ الاقتراع منأيام  (3)وتنتهي قبل  ة،الناخب
 .(2)مرقما ومؤشرا عليه من طرف محرر الوكالة حسب الحالات المذكورة في الأعلى بالوكالات

يقوم الوكيل بالتصويت لموكله ثم يقوم بوضع بصمة السبابة اليمنى بحبر لا يمحى أمام 
"صوّت عبارة اسم ولقب موكله، تدمغ الوكالة وبطاقة الناخب للموكل بختم ندي مكتوب عليه 

 .(3)الوثائق الملحقة بمحضر نتائج الفرزوتحفظ ضمن  ،بالوكالة"
تصويت أن يباشر ال يستطيع، كما تصويتهلموكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل ا يستطيع

بنفسه ما لم يسبقه في ذلك موكله، وإذا توفي الموكل أو جرد من حقوقه المدنية والسياسية تلغى 
 .(4)الوكالة بقوة القانون 

أن الوكالة تحرر دون مصاريف ودون اشتراط حضور  كما نص المشرع الجزائري على
وفق مطبوع واحد كانت  كما أنها، (5)تحسب الوكالة إلا لاستحقاق واحديمكن أن الوكيل، ولا 

                              
، المصدر 10-16من القانون العضوي رقم  56، المصدر السابق، التي كانت المادة 01-21من الأمر رقم  161 المادة )1(

غير أن  ،السابق، المصدر 2019أكتوبر  01ابات المؤرخ في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخمن  14والمادة السابق، 
المشرع أضاف في هذه المادة أنه إذا تعذر على الناخب الذهاب للمصالح القنصلية فعليهم تحرير وثيقة تسمح لهم بممارسة حقهم 

   في الانتخاب بالوكالة تحرر من طرف الهيئات الرسمية لبلد الإقامة.
المصدر ، 10-16من القانون العضوي رقم  75، التي كانت المادة نفسه، المصدر 01-21رقم  من الأمر 621المادة  )2(

 . ، المصدر نفسه2019أكتوبر  01قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في  من 15 والمادة، نفسه
ـــــــم  316المـــــــادة  )3( لقـــــــانون مـــــــن ا 95المـــــــادة ب منصوصـــــــا عليهـــــــا ، التـــــــي كـــــــاننفســـــــه، المصـــــــدر 01-21مـــــــن الأمـــــــر رق

 المصدر نفسه.، 10-16العضوي رقم 
من القانون  61و 60 ، كانتا منصوصا عليهما بالمادتين، المصدر نفسه01-21من الأمر رقم  165و 164 تانالماد )4(

 .نفسه، المصدر 10-16العضوي رقم 
من القانون  63و 62يهما بالمادتين كانتا منصوصا عل ، المصدر نفسه،01-21من الأمر رقم  167و 166المادتان  )5(

 ، المصدر نفسه.10-16العضوي رقم 



 مفهومها الفنيية الانتخابية ببالعملالمنازعات المقترنة       :           الثانيلباب ا

 [180]  

 2019وبعد تعديله سنة  ،تحرره الإدارة قبل تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
 .(1)للانتخاباته السلطة الوطنية المستقلة بحت تعد  صأ

كما سمح المشرع الجزائري لأي شخص مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في صندوق 
 .(2)جل مساعدتهأالاقتراع أن يستعين بأي شخص يختاره هو من 

فة ما وبالتالي يمكن أن تثور المنازعة الانتخابية المتعلقة بالتصويت بالوكالة في حالة مخال
 المواد المذكورة سلفا. نص عليه المشرع الجزائري في

  تونسفي: 
من القانون الأساسي  118تونسي التصويت بالوكالة صراحة في الفصل المشرع ال منع لقد

مبدأ يفتك ب، لأنه (3)المنقح والمتممالمتعلق بنظام الانتخابات والاستفتاء،  2014لسنة  16عدد 
 الإعاقة أن يحضروا مرافقا أجاز للناخبين ذوي ه ، لكنالتصويت الشخصي ومبدأ سرية التصويت

من الأشخاص الناخبين يختارونهم بأنفسهم على أن يكون قرينه أو من أصوله أو من فروعه،  لهم
وفي حالة عدم اصطحاب مرافق يكلف رئيس مكتب الاقتراع بعد طلب الشخص المعني من ذوي 
الإعاقة شخصا من الناخبين المتواجدين في مكتب الاقتراع لمساعدته على التصويت، ويلزمه 

لى اختياره، كما لا يكلف رئيس مكتب الاقتراع هذا الشخص بمساعدة إلا شخصا بعدم التأثير ع
خراج العملية الانتخابية انا لعدم التأثير على الناخبين وإفقط، وهذا ضم واحدا من ذوي الإعاقة

أن يحرص رئيس مكتب التصويت على تنفيذ ، ولكيلا تثور المنازعة الانتخابية لابد (4)عن سياقها
 مات حرفيا.هذه التعلي

  المغربفي: 
مبدأ التصويت الشخصي مراعيا في  الوكالة خروجا عنبأجاز المشرع المغربي التصويت 

ذلك عدة اعتبارات قد تقع للناخب تمنعه من الوصول إلى مكاتب التصويت، حيث تطرق في 
 ،رابيةالجماعات التمجالس المتعلق بانتخاب أعضاء  59.11رقم  التنظيمي من القانون  20المادة 

                              
من القانون العضوي رقم  64 ة، كان منصوصا عليها بالمادالسابق، المصدر 01-21من الأمر رقم  168ة المادأنظر:  )1(

الوطنية المستقلة للانتخابات، وقرار السلطة ، المصدر السابق، 337-16والمرسوم التنفيذي رقم السابق، ، المصدر 16-10
  ، يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب.2019سبتمبر  29المؤرخ في 

، 10-16العضوي رقم من القانون  45، كان منصوصا عليها بالمادة نفسه، المصدر 01-21من الأمر رقم  148 المادة )2(
 نفسه.المصدر 

 خصي ويُحجر التصويت بالوكالة...".شالتصويت :" أن حيث نصت هذه المادة على )3(
من قرار الهيئة العليا المستقلة  33، المصدر السابق، والفصل 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  132الفصل  )4(

 ، المصدر السابق.2014لسنة  30للانتخابات عدد 
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كل أنه أوجب على  العاديين والأشخاص المعاقين، كما إلى حالات التصويت بالوكالة للأشخاص
كل من طرف مواطن مغربي ناخب مقيم خارج المغرب  يتراب المغربالمواطن ناخب داخل  مو 

، وعلى يعني أن المشرع المغربي قد أجاز التصويت بالوكالةما أن يصوت لنفسه أولا، وهذا 
ل أن يثبت وثيقة الوكالة مع بطاقة التعريف الوطنية، ويشار إلى هذا التصويت في  الناخب الموَك 

 .(1)محضر التصويت
أجاز المشرع المغربي لذوي الإعاقة الظاهرة التي تمنعه من التصويت أن يستعين بأي  ولقد

 . (2)تناخب يختاره لمساعدته على ألا يساعد شخصا آخر، ويشار إلى هذا في محضر التصوي
من خلال ما سبق نستنتج أن المشرعين الجزائري والمغربي قد أجازا التصويت بالوكلة أما 

ه المشرع التونسي فقد منعها صراحة، وما لاحظناه أن المشرع الجزائري توسع كثيرا في إقرار هذ
الإجازة حيث سمع التصويت بالوكالة لمن هم داخل التراب الوطني أو هم خارجه خلافا للمشرع 

كالة ، والتصويت بالو يالمغربالتراب ربي الذي لم يجز التصويت بالوكالة إلا لمن كانوا خارج المغ
لحواجز من الوصول إلى مكاتب ان الناخب تمنعه الكثير من ضروري في حالات كثيرة لأ

، ولكي لا تثور المنازعات المتعلقة التصويت، لذلك لابد له من توكيل أشخاص آخرين ينوبونه
ن مالوكالة لابد أن يقوم رؤساء مكاتب التصويت بالتدقيق في الوكالات والتثبت منها بالتصويت ب

 من تثبتالحيث مصدرها أو من حيث الأشخاص الذين أجاز لهم المشرع ذلك، أو من حيث 
 تصويت الشخص إلا بوكالة واحدة من خلال الختم على بطاقة الناخب.

 الفرع الثاني
 المخالفات المتعلقة بإجراءات تن يم عملية التصويت 

الغرض  ،تطرق المشرع في دول المغرب العربي إلى تنظيم عملية التصويت تنظيما محكما
لى ومنع التزوير بشتى أنواعه وصولا إ تلاعبين بسير العملية الانتخابيةمنه سد الباب أمام الم

ية المشرع في الدول المغارب نص لذلك، لقة بهاومنع النزاعات المتعتحقيق انتخابات حرة ونزيهة 
يفيات ممارسة حق التصويت، كما تطرق سابقة على عملية الاقتراع، وبين ك على إجراءات

عدم  وأ، وتثور المنازعة الانتخابية عند عدم التزام الناخبين للإجراءات الختامية لعملية التصويت
 أعضاء مكتب التصويت بتلك الإجراءات. التزام

                              
 السابق.، المصدر 59.11من القانون التنظيمي رقم  3الفقرة  20المادة  )1(
رة الأخيرة من القانون التنظيمي ــــــــالفق 20، المصدر السابق، والمادة 9.97الفقرة الأخيرة من القانون رقم  62أنظر: المادة  )2(

 .نفسه، المصدر 59.11رقم 
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 التصويتعملية لجراءات السابقة عدم الالتزام بالإأولا: 
يها المشرع في الدول المغاربية، عل نصتسبق عملية التصويت مجموعة من الإجراءات 

ود وجوعند مخالفتها تثور المنازعة الانتخابية، رغم هذه الإجراءات ممهدة لسير عملية التصويت، 
 اثارتها من طرف كل دولة من الدول المغاربية الثلاث.اختلاف بسيط في 

 :وتحديد تاريخ الاقتراع استدعاء الهيئة الناخبة /1
الهيئة الناخبة في الانتخابات المحلية في الدول المغاربية الثلاث بموجب مرسوم  تستدعى

بموجب ، و رئاسي في تونس بموجب أمرو  ،صدر من رئيس الجمهورية أو الدولة في الجزائري
 .(1)صدر من رئيس الحكومة في المغربيمرسوم 

 الإعلان عن موعد يومدعوة الهيئة الناخبة و الهيئة الناخبة عادة استدعاء ويتضمن مرسوم 
الترشيحات  تحديد موعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وتاريخ تقديمالاقتراع، كما قد يتضن 

بها وتلزم  وعلى الجهة المنظمة للعملية الانتخابية أن تلتزم ونهاية الحملة الانتخابية،وتاريخ بداية 
 .بها الناخبين، ويختلف فحوى هذا المرسوم من دولة لأخرى 

  الجزائرفي: 
لذكر التي كان ، السالف ا01-21من الأمر رقم  123 نص المشرع الجزائري في المادة

، الملغى المتعلق بنظام الانتخابات، 10-16 رقم ن العضوي من القانو  25 منصوصا عليها بالمادة
السابقة ليوم ( 3ستدعى بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة )الناخبة تُ  ن الهيئةأعلى 

 الاقتراع. 
في  246-17المرسوم الرئاسي رقم  2017ولقد صدر بمناسبة الانتخابات المحلية لسنة 

 .(2)2017نوفمبر  23ولى منه موعد الاقتراع بيوم ، وحددت المادة الأ2017أوت  26يوم 
  تونسفي: 

لسنة  7بموجب القانون الأساسي عدد  (الجديدة) 101لقد نص المشرع التونسي في الفصل 
أدناه ، على دعوة الناخبين في أجل 2014لسنة  16المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد  2017
 بالنسبة للانتخابات الجهوية والبلدية.( أشهر قبل يوم الاقتراع 3ثلاثة )

، 2017لسنة  254عدد الأمر الرئاسي  2018ولقد صدر بمناسبة الانتخابات البلدية لسنة 
                              

 ، المصدر السابق.246 -17المرسوم الرئاسي رقم  * في الجزائر: )1(
 ، المصدر السابق.2017لسنة  254أمر رئاسي عدد  * في تونس:   
والمرسوم رقم ، المصدر السابق، 2.15.147المرسوم رقم و  ، المصدر السابق،2.15.146المرسوم رقم  * في المغرب:   

 ، المصدر السابق.2.15.148
ت على:" تستدعى الهيئة الانتخابية لانتخابا )2(  ".2017نوفمبر سنة  23أعضاء المجالس البلدية والولائية يوم الخميس  تنص 
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، 2018ماي  06حيث حدد في الفصل الأول منه موعدين ليوم الاقتراع، أحدهما يوم الأحد 
ين العسكريين وأعوان وهو خاص بالناخبين من المستخدم 2018أبريل  29والثاني يوم الأحد 

 وقوات الأمن الداخلي.
يتعلق  (1)مر الرئاسي قراراقبل صدور الأ لهيئة العليا المستقلة للانتخاباتا تصدر أكما 

منه تحديد تاريخ الاقتراع  10، وبينت في الفصل 2018برزنامة الانتخابات البلدية لسنة 
 .2017لسنة  254للانتخابات البلدية المذكور في الأمر الرئاسي عدد 

   المغربفي: 
، المتعلق بمدونة الانتخابات 9.97من القانون رقم  44نص المشرع المغربي في المادة 

على المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية،  59.11رقم من القانون التنظيمي  3والمادة 
 م.يحدد بموجب مرسو أن موعد الاقتراع ومدة الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها 

بموجب ثلاث مراسيم، مرسوم يتعلق بانتخاب ويصدر مرسوم دعوة الهيئة الناخبة للاقتراع 
 (3)المقاطعاتومرسوم ثان يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات و  (2)أعضاء مجالس الجهات

 الاقتراع.، كل واحد منها يحدد يوم (4)وثالث يتعلق بانتخاب أعضاء العمالات والأقاليم
لابد أن وخلافا للمشرعين الجزائري والتونسي لم ينص المشرع المغربي على المدة التي 

ن قبل يوم الاقتراع، لكن الملاحظ أ يصدر فيها المرسوم الذي يستدعي الهيئة الناخبة للاقتراع
اريخ قد صدرت كلها بت 2015المراسيم المذكورة المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الترابية لسنة 

بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس  2015سبتمبر 04، وتاريخ الاقتراع كان في 2015مارس  04
أعضاء  اتمقاطعات، أما انتخابالجماعات والكذلك بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجهات و 

 ( أشهر. 4، والمدة بينهما تزيد عن )2015سبتمبر  17مجالس العمالات والأقاليم فكان بتاريخ 
ولا يمكن الطعن في هذا المرسوم كما بينا في مقدمة الباب الأول؛ لأن ذلك يعتبر عملا 

 سياديا بالنظر الجهة التي أصدرته.

                              
زنامة الانتخابات البلدية يتعلق بر  2017ديسمبر  18المؤرخ في  2017لسنة  22قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد  )1(

 .2017ديسمبر  19المؤرخ في  101، ر ر ج ت: عدد 2018لسنة 
، وكان 2015سبتمبر  04، حيث حدد في مادته الأولى تاريخ الاقتراع بيوم ، المصدر السابق5.1462.1المرسوم رقم  )2(

 ، فالمدة تزيد عن ثلاثة أشهر التي حددها المشرعان الجزائري والتونسي.2015مارس  04المرسوم قد صدر في 
 .2015سبتمبر  04تاريخ الاقتراع بيوم  ىحيث حدد في مادته الأول، ، المصدر السابق2.15.147المرسوم رقم  )3(
، وكان 2015سبتمبر  17تاريخ الاقتراع بيوم  ىحيث حدد في مادته الأول ،، المصدر السابق2.15.148المرسوم رقم  )4(

  ، فالمدة تزيد عن ثلاثة أشهر التي حددها المشرعان الجزائري والتونسي.2015مارس  04المرسوم قد صدر في 
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 :هاإعداد صناديق الاقتراع وضبط /2
صناديق الإجراءات المتعلقة بتنظيم التنصيص على تتفق دول المغرب العربي الثلاث في 

لابد من تفقدها من طرف رئيس مكتب التصويت قبل البدء في عملية بي نت أنه الاقتراع، حيث 
 التصويت.

  الجزائرفي: 
الاقتراع بقفلين، يقوم بقفل صندوق أوجب المشرع الجزائري على رئيس مكتب التصويت بأن 

 .(1)ووضعه فوق طاولة يستطيع الناخبون الوصول إليها
  تونسفي: 

، 2014ة لسن 16من القانون الأساسي عدد  129نص المشرع التونسي في الفصل  دلق
من  التصويتأن يتأكد قبل انطلاق عملية ملزم برئيس مكتب التصويت المنقح والمتمم، على أن 
التي تضبطها الهيئة العليا المستقلة ل إقفاله وفقا للإجراءات غ قبأن صندوق الاقتراع فار 

 .(2)للانتخابات
  المغربفي: 

المتعلق بمدونة الانتخابات،  9.97من القانون رقم  61في المادة المشرع المغربي ن بي  
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس  59.11رقم من القانون التنظيمي  19المغير والمتمم، والمادة 

بإعداد صندوق الاقتراع قبل انطلاق  القيام رئيس مكتب التصويتالجماعات الترابية، أنه على 
 بقفلين مختلفين. يقوم بغلقهكما من أنه فارغ، من خلال التأكد ، وذلك لتصويتاعملية 
  تصويتكيفيات ممارسة حق المخالفة ثانيا: 

ب يقوم الناخبون في شتى الاستحقاقات الانتخابية في دول المغرب العربي بالتوجه إلى مكات
، وإن على حسب كل دولة دلاء بأصواتهم بطريقة منظمة ومحكمةالاقتراع المسجلين فيها للإ

لصحيحة امخالفة تلك الإجراءات يؤدي إلى إثارة المنازعة الانتخابية، لذلك لابد من تبيين الكيفيات 
 للتصويت في كل دولة من الدول المغاربية.

                              
 من القانون العضـــــوي رقم 44 ، المصـــــدر الســـــابق، التي كان منصـــــوصـــــا عليها بالمادة01-21من الأمر رقم  147 المادة )1(

من قرار  14و 6 تانالسابق، والمادصدر ، الم23-17من المرسوم التنفيذي رقم  14و 6 ، المصدر السابق، والمادتان16-10
 ، المصدر السابق.2019أكتوبر  24السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 

، المصدر السابق، 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  129حيث أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستنادا للفصل  )2(
ألزمت رئيس مكتب الاقتراع بالتأكد من أن صندوق الاقتراع فراغ وله فتحة واحدة، كما يقوم بإغلاق الجهات الأربع للصندوق 

 ، المصدر السابق.2014لسنة  30من قرارها عدد  20قفال البلاستيكية، وهذا ما نصت عليه الهيئة في الفصل بواسطة الأ
 .15ق، ص المصدر الساب، 2018الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، دليل الاقتراع والفرز للانتخابات البلدية أنظر:   
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 كيفية ممارسة حق التصويت في الجزائر: 
لعضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفيات التصويت في بين المشرع الجزائري في القانون ا

الانتخابات المحلية، حيث يتجه الناخب إلى مكتب التصويت المسجل فيه مستظهرا بطاقة الناخب 
، ومستظهرا بطاقة الناخب فقط أو أي (1)آخر ووثيقة الوكالة إذا كان موكلا من طرف شخص

ريف أو جواز السفر إذا كان ينتخب بنفسه، ويقدمها وثيقة رسمية أخرى سارية المفعول كبطاقة التع
 إلى أحد أعضاء مكتب التصويت للتأكد من تطابق هويته مع ما هو مسجل في القائمة الانتخابية،

وتثور المنازعة عند عدم السماح لأشخاص مسجلين في القوائم الانتخابية وأظهروا بطاقتهم، أو 
 عند السماح لأشخاص بالتصويت دون استظهار الوكالة أو بطاقة التعريف أو بطاقة الناخب.

، ويتسلم معها ظرف مدمغ وراق التصويت المتضمنة قوائم المترشحينأبأخذ  يقوم الناخب
جه إلى المعزل ويختار مرشحه بكل سرية، حيث يضع ورقة التصويت في الظرف إذا فارغ، ويتو 

كان يستطيع ذلك بنفسه ويصطحب معه شخصا آخر إذا لم يكن قادرا على ذلك، ومن ثم يتوجه 
نحو صندوق الاقتراع ويقوم برمي الظرف داخل الصندوق، وبعدها يضع الناخب بصمة سبابته 

وت لنفسه قبالة اسمه ولقبه وتدمغ بطاقته الانتخابية بختم ندي اليسرى بحبر لا يمحى إذا ص
، أما إذا كان موكلا من طرف ناخب (2)ن عليها تاريخ الانتخابويدو   " انتخب )ت("مكتوب عليه 

ليمحى قبالة اسم ولقب  آخر فيضع بصمة سبابته اليمنى بحبر لا وتدمغ بطاقته الانتخابية  الموكِ 
ن عليها تاريخ الانتخاب لوكالة"ت باصوّ " وجوبا بعبارة   .(3)ويدو 

 كيفية ممارسة حق التصويت في تونس: 
المتعلق بنظام الانتخابات  2014لسنة  16ن المشرع التونسي في القانون الأساسي عدد بي  

كيفية الاقتراع، حيث يدخل الناخب لمكتب الاقتراع مستظهرا بطاقة والاستفتاء، المنقح والمتمم، 
جواز السفر لعضو مكتب التصويت المكلف بالتثبت من الاسم واللقب ورقم البطاقة التعريف أو 

ويت المختومة من مع ما هو مسجل في القائمة الانتخابية لمكتب التصويت، ثم يأخذ ورقة التص
                              

من القانون  59و 44 ، المصدر السابق، التي كان منصوصا عليهما بالمادتين01-21من الأمر رقم  163و 147 المادتان )1(
من  20و 18، المصدر السابق، والمادة 23-17من المرسوم التنفيذي رقم  20، المصدر السابق، والمادة 10-16 رقم العضوي 

 ، المصدر السابق.2019أكتوبر  24قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 
من  46و 45و 44، المصدر نفسه، التي كان منصوصا عليها بالمواد 01-21من الأمر رقم  150و 148و 147المواد  )2(

، نفسه، المصدر 23-17من المرسوم التنفيذي رقم  19إلى  15من والمواد ، المصدر نفسه، 10-16القانون العضوي رقم 
 ، المصدر نفسه.2019أكتوبر  24من قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في  19إلى  15 من والمواد

من  59و 55و 44المواد بها ليه، التي كان منصوصا ع، المصدر نفس01-21من الأمر رقم  163و 159و 147المواد  )3(
، والمواد نفسه، المصدر 23-17تنفيذي رقم من المرسوم ال 21و 20و 18، المصدر نفسه، والمواد 10-16القانون العضوي رقم 

  ، المصدر نفسه.2019أكتوبر  24من قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في  21و 20و 18
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ويتجه بها نحو المعزل ويقوم باختيار القائمة المترشحة ومن ثم يطويها  طرف رئيس المكتب
ويته، وبعد خروجه من المعزل يضع ورقة التصويت في صندوق الاقتراع حفاظا على سرية تص

ثم يقوم بتحبير إحدى أصابع يديه ويبصم بها في حالة استعمال الحبر على مرأى من الحاضرين، 
 .(1)ولا يمكن أن ينتخب أي شخص دخل مركز الاقتراع بعد انتهاء وقت التصويتالانتخابي، 

الهيئة تقوم بالترتيبات اللازمة لمساعدة ذوي الإعاقة  وقد نص المشرع التونسي على أن
)الكفيف أو من لا يستطيعون الكتابة( على أداء حقهم في التصويت، حيث يقومون باستظهار 

ويحرص رئيس المكتب على  ،بطاقة الإعاقة، ويختارون من أصولهم أو فروعهم من يساعدهم
 .(2)عدم التأثير على حريتهم في التصويت

 المغربمارسة حق التصويت في كيفية م: 
 التنظيمي  المتعلق بمدونة الانتخاب والقانون  9.97بين المشرع المغربي في القانون رقم 

التصويت، حق كيفية ممارسة  ،المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية 59.11رقم 
أو  مع بطاقته الانتخابية أو الدفتر العائليحيث يقوم الناخب باستظهار بطاقة التعريف الوطنية 

مل أمام كاتب مكتب التصويت، الذي يعلن بصوت مرتفع الاسم الكاالقرار القضائي القائم مقامهما 
للناخب، ثم يتحقق من وجوده في القائمة الانتخابية، وبعدها يقوم الناخب بأخذ ورقة تصويت 

علامتين حسب الحالة ومن واحدة ومن ثم يدخل إلى المعزل وجوبا، حيث يقوم بوضع علامة أو 
، ومن ثم يضع خرج متجها إلى صندوق الاقتراع أين يضع ورقته بنفسهرقة التصويت ويو ثم يطوي 

رئيس مكتب التصويت علامة بمداد لا يمحى بسرعة ومن ثم يقوم عضوا مكتب التصويت بوضع 
 إشارة أمام اسم ولقب الناخب الذي يتسلم بطاقته الانتخابية وينصرف حالا.

في حالة التصويت بالوكالة أو مساعدة ناخب من ذوي الإعاقة يقوم الناخب بالتصويت و 
بنفسه أولا ومن ثم التصويت لموكله أو مساعدة ذوي الإعاقة بنفس الكيفيات في الأعلى، ويتثبت 

 .  (3)ذلك في محضر التصويت
أخذ أوراق التصويت لجميع المترشحين بابية عند عدم السماح للناخبين المنازعة الانتخ وتثور

أو منعهم من أخذ بعضها بإخفائها أو منعهم أو تهديدهم بالقوة أو رشوتهم، كما يمكن أن تثور 
المنازعة عند تسليمهم أظرفة تحتوي ورقة مسبقة للمرشح، أو عدم السماح لبعضهم بالتوجه للعازل، 

                              
 28و 27و 26و 22و 24، المصدر السابق، والفصول 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  130أنظر: الفصل  )1(

 .السابق، المصدر 2014لسنة  30الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد قرار  من 32و 31و 30و 29و
قرار الهيئة  من 34و 33نفسه، والفصلان ، المصدر 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  132و 131 فصلانال )2(

  ، المصدر نفسه.2014لسنة  30العليا المستقلة للانتخابات عدد 
 ، المصدر السابق.59.11من القانون التنظيمي رقم  20دة ، المصدر السابق، والما9.97ون رقم من القان 62أنظر: المادة  )3(
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ترشحين عند ملاحظة أن أعضاء مكتب التصويت كما قد يثير المنازعة بعض المراقبين التابعين للم
 تعمدوا عدم دمغ بطاقة الناخب أو عدم وضع البصمة.

 المخالفات الأخرى المصاحبة لعملية التصويت  ثالثا:
لقد أحاط المشرع في الدول المغاربية عملية التصويت بضمانات قوية، انعكس بعضها في 

الحد من الكثير من التصرفات داخل مكاتب الاقتراع، بحيث جعل السلطة الواسعة النص على 
 ي الحفاظ على الأمن وتطبيق القانون، وذلك على حسب كل دولة.لرئيس مكتب التصويت ف

 :بشتى أنواعه داخل مكتب التصويت أو في محيطهمنع العنف  /1
تتنافى مع سير  التي مجموعة من الأعمالمنع على  في الدول المغاربيةلقد نص المشرع 

 وشدد الوعيد على مرتكبها.عملية التصويت، 
  الجزائرفي: 

جزائري استعمال العنف داخل مكتب التصويت، سواء كان لفظيا أو معنويا، منع المشرع ال
ؤدي يلكيلا  باستثناء قوات الأمن عند الضرورة، داخل مكتب التصويت كما منع حمل الأسلحة

 .(1)إلى ترهيب الناخبين، والتأثير على خياراتهمذلك 
  تونسفي: 

وألزم رئيس نواعه داخل مكتب التصويت، أحظر المشرع التونسي استعمال العنف بشتى 
مكتب التصويت باتخاذ كل التدابير الضرورية للحفاظ على سير عملية التصويت، ومنع استعمال 
الأسلحة بشتى أنواعها إلا لرجال الأمن والجيش الوطني اللذين يساهمان في الحفاظ على الأمن 

 .(2)داخل مكتب التصويت
  المغربفي: 

العنف داخل مكتب التصويت  منعبي على رئيس مكتب التصويت أوجب المشرع المغر 
حفاظا على سلامة الناخبين وضمانا لحرية انتخابهم، كما منع أخذ الأسلحة واستعمالها باستثناء 

 .(3)، ولقد رتب عقوبات سالبة للحرية وغرامات على من يخالف ذلكمن سمح له القانون بذلك
 :داخل مكتب التصويت الدعاية الانتخابيةمنع  /2

لقد منعت كل تشريعات الدول المغاربية الدعاية الانتخابية داخل مكتب التصويت يوم 
                              

، المصدر السابق، التي كان منصوصا 01-21من الأمر رقم  277و 295و 287و 145و 140و 139 المواد أنظر: )1(
من  144 ، المصدر السابق، والمادة10-16رقم  من القانون العضوي  208و 206و 204و 41و 40و 39المواد عليها ب

 ، المصدر السابق.156-66القانون رقم 
 ، المصدر السابق.2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  125الفصل  )2(
 ، المصدر السابق.59.11من القانون التنظيمي رقم  59و 58 57و 56و 55و 52المواد  )3(
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ن في الاقتراع، مهما كانت صورتها وكيفيتها، حيث حظرت على ممثلي المترشحين المتواجدي
لأي و حمل أي لافتات أو إشارات تتضمن الدعاية الانتخابية مكاتب التصويت لبس أي لباس أ

مالية ي حزب سياسي مرشح، ورتبت بعضها جزاءات سالبة للحرية وغرامات قائمة مترشحة أو أ
 .(1)عند مخالفة هذا الحظر

 :موانع أخرى مختلفة داخل مكتب التصويت /3
ن المذكورين اللذين اتفقت عليهما كل دول المغرب العربي هناك موانع أخرى ي  عَ إضافة للمانِ 

 :(2)منها ذكرها بعضهم دون الآخر
 عدم استعمال الهاتف داخل مكتب التصويت، باستثناء رئيس المركز، -
 عدم إجراء المقابلات الصحفية داخل مكتب التصويت، -
 يمنع التجمعات داخل أو في محيط مكتب التصويت، -
 عدم استطلاع آراء الناخبين داخل مكاتب التصويت، -
 محيطه.عدم استعمال مكبرات الصوت داخل مركز التصويت أو في  -
 عملية التصويت اختتاممخالفة إجراءات : رابعا

رئيس مكتب  حيث يقوموقت نهاية الاقتراع، الثلاث ع في الدول المغاربية المشر  حددلقد 
وغلق مركز خارج مكتب التصويت و التصويت بإدخال الناخبين الموجودين داخل مركز الاقتراع 

، ومن ثم يقوم بسد فتحة الصندوق أمام أعين ينتخبوا بكل حريةعلى أن  يحرصالتصويت، و 
حضرا من عدة نسخ عن سير عملية التصويت، ويجب على جميع الملاحظين والمراقبين، ويعد م
                              

، المصدر السابق، التي كان منصوصا عليها 01-21من الأمر رقم  73الجزائري في المادة نص المشرع  * في الجزائر: )1(
 3، المصدر السابق، على مدة بداية ونهاية الحملة الانتخابية، حيث تنتهي قبل 10-16من القانون العضوي رقم  173بالمادة 

ن ذات الأمر المتضمن القانون العضوي للانتخابات منع م 74أيام من تاريخ الاقتراع في الانتخابات المحلية، وبين في المادة 
 السالفة الذكر. 73القيام بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية خارج المدة المحددة في المادة 

وعلى رئيسي مركز ، المصدر السابق، 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  128و 124لين الفصفي  * في تونس:     
 ب التصويت إزالة كل الشعارات والرموز وغيرهما من الإعلانات. التصويت ومكت

اتهم ، حيث ألزم المشرع الناخبين بالإدلاء بأصو ، المصدر السابق59.11من القانون التنظيمي  18المادة  * في المغرب:     
 فقط، دون القيام بأي نقاش أو جدال.

 أنظر: )2(
من المرسوم التنفيذي  10 المادةسابقا ه توهو ما أكد، نفسهالمصدر  ،01-21رقم من الأمر  140المادة  * في الجزائر:     
 .2019أكتوبر  24من قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في  10، المصدر السابق، والمادة 23-17رقم 

 ، المصدر السابق. 2014لسنة  30دد من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ع 18و 17و 16ل و الفص * في تونس:     
لى :" يجب ع2فقرة  18ولم نجد لدى المشرع المغربي ما يفيد موانع أخرى إلا ما جاء النص عليه عموما بقوله في المادة    

 ".عهالناخبين أن لا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم، ولا يجوز لهم إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نو 
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 .(1)أعضاء مكتب التصويت أن يوقعوا على محضر التصويت وقائمة التوقيعات
 المبحث الثاني

 الفرز وإعلان النتائج   منازعات صحة عملية
بعد أن تختتم عملية التصويت تأتي مباشرة عملية الفرز وإعلان النتائج، حيث يقوم رئيس 

وتلاوة الأصوات وتسجيلها، ومن ثم يقوم بإعداد  عد ِ كتب التصويت بتعيين فارزين يقومون بِ م
ترسل نظائر ونسخ من  وبعدها، الفارزين وأعضاء مكتب التصويتمحاضر لها يوقع فيها جميع 

تلك المحاضر إلى الجهة التي نص عليها المشرع على حسب كل دولة، فيتم تركيز النتائج 
 وهذاانقضاء مدة الطعن، علان المؤقت عليها ومن ثم الإعلان النهائي بعد أتي الإوتجميعها، لي

لقة المنازعات المتعإلى  (الأول)المطلب ما سنتطرق إليه في المطلبين الآتيين، حيث نتطرق في 
عملية تركيز  المنازعات المتعلقة بصحةإلى  (الثانيالمطلب )ونتطرق في بصحة عملية الفرز 

    وإعلان النتائج.

 المطلب الأول 
 ة الفرزالمنازعات المتعلقة بصحة عملي 

على  بأحكام قانونية دقيقة، فرز الأصواتلقد نظ م المشرع في الدول المغاربية الثلاث عملية 
ة من لتزام بها، ضمانا للشفافية المنشودكل المنظمين والمشاركين في سير العملية الانتخابية الا

من أي طرف مشارك  خلالهاتثور وتحاشيا للمنازعات التي قد تنظيم وسير الانتخابات المحلية، 
فرز، الالقانونية التي تنظم عملية قواعد لفي سير العملية الانتخابية نتيجة لعدم الفهم الصحيح ل

من طرف أعضاء مكتب التصويت، أو بسب  أوراق التصويت عد  أو نتيجة للتلاعب بعملية 
رق إلى مفهوم عملية الفرز، ونتط (الفرع الأول)تحريف في كتابة محاضر الفرز، لذلك نتطرق في 

  المخالفات المتعلقة بعملية فرز الأصوات.إلى  (الثاني فرعال)في 
                              

 أنظر: )1(
من القانون  47 ، المصدر السابق، التي كان منصوصا عليها بالمادة01-21من الأمر رقم  151 المادة * في الجزائر:     

، والمادة السابق، المصدر 23-17من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة ه تهو ما أكد، و السابق ، المصدر10-16العضوي رقم 
 .  السابق، المصدر 2019أكتوبر  24ة المستقلة للانتخابات المؤرخ في من قرار السلطة الوطني 22

 ، المصدر السابق.2014لسنة  30من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد  36و 35 نالفصلا * في تونس:     
 محاضر الفرز.ولم نجد لدى المشرع المغربي ما ينص على كيفية اختتام عملية الاقتراع لأنه ضمنها في     
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 الفرع الأول
 فرز الأصوات  مفهوم عملية

في الضوابط العامة التي تحكم عملية الإحصاء العام المشرع في دول المغرب العربي فصل 
لتي أو عملية الفرز، ولم يقم المشرع في الدول المغاربية بتعريفها ولا بذكر المبادئ ا للأصوات

مشرع ال لكنالكتابات الفقهية إلى تعريفه وذكر مبادئه التي يقوم عليها،  تقوم عليها، لذلك اتجهت
 إلى تحديد تشكيلة لجنة الفرز لما لها من أهمية بالغة.تطرق في الدول المغاربية الثلاث 

  فرز الأصوات عملية تعريفأولا:  
لفقه اعملية الفرز واكتفى ببيان كيفيته، فانبرى الثلاث لم يعرف المشرع في الدول المغاربية 

 لتعريفه، حيث عرفت عملية الفرز تعريفات عديدة نذكر منها:
صناديق الاقتراع، وتتمثل في إحصاء  عملي ات يتم القيام بها بعد غلقمجموعة :" يه -

عدد الأوراق الموجودة في صناديق الاقتراع ومقارنتها بعدد التواقيع الموجودة في سجل 
 .(1)الناخبين، وإحصاء عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة أو مرشح"

  .(2)المدلى بها في الانتخابات" :" تدوين وتسجيل وجدولة الأصواتكما عر فت بأنها -
اطلة وذلك بالعملية التي فيها يتم الكشف عن الأصوات الصحيحة وال وعر فت بأنها:" -

 .(3)لتحديد النتيجة"
ية ن عملية الفرز أو عد الأصوات هي العملأنستنتج  التي سقناهامن خلال التعاريف الفقهية 

 إحصاء عدد الأصواتب فيها الفارزون المعينون يقوم التي تتم بعد عملية التصويت مباشرة، حيث 
علنا وإظهار الصحيح منها والفاسد الذي لا يعتبر صوتا صحيحا ومقارنتها مع عدد المسجلين 

 في القوائم الانتخابية والمصوتين.
 حيث يصل فيها دور الإدارةوتعتبر مرحلة الفرز من أخطر المراحل في العملية الانتخابية، 

إلى أقصى درجاته، كما يكتشف فيها التلاعب  فة بالإشراف على الانتخاباتأو السلطة المكل
والتزوير الذي قد يكون أثناء عملية التصويت، ويتم فيها الكشف عن الأصوات الصحيحة التي 

  .(4)تحسب صوتا معبرا، والأصوات الباطلة التي تعتبر لاغية
ولقد تطرق المشرع في الدول المغاربية لوقت بدء عملية الفرز، مع اختلاف بسيط نذكره 

                              
 . 94رفاييل لوبيز بينتور وآخرون، المرجع السابق، ص  )1(
 .17ص  المرجع السابق،مي الأحمر،  )2(
 .178حيدر عبد الله عبود جابر الأسدي، المرجع السابق، ص  )3(
 حيدر عبود جابر الأسدي، المرجع نفسه، الصفحة نفسها. )4(
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 بالتفصيل في كل دولة:
  الجزائرفي: 

، السالف الذكر، التي كان 01-21من الأمر رقم  152 نص المشرع الجزائري في المادة
، الملغىالمتعلق بنظام الانتخابات،  10-16 رقم من القانون العضوي  48 منصوصا عليها بالمادة

، منه دون انقطاع وتدوم إلى غاية الانتهاءمباشرة بعد عملية التصويت على أن عملية الفرز تبدأ 
واستثناء وعندما يتعلق الأمر بمكاتب التصويت المتنقلة  ،في مكاتب التصويتوجوبا تكون حيث 

 .(1)يكون الفرز في مكاتب التصويت الملحقة بها
  تونسفي: 

المتعلق  2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  135نص المشرع التونسي في الفصل 
بالانتخابات والاستفتاء، المنقح والمتمم، على أن أعضاء مكتب التصويت يباشرون عملية فرز 

، وتتم داخل مكتب التصويت، وتستمر على غاية الأصوات حال الانتهاء من عمليات التصويت
هاء من عملية عد الأصوات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال توقيفها أو انقطاعها إلا في الانت

 .(2)حالة الضرورة القصوى التي يُعلم فيها الهيئة الفرعية بذلك
  المغربفي: 

المتعلق بمدونة الانتخابات،  9.97من القانون رقم  63بين المشرع المغربي في المادة 
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس  59.11رقم من القانون التنظيمي  21المغير والمتم، والمادة 

  بمجرد اختتام الاقتراع.ن عملية فرز الأصوات تتم أالجماعات الترابية، 
 المبادئ العامة لعملية الفرز :ثانيا

م، ة من المبادئ اتفقت عليها أغلب التشريعات الانتخابية في العالتحكم عملية الفرز مجموع
 ي:ونصت عليها المنظمات العالمية المهتمة بنزاهة العمليات الانتخابية، وهذه المبادئ تتمثل ف

ب فيها للناخبين ولممثلي الأحزايسمح تقتضي أن تكون عملية الفرز علنية،  أ/ الشفافية:
بحضور تخابات المحلية وممثلي المترشحين والملاحظين الدوليين السياسية المشاركة في الان

نا كما لابد من تمكين الممثلين قانو  ،أو المشاركة فيهافي حدود اتساع مكتب التصويت، العملية 
 الفرز.بالحصول على نسخة من محضر عن المترشحين أو الأحزاب السياسية 

حيث جاء فيها:" يجري الفرز  2فقر 48ولقد نص المشرع الجزائري على ذلك في المادة 

                              
قرار السلطة الوطنية من  23، المصدر السابق، والمادة 23-17 رقم التنفيذيمن المرسوم  23ما نصت عليه المادة  وهو )1(

    ، المصدر السابق.2019أكتوبر  24المستقلة للانتخابات المؤرخ في 
 ، المصدر السابق.2014لسنة  30قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد من  37الفصل  )2(
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على:" تجري  134 الفصل ، ونص المشرع التونسي في(1)علنا ويتم بمكتب التصويت إلزاما..."
عملية الفرز علانية ويحضرها الملاحظون وممثلو القائمات المترشحة وممثلو المترشحين وممثلو 

 الأحزاب...".
رئيس مكتب التصويت  ضمنيادأ لكنه ألزم صراحة على هذا المبنص المشرع المغربي لم يو 

  .(2)بأن يسمح للمترشحين باختيار ممثلين يقومون بالفرز
 اتتأمين بطاقأنه على رئيس مكتب التصويت أن يسهر على أي  السلامة:الدقة و ب/ 

 مثليوم أعضاء مكتب التصويتالاقتراع والصناديق منذ بدء التصويت حتى نهاية الفرز، وعلى 
لمرشحين أن يراقبوا على الدوام صناديق الاقتراع ومرافقتها عند نقلها من مكان إلى الأحزاب وا

 .(3)، كما عليهم أن يراقبوا مدى صحة أوراق التصويت ومطابقتها لما هو مقرر في القانون آخر
اء فرز وعد الأصوات من خلال السلامة أثنو ولقد نص المشرع الجزائري على تحري الدقة 

 .(4)طبيعة الأوراق الملغاةصراحة على النص 
وتطرق لها المشرع التونسي عند نصه على تحري الدقة والبحث عن الأوراق الملغاة والتي 

المتعلق بنظام الانتخابات  2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  3الفصل ورد تعريفها في 
 تصويت لا تعبر بشكل والاستفتاء، المنقح والمتمم، حيث وصف الورقة الملغاة بأنها:" كل ورقة

من  2الفصل واضح عن إرادة الناخب أو تتضمن ما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في 
 من ذات القانون. 136في الفصل ذلك هذا القانون"، كما بين 

من القانون رقم  64أما المشرع المغربي فقد تطرق لهذا المبدأ من خلال نصه في المادة 
وجه الخصوص بإلغاء الأصوات الموسومة بأي وسم في هذه المادة،  السالف الذكر، على 9.97

المتعلق بانتخاب أعضاء  59.11رقم من القانون التنظيمي  22وهو ما أشار إليه أيضا في المادة 

                              
من قرار السلطة الوطنية  23، والمادة السابق، المصدر 23-17 رقم المرسوم التنفيذيمن  23وهذا ما نصت عليه المادة  )1(

، وأضاف فيهما أن الفرز يجري تحت رقابة أعضاء مكتب السابق، المصدر 2019أكتوبر  24المستقلة للانتخابات المؤرخ في 
    التصويت وممثلي المترشحين المؤهلين قانونا.

، المصدر 59.11رقم من القانون التنظيمي  2فقرة  21والمادة ، المصدر السابق، 9.97قانون رقم المن  2فقرة  63المادة  )2(
 السابق.

، دار الفكر والقانون دور مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية، دعاء إبراهيم عبد المجيدأنظر:  )3(
 .190، ص 2015، 1للنشر والتوزيع، مصر، ط

من  52، المصدر السابق، والتي كان منصوصا عليها بالمادة 01-21من الأمر رقم  156هو ما نص عليه في المادة و  )4(
 ، المصدر السابق.10-16القانون العضوي رقم 
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  مجالس الجماعات الترابية.
 كل تأخيرلابد من مباشرة عملية الفرز بعد انتهاء عملية التصويت مباشرة، و  السرعة: /ج

الباب للتراشق بالتزوير الذي يزعزع العملية الانتخابية ويحط من ثقة ذلك يؤدي إلى فتح في 
 الناخبين فيها.

على ، السالف الذكر، 01-21من الأمر رقم  152 فلقد نص المشرع الجزائري في المادة
، وهذا ما نص عليه المشرع التونسي في رز عند البدء فيه، ومنع الانقطاعوجوب مواصلة الف

ه عليه المشرع المغربي من خلال ما يفهم من فحوى الذي سبق ذكره، وهذا ما نب   135الفصل 
 من 21، والمادة المتعلق بمدونة الانتخابات المغير والمتمم 9.97من القانون رقم  63المادة 

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، المغير  59.11رقم القانون التنظيمي 
 .والمتمم

 تشكيلة لجنة الفرز: لثاثا
لقد حددت كل دولة من الدول المغاربية في تشريعها الانتخابي تشكيلة لجنة الفرز، التي 

 تقوم بعد الأصوات وإحصائها، لذلك نتطرق إليها في كل دولة على حده.
  الجزائرفي: 

، السالف الذكر، والتي كان 01-21من الأمر رقم  153 المادةنص المشرع الجزائري في 
المتعلق بنظام الانتخابات،  10-16 رقم من القانون العضوي  49 منصوصا عليها بموجب المادة

فارزون يعينهم أعضاء مكتب التصويت من بين الناخبين المسجلين به ، على أن الفرز يقوم الملغى
لفرز، وإن لم يتوفر العدد الكافي يستطيع أعضاء مكتب في مكتب التصويت الذي يجري فيه ا

التصويت المشاركة في عملية الفرز التي تتم تحت رقابة ممثلي المترشحين أو ممثلي القوائم 
 .(1)المترشحة

 رزين المطلوبين، واكتفى بذكر العدد الكافي فقط،اولم ينص المشرع الجزائري على عدد الف
 بالعدد الكافي من بين:وبالتالي تكون تشكيلة الفرز 

 الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية لمكتب التصويت، -
 أعضاء مكتب التصويت. -

                              
من قرار السلطة الوطنية  23، والمادة السابق، المصدر 23-17من المرسوم التنفيذي رقم  23ما نصت عليه المادة وهذا  )1(

 السابق.، المصدر 2019أكتوبر  24المستقلة للانتخابات المؤرخ في 
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  تونسفي: 
المتعلق  2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  135بين المشرع التونسي في الفصل 

 بعملية الفرز م، أن أعضاء مكتب التصويت هم من يقومون مبالانتخابات والاستفتاء، المنقح والمت
مباشرة بعد انتهاء عملية التصويت، وبالتالي تشكيلة لجنة الفرز هي تشكيلة أعضاء مكتب 

من الباب الثاني من قرار الهيئة العليا المستقلة  11التصويت، وهم المنصوص عليهم في الفصل 
 ، وهم:(1)2014لسنة  19للانتخابات عدد 

 رئيس مكتب التصويت، -
  ( أعضاء.4أربعة ) -

، 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  140لقد نص المشرع التونسي في الفصل و 
قائمات أو ممثلي المترشحين أو ممثلي الأحزاب يمضون على محاضر أن ممثلي ال ،السالف الذكر

مما يفهم أنهم يحضرون لعلمية الفرز ويراقبون أعضاء مكتب التصويت، ويسجلون  (2)الفرز
 .(3)لفرزملاحظاتهم في محاضر ا

أن تكون تشكيلة لجنة الفرز مخالفة تماما لتشكيلة  من الأفضلومن وجهة نظرنا الخاصة 
ضفاء الشفافية المنشودة من العملية لإلانفصال العمليتين عن بعضهما، و  وهذا مكتب التصويت

 كلما وز ع العمل تحققت المبادئ الناظمة لعلمية الفرز وقلت الأخطاء.حيث الانتخابية، 
  المغربفي: 

من القانون رقم  63لقد نص المشرع المغربي صراحة على تشكيلة لجنة الفرز في المادة 
 59.11رقم من القانون التنظيمي  21تمم، والمادة المتعلق بمدونة الانتخابات، المغير والم 9.97

ن تختلفالس الترابية، المغير والمتمم، حيث تتكون من تشكيلتين االمتعلق بانتخابات أعضاء المج
 باختلاف عدد الناخبين المسجلين في مكتب التصويت على النحو الآتي:

 ( مسجلا200إذا كان عدد الناخبين المسجلين في مكتب التصويت أكثر من مائتي ) /1
 فإن تشكيلة لجنة الفرز تتكون من:

 أعضاء مكتب التصويت، -
 فاحصين مساعدين. -

                              
 المصدر السابق.، 2014لسنة  19رار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد ق )1(
 ، المصدر السابق.0142لسنة  30الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد من قرار  47وهذا ما ورد في الفصل  )2(
من قرار الهيئة العليا المستقلة  48، المصدر السابق، والفصل 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  139أنظر: الفصل  )3(

 .نفسه، المصدر 2014لسنة  30للانتخابات عدد 
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غير المترشحين الحاضرين لناخبين ويختار رئيس مكتب التصويت الفاحصين من بين ا
الذين يحسنون القراءة والكتابة والمسجلين في القوائم الانتخابية لمكتب التصويت، كما يستطيع 

على رئيس مكتب التصويت قبل ساعة على الأقل يقترحونهم فاحصين آخرين  تعيين المترشحون 
 .(1)من اختتام عملية التصويت

 ( مسجلا200من مائتي ) قلالمسجلين في مكتب التصويت أإذا كان عدد الناخبين  /2
 أعضاء مكتب التصويت فقط. فإن تشكيلة لجنة الفرز تتكون من

من القانون  15، والمادة السالف الذكر 9.97من القانون رقم  57المادة وبالرجوع إلى 
ي يتكون ن نصتا على تشكيلة مكتب التصويت الذاللتيالسالف الذكر،  59.11رقم التنظيمي 

 :من
 رئيس مكتب التصويت، -
  ( أعضاء.3ثلاثة ) -

من خلال تشكيلات لجان الفرز نستنتج أن المشرع الجزائري نص على تشكيلة مغايرة 
جل القيام ورة فقط لأعضاء مكتب التصويت من أعند الضر  سمحلتشكيلة مكتب التصويت، ويُ 

 كيلة الفرز التي هي نفسها تشكيلةبعملية الفرز، أما المشرع التونسي فلم يحدث تغييرا في تش
أعضاء مكتب التصويت، والمشرع المغربي أبقى على تشكيلة مكتب التصويت للقيام بعملية الفرز 
مع تنصيصه على مساعدتهم من طرف فاحصين آخرين إذا كان عدد المسجلين في القوائم 

كل ذلك أن تكون  ( مسجلا، والأفضل في200الانتخابية لمكتب التصويت يزيد عن المائتي )
  .تشكيلة لجنة الفرز مغايرة تماما لتشكيلة مكتب التصويت ابعادا للتلاعب والتزوير

 الفرع الثاني
 المخالفات المتعلقة بعملية فرز الأصوات 

أوراق لقد نظم المشرع في الدول المغاربية الثلاث عملية الفرز بضوابط دقيقة منها ما يتعلق ب
التصويت التي يعتد بها وتحسب صوتا معبرا عنه صحيحا وغيرها مما لا يقبل، ومنها ما يتعلق 

 بيقه. بسير عملية الفرز، وقد تثور نزاعات في كل منها نتيجة مخالفة القانون أو نتيجة عدم فهم تط
 أو صحتها معايير بطلان أوراق التصويتعدم الالتزام بأولا: 

لقد نصت أغلب التشريعات العالمية على المعايير التي تضبط صحة ورقة التصويت، كما 
تا معبرا عنه تحسب صو لا بينت المعايير التي إن وجدت في ورقة التصويت لا يمكن أن تقبل و 

                              
، المصدر 59.11رقم انون التنظيمي من الق 2فقرة  21، المصدر السابق، والمادة 9.97من القانون رقم  2فقرة  63المادة  )1(

 السابق.
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 وراق التصويت الملغاةأصحيحا، وهكذا فعل المشرع في الدول المغاربية الثلاث، مع أنهم صنفوا 
، وتثور المنازعة الانتخابية عند عدم الالتزام أولا على سبيل الحصر، وما عداها يعتبر صحيحا

 تصويت.بالمعايير التي وضعها المشرع في كل دولة لاحتساب أو عدم احتساب أوراق ال
  الجزائرفي: 

لذكر، والتي كان ، السالف ا01-21من الأمر رقم  156 تطرق المشرع الجزائري في المادة
، الملغىالمتعلق بنظام الانتخابات،  10-16 رقم من القانون العضوي  52 منصوصا عليها بالمادة

تكون  ورقة التصويت تعتبر لاغية لا يمكن أنالظرف أو الأوصاف التي إن وجدت في  إلى
 أصواتا معبرا عنها، وتكون ورقة التصويت ملغاة عند وجود إحدى الحالات الآتية أو أكثر:

 الظرف الخالي من ورقة التصويت،  -
 ورقة التصويت دون ظرف، -
 الظرف الذي يحتوي عدة أوراق، -
  الأظرفة التي تحمل علامات أو المشوهة أو الممزقة، -
 وهة أو الممزقة،أوراق التصويت التي تحمل علامات أو المش -
 الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا، إلا عند النص على ذلك في القانون، -
 الأوراق أو الأظرفة غير النظامية. -

وفي الحقيقة أن المشرع الجزائري ضبط هذه العلامات السبعة على سبيل الحصر التي إن 
ي إلى نزاع عند تلغى ورقة التصويت، لكن بعضها غير واضح يؤدأثناء عملية الفرز وجدت 

ظرفة " الأوراق والأبقوله وجودها لأن المشرع أطلق العبارة دون تحديد دقيق لها، مثل ما نص عليه 
 ، وتثور المنازعة عند احتساب ورقة موصوفة بأحد الأوصاف السبعة المذكورة.غير الن امية"

ولم ينص المشرع الجزائري صراحة على معايير قبول ورقة التصويت الصحيحة، حيث 
على أن أوراق التصويت تكون  من ذات الأمر المتعلق بنظام الانتخابات 154نص في المادة 

 .(1)صحيحة معبرا عنها إذا لم تكن ملغاة
 ومن هنا نستنتج أن أوراق التصويت التي تعتبر صحيحة هي:

 حتوي ورقة تصويت واحدة،الظرف الذي ي -
 الظرف غير المشوه وغير الممزق والذي لا يحتوي على علامات، -
 ورقة التصويت غير المشوهة وغير الممزقة والتي لا تحتوي على علامات، -

                              
من هذا  156منه على:" في حالة عدم وجود هذه الأوراق ضمن إحدى الفئات المذكورة في المادة  2حيث نصت الفقرة  )1(

 القانون العضوي تعتبر هذه الأوراق أصواتا معبرا عنها".
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 الأظرفة والأوراق النظامية المعتمدة في عملية التصويت، -
 ع ذلك.ورقة التصويت غير المشطوبة كليا أو جزئيا إلا إذا اشترط المشر  -
  تونسفي: 

المتعلق  2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  136نص المشرع التونسي في الفصل 
على الأوصاف التي إن وجدت في ورقة التصويت تعتبر  بالانتخابات والاستفتاء، المنقح والمتمم،

الالتزام  وعدم، وهي مذكورة على سبيل الحصر لابد من الالتزام بها عند عملية الفرز، (1)لاغية
 :(2)فيبها يؤدي إلى نشوب نزاعات، وتتمثل هذه الأوصاف 

 ،العليا المستقلة للانتخابات على ذمة الناخبين كل ورقة تصويت غير التي وضعتها الهيئة -
 ورقة التصويت غير المختومة من رئيس مكتب التصويت، -
غير أن الآثار الناجمة  ورقة التصويت التي تحمل علامة أو تنصيصا يعر ف بالناخب، -

 عن استعمال الحبر الانتخابي لا تعتبر من العلامات التي تعرف بالناخب، 
 ورقة التصويت التي بها تعويض أو زيادة مترشح أو مترشحين أو اسم شخص غير مترشح، -
، ولأكثر من مترشح في ورقة التصويت المتضمنة تصويتا لأكثر من قائمة مترشحة -

 أو إجابات متناقضة في الاستفتاء، ة،الانتخابات الرئاسي
 كل ورقة تصويت يتعذر معها تحديد إرادة الناخب، -
و أكثر بشكل انفصل معه اسم مترشح أو قائمة كل ورقة تصويت ممزقة إلى جزأين أ -

 مترشحة أو إجابة في الاستفتاء.
  أوراق التصويت البيضاء. -
للحاضرين من أعضاء مكتب طلقة أوراق التصويت المتنازع فيها والملغاة بالأغلبية الم -

 التصويت وعندما تتساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس.
يتبين التي إن وجد واحد منها يؤدي إلى إلغاء ورقة التصويت،  الأوصافهذه  من خلال عد  

ها في إلغاء ورقة التصويت، والتي ب أن المشرع التونسي قد ركز على الجوانب الموضوعية لنا
 فعلية للناخب المصوت، ولم يهمل المعايير الشكلية.الإرادة ال عرفيُ 

ولم نجد لدى المشرع التونسي ما ينص على معايير قبول ورقة التصويت على سبيل 
                              

، أن ورقة التصويت ، المصدر السابق2014لسنة  30عدد ها ن قرار م 42وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الفصل  )1(
الملغاة لا تحسب ضمن الأصوات المعبر عنها، لأنها لا تعبر صراحة عن إرادة الناخب، كما أنها ربما تتضمن ما يتعارض مع 

 مبادئ حرية وسرية ونزاهة وشفافية الانتخابات.
 .السابق، المصدر 2014لسنة  30من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد  42أنظر أيضا: الفصل  )2(
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ما نص عليه من معايير الإلغاء، حيث تعتبر ورقة التصويت  كن استنتاجها من خلالمالحصر، وي
 صحيحة إذا كانت:

 ة العليا المستقلة للانتخابات،ورقة تصويت رسمية معتمدة من طرف الهيئ -
 مختومة من طرف رئيس مكتب التصويت، -
 لا تحمل علامة أو تنصيصا يعر ف بالناخب، -
 التي لا تتضمن تعويضا أو زيادة مترشح أو مترشحين أو اسم شخص غير مترشح، -
التي تتضمن تصويتا لقائمة مترشحة واحدة، أو مترشح واحد في الانتخابات الرئاسية، أو  -

 واحدة في الاستفتاء، إجابة
   إرادة الناخب صراحة، منهاتحدد الورقة البيضاء وكل ورقة لم ي -
 غير مجمع على إلغائها بعد التنازع فيها. -
  المغربفي: 

المتعلق بمدونة الانتخابات،  9.97من القانون رقم  في 64المادة تطرق المشرع المغربي 
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس  59.11التنظيمي رقم القانون من  22المغير والمتمم، والمادة 

ذكرها على و الجماعات الترابية، المغير والمتمم، إلى الحالات التي تلغى فيها ورقة التصويت، 
 :(1)الحالات الآتية عند وجود إحدىحيث تلغى ورقة التصويت سبيل الحصر، 

 و داخلية تمس بسرية الاقتراع،أتحمل علامة خارجية  عندما -
 كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم، لمتضمنةا -
 اسم المصوت، المتضمنة -
 لا تكون مختومة بطابع السلطة الإدارية المحلية، عندما -
 لا تحمل علامة تصويت، عندما -
 و أكثر من مترشح واحد،أعندما تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من لائحة واحدة  -
 و عدة لوائح،أو لائحة أالمشطب فيها على اسم مرشح أو عدة مرشحين  -
 الأوراق المتنازع فيها إذا أجمع على إلغائها، -

ب ستولقد نص المشرع المغربي في ذات المادتين المذكورتين على أن أوراق التصويت لا تح
تصنف إلى ثلاث، أوراق ملغاة وأوراق غير قانونية وأوراق متنازع فيها، وهذا و ه كصوت معبر عن

الأوراق الملغاة وغير القانونية لا شك في أنها لا تحتسب، أما الأوراق التقسيم ليس له أثر؛ لأن 
، ولم ينص المشرع المغربي على حالات قبول المتنازع في صحتها فقد تحتسب وقد لا تحتسب

                              
  ، المصدر السابق.59.11من القانون التنظيمي رقم  22، المصدر السابق، والمادة 9.97من القانون رقم  64أنظر: المادة  )1(
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 أوراق التصويت، ويمكن أن نستنتجها، وهي الأوراق التي:
 تكون مختومة من السلطة المحلية، -
 خلية تمس بسرية الاقتراع،لا تحمل علامة خارجية أو دا -
 لا تتضمن اسم المصوت ولا تتضمن كتابات مهينة للمترشحين وغيرهم، -
 تحمل علامة تصويت، -
 تحمل علامة تصويت لفائدة لائحة واحدة أو مترشح واحد فقط، -
 فيها على اسم مرشح أو عدة مرشحين أو لائحة أو عدة لوائح، لم يشطب -
 والفاحصين على صحتها. أجمع مكتب التصويتو  كانت محل منازعة -

يتعلق بمعايير صحة أو بطلان ورقة التصويت نصل إلى أن المشرع  فيمامن خلال ما سبق 
في الدول المغاربية نص على سبيل الحصر على الصفات التي إن وجدت ورقة التصويت تكون 

من طرف  عند مخالفتهاعبر عن الإرادة الحقيقية للناخب، و لاغية غير معبر عنها، لأنها لا تُ 
 قد تؤدي إلى إلغاء نتائج التصويت.التي نزاعات ال إثارةأعضاء الفرز تؤدي إلى 

 إجراءات عملية الفرزالمساس بثانيا: 
مجموعة من الإجراءات لابد أن تقوم عليها لقد رتب المشرع في الدول المغاربية الثلاث 

عملية فرز الأصوات، من أجل الوصول إلى نزاهة العملية الانتخابية، وتعتبر عملية الفرز من 
خطر أتعتبر كذلك من كما قارنة بالمراحل الأخرى، أهم المراحل وأكثرها دقة رغم ضيق وقتها م

 وتؤدي إلى نزاعات انتخابية تؤثر في نتيجة المراحل لما يقع فيها من تلاعب بأصوات الناخبين
 التصويت.

  الجزائرفي: 
، السالف 01-21الأمر رقم في الفرز عملية لقد نص المشرع الجزائري على إجراءات 

يكون  الفرز حيث أن ، الملغى،10-16في القانون العضوي الذكر، كما كان منصوصا عليها 
في مكاتب التصويت بعد انتهاء عملية التصويت مباشرة، وبعد اختيار الفارزين من طرف رئيس 

مكاتب التصويت المتنقلة فيتم بالنسبة لمكتب التصويت، هذا بالنسبة لمكاتب التصويت القارة، أما 
، ويتم فرزها بنفس طريقة (1)حدى مكاتب التصويت القارةأخذ الصناديق الخاصة بها وتلحق بإ

                              
من  48و 27 ن منصوصا عليهما في المادتين، المصدر السابق، واللتان كا01-21من الأمر رقم  152و 125 المادتان )1(

 23والمادة ، المصدر السابق، 23-17من المرسوم التنفيذي رقم  23، المصدر السابق، والمادة 10-16القانون العضوي رقم 
 ، المصدر السابق.2019أكتوبر  24من قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 
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 :(1)الفرز التي تتم وفق الآتي
 يتم وجوبا في مكتب التصويت، -
 ترتب الطاولات التي يتم الفرز فوقها بشكل يستطيع الناخبون الطواف حولها، -
 التأكديقوم رئيس مكتب التصويت أو نائبه بفتح الصندوق علنا وأمام جميع الحاضرين، بعد  -

 من سلامته،
 يقوم أحد الفارزين بتلاوة أوراق التصويت بصوت مرتفع، -
م من الأمر رق 156في حالة عدم وجود ورقة بمواصفات الورقة الملغاة المذكورة في المادة  -

، أو ورقة متنازع في صحتها ولم يجمع على صحتها، عضوي ، المتضمن القانون ال21-01
 عنه، امعبر  اصحيح اصوتسب تتسجل ورقة تصويت صحيحة، وتح

 ها،رزين بتسجيل الأوراق الصحيحة وعد  ايقوم باقي الف -
عند نهاية عملية التلاوة وعد الأصوات يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عد  -

 النقاط الموقعة من طرفهم، 
عند نهاية عملية التلاوة وعد الأصوات يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق  -

 ون في صحتها وأوراق التصويت التي نازع ناخبون في صحتها، يت التي يشك  التصو 
يقوم رئيس مكتب التصويت بحفظ الأوراق الصحيحة غير المتنازع فيها أو الملغاة في  -

علان النهائي أكياس مشمعة ومعرفة حسب مصدرها إلى غاية انقضاء آجال الطعن، والإ
 لنتائج الانتخابات،

 في ثلاث نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت، لفرزتحرير محضر لعملية ا -
يصرح رئيس مكتب التصويت علنا بالنتيجة المسجلة فور تحرير المحضر، ويقوم بتعليق  -

 .(2)نسخة منه في مكتب التصويت
  تونسفي: 

القانون الأساسي من  135 فصلاللقد نص المشرع التونسي على إجراءات عملية الفرز في 
حيث جاء فيها أن أعضاء ، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، المنقح والمتمم، 2014لسنة  16عدد 

                              
من  50و 49 ، المصدر السابق، واللتان كان منصوصا عليهما في المادتين01-21الأمر رقم من  154و 153 المادتان )1(

 23، والمادة السابق، المصدر 23-17من المرسوم التنفيذي رقم  23والمادة ، السابق، المصدر 10-16 رقم القانون العضوي 
 .السابق ، المصدر2019أكتوبر  24من قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 

ـــــــي كـــــــان منصوصـــــــا عليهـــــــا بالمـــــــادة 01-21مـــــــن الأمـــــــر رقـــــــم  155المـــــــادة  )2( ـــــــانون  51، المصـــــــدر نفســـــــه، والت مـــــــن الق
، والمـــــــادة نفســــــه، المصـــــــدر 23-17ســــــوم التنفيـــــــذي رقــــــم المر مـــــــن  24، والمــــــادة نفســـــــه، المصــــــدر 10-16 رقـــــــم العضــــــوي 

 .نفسه، المصدر 2019أكتوبر  24من قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في  24
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ووضحت مباشرة،  مكتب التصويت يباشرون عملية الفرز بعد الانتهاء مباشرة من عملية التصويت
، المتعلق بقواعد 2014لسنة  30الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ذلك وبدقة في قرارها عدد 

 :(1)تتم عملية الفرز وفق الآتيوإجراءات الفرز، حيث 
يقوم رئيس مكتب التصويت بتلاوة أرقام قفل الصندوق على مسمع من الحاضرين، ثم  -

 يتثبت من تطابقها مع أرقام الأقفال المدونة في محضر عملية الفرز،
ين، ويتم النص على ذلك يحصي أعضاء مكتب التصويت عدد الإمضاءات بقائمة الناخب -

 في محضر الفرز،
 يفتح الصندوق ويفرغ كل ما فيه أمام الحاضرين، -
ويقوم وراق التصويت، أفتح الصندوق ويحصى ما به من يقوم رئيس مكتب التصويت ب -

وراق بالمطابقة والتأكد من أن مجموع الأوراق المستخرجة من الصندوق والأوراق التالفة والأ
 ي عدد الأوراق المسلمة للمكتب،غير المستعملة يساو 

فإن لم يكن هناك تطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد الإمضاءات بعد التأكد أكثر من  -
 مرة يسجل ذلك في محضر التصويت،

 يتم التحري عن سبب عدم التطابق، -
 يأذن رئيس مكتب التصويت بالشروع في عملية الفرز، -
فه بتلاوة مضمون ورقة التصويت بصوت يقوم رئيس مكتب التصويت أو العضو الذي يكل -

أو  (2)ن الورقة بيضاءأأو  عال، مبينا أن ورقة التصويت مسندة إلى قائمة مترشحة معينة
تثبت منها ويضعها في مكانها ملغاة، أمام جميع الحاضرين، ثم يسلمها إلى أحد الأعضاء ل

 المخصص،
وراق الكشف المعدة خصيصا أيقوم عضوان بتسجيل الأصوات التي يتم الإعلان عنها على  -

 لذلك،
العضوان بتسجيل عدد الأصوات  عند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصويت، يقوم -

                              
من قرار  44و 43و 41و 40، المصدر السابق، والمواد 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  135أنظر: المادة  )1(

 .السابق، المصدر 2014لسنة  30الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 
عر فت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورقة التصويت البيضاء بأنها:" كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان  )2(

عرفتها بأنها:" مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كل القائمات المترشحة بالنسبة إلى فالأصوات المعبر عنها،  نوعها"، أما
و الجهوية أو كل المترشحين بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية أو كل تصويت بالموافقة والرفض أة و البلديأالانتخابات التشريعية 

المنقح والمتمم لقرارها عدد ، 2018لسنة  2قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد من  2، أنظر: الفصل بالنسبة للاستفتاء"
 .، المصدر نفسه2014لسنة  30
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وراق الملغاة، اق البيضاء وعدد الأالتي تحصلت عليها كل قائمة مترشحة وعدد الأور 
 ويوقعون في نهاية ورقة الكشف،

عضاء مكتب الاقتراع نتيجة أ يقوم رئيس مكتب التصويت بإجراء المطابقة بعد ضبط  -
 عدد الأصوات المستخرجة من الصندوق،الاقتراع، ويتحقق من أن مجموع الأصوات تساوي 

 في حالة عدم التطابق يعاد الإحصاء من جديد، -
الذي يحتوي محضر الفرز من الأعضاء بتسجيل مكتب التصويت أو من يكلفه يقوم رئيس 

 :(1)وجوبا على ما يأتي
 عدد أوراق التصويت المستخرجة من صندوق الاقتراع، -
 العدد الإجمالي للأصوات التي تحصلت عليها كل القائمات أو كل المترشحين، -
 ،عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة أو كل مترشح -
 عدد الأوراق البيضاء.و  عدد الأوراق الملغاة، -

، فإن رئيس مكتب التصويت يقوم بتصحيحه، فرزخطأ أثناء تدوين محضر ال وفي حالة وقوع
 .(2)بجانب التصحيح ويمضي ويختم

أو المترشحة بعد الانتهاء من عملية الفرز يقوم أعضاء مكتب التصويت وممثلو القائمات 
ي ممثلو المترشحين أو ممثلو الأحزاب بالإمضاء على محضر عملية الفرز، وفي حالة امتناع أ

تدون الملاحظات واحد منهم يشار إلى ذلك في المحضر، مع ذكر الأسباب إن وجدت، كما 
والتحفظات التي يدلي بها ممثلو القائمات المترشحة أو ممثلو الأحزاب أو ممثلو المترشحين وفق 

يقوم رئيس مكتب التصويت بالإجابة عليها مع تسجيل ذلك في صلب و مذكرة مرفقة بالمحضر، 
 .(3)لمرفقةالمذكرة ا

يقوم رئيس مكتب التصويت أو من ينوبه من الأعضاء بتعليق نظير من محضر الفرز أمام 
مكتب التصويت الخاص به، كما يقوم يعلق نظير ثان في صندوق الاقتراع الخاص بمكتب 

 .(4)يعتمد في جمع النتائجالتصويت، ونظير ثالث 

                              
من قرار الهيئة العليا المستقلة  45، المصدر السابق، والفصل 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  138الفصل أنظر:  )1(

 .السابق، المصدر 2014لسنة  30للانتخابات عدد 
 .نفسه ، المصدر2014لسنة  30من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد  64الفصل  )2(
من قرار  48و 47 نالفصلا، و نفسه، المصدر 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  140و 139و 137الفصول  )3(

 .نفسه، المصدر 2014لسنة  30الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 
من قرار الهيئة العليا المستقلة  49والفصل ، نفسه، المصدر 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  140الفصل  )4(

 .نفسه، المصدر 2014لسنة  30دد خابات عللانت
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محاضر عمليات الفرز لكل مكتب تصويت وعلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نشر 
 . (1)في الموقع الالكتروني للهيئة

  المغربفي: 
المتعلق بمدونة الانتخابات،  9.97تطرق المشرع المغربي إلى كيفيات الفرز في القانون رقم 

المتعلق بانتخابات أعضاء المجالس الترابية،  59.11المغير والمتمم، والقانون التنظيمي رقم 
 :(2)حيث يتم الفرز وفق ما يأتيالمتمم، المغير و 

على عدة طاولات على أن يجلس أربعة منهم في كل يوزع رئيس مكتب التصويت الفارزين  -
 طاولة،

بعد اختتام الاقتراع يقوم رئيس مكتب التصويت أو من يعينه من بين أعضاء مكتب  -
 التصويت بفتح صندوق التصويت والتحقق من عدد أوراق التصويت،

 رة في محضر الفرز عند وجود زيادة أو نقصان في عدد اوراق التصويت،الإشا -
 يقوم رئيس مكتب التصويت بتوزيع أوراق التصويت على الطاولات، -
يقوم أحد الفاحصين بأخذ ورقة ويدفعها غير مطوية إلى فاحص آخر قصد قراءتها بصوت  -

وضعت علامة التصويت مرتفع، حيث يقرأ اسم وكيل لائحة الترشيح أو اسم المترشح الذي 
 في المكان المخصص له،

أو يقوم فاحصان آخران على الأقل بتسجيل الأصوات التي تحصلت عليها كل لائحة  -
 وفق أوراق الإحصاء المعدة خصيصا لهذا الغرض، مترشح على مستوى مكتب التصويت

طرف رئيس توضع الأوراق الملغاة والمتنازع فيها في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من  -
مكتب وأعضاء مكتب التصويت، ويشار على ظهر الغلاف إلى عدد الأوراق الملغاة وعدد 

ويجب أن يثبت في الأوراق المتنازع فيها إلى طبيعة الانتخاب وأسباب النزاع  المتنازع فيها،
 وإلى القرارات التي خلص بها أعضاء مكتب التصويت بشأنها،

وموقع عليه من طرف رئيس  غلاف مستقل مختوموراق غير القانونية في توضع الأ -
 غير القانونية،وأعضاء مكتب التصويت، ويشار على ظهر الغلاف إلى عدد الأوراق 

 ويثبت في كل ورقة سبب إضافتها للمحضر،
                              

قرار الهيئة العليا من  51، والفصل السابق، المصدر 2014لسنة  16القانون الأساسي عدد الفقرة الأخيرة من  140الفصل  )1(
 .السابق، المصدر 2014لسنة  30المستقلة للانتخابات عدد 

، 59.11رقم من القانون التنظيمي  22و 21، والمادتين ، المصدر السابق9.97من القانون رقم  64و 63أنظر: المادتين  )2(
 المصدر السابق.
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 تحرق الأوراق المعترف بصحتها ولم تكن محل نزاع أمام أعين الحاضرين بعد انتهاء عملية -
 الفرز والإحصاء.

مكتب التصويت بإعلان نتيجة التصويت بعد انتهاء عملية الفرز، ويقوم بتحرير  يقوم رئيس -
ويوقع عليها رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب محضر الفرز في ثلاث نظائر، 

بحيث إذا تعذر على أحد أعضاء مكتب التصويت ، المركزي أو لجنة الإحصاء حسب الحالة
الحضور إلى نهاية الاقتراع أو نهاية عملية الفرز كتب المركزي أو لجنة الإحصاء مأو ال

  .(1)عضاء الحاضرينذلك في المحضر الموقع من بقية الأيشار إلى 
من خلال عرض إجراءات الفرز التي نصت عليها تشريعات الدول المغاربية الثلاث يتبين 

التصويت  لنا أنهم لم يفصلوا عملية الفرز عن عملية التصويت، وتتم بواسطة أعضاء مكتب
وبعص الفاحصين من الناخبين الموجودين في مكتب التصويت، كما تكون تحت رقابة جميع 
ممثلي الأحزاب أو ممثلي المترشحين، ويتم تحرير محاضر للفرز في نظائر ثلاث تدون فيها 

وأعضاء مكتب التصويت والذين اختاروهم للقيام التحفظات والملاحظات المختلفة ويوقعها رئيس 
  ية الفرز.بعمل

 قدفالعملية عندهم متشابهة إلى حد بعيد، غير أننا لمسنا وجود بعض الاختلافات التي 
 جزائري المشرعين ال عندعدد أعضاء لجنة الفرز  حصر، مثل عدم تؤثر على سير عملية الفرز

، أو ما نص عليه المشرع المغربي من حرق تونسيوالمغربي خلافا لما نص عليه المشرع ال
التصويت الصحيحة بعد نهاية عملية الفرز والعد مباشرة خلافا للمشرعين الجزائري  لأوراق

 والتونسي اللذين أوجبا الحفاظ عليها حتى الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
 ثالثا: إثارة منازعات عملية الفرز

 وربها قد تثالمنازعات المتعلقة من خلال تطرقنا لعملية الفرز وإجراءاتها يمكن أن نستنتج 
من طرف ممثلي المترشحين أو ممثلي الأحزاب الحاضرين أثناء عملية الفرز، وذلك لما قد 

هذه أسباب يلاحظونه من تجاوزات متعمدة أو غير متعمدة من طرف لجنة الفرز، وتتلخص 
 زعات فيما يأتي:انمال
 :منازعات تتعلق بالفارزين وحيادهم /1

يد عددهم المطلوب من طرف المشرع في كل تنحصر المنازعات المتعلقة بالفارزين في تحد
عدم حيادهم بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية، فلقد  بدولة أو تحديد صفتهم، كما قد تكون بسب

ممثلي ربية الثلاث لممثلي المترشحين وممثلي القائمات المترشحة و سمح المشرع في الدول المغا
                              

 ، المصدر السابق.59.11من القانون التنظيمي رقم  23والمادة ، المصدر السابق، 9.97من القانون رقم  65المادة أنظر:  )1(
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صويت المسؤول عن أعضاء لجنة الفرز، كما الأحزاب بأن يقدموا اعتراضاتهم لرئيس مكتب الت
ألزمت هذا الأخير بحل تلك النزاعات واستبدال أي عضو لم يلتزم بالحياد، والإشارة إلى ذلك في 

، كما قد تثور المنازعة عندما يقوم بعملية الفرز أشخاص غير معتمدين في لجنة (1)محضر الفرز
 الفرز أو زائدين على ما نص عليه المشرع.

 :ازعات تتعلق بالخطأ في الفرز والعدّ من /2
ام ها، نتيجة عدم الالتز قد تثور العديد من المنازعات والمناوشات أثناء فرز الأصوات وعد  

بالقواعد الصحيحة لعملية الفرز، سواء كانت تلك الأخطاء متعمدة أو غير متعمدة، ويمكن حصر 
 تلك المنازعات في:

 ن عدد المصوتين، عند وجود عدد أوراق التصويت أكثر م -
 عند احتساب أوراق تصويت ملغاة على حسب ما نص عليه كل مشرع، -
 عند احتساب أوراق تصويت بيضاء، لا تحمل أي علامة، -
  ،عند احتساب أوراق تصويت دون ظرف أو عدة أوراق في ظرف واحد -
 صحيحة،التصويت العند عدم احتساب أوراق  -
 يُفصل في صحتها،احتساب أوراق تصويت متنازع فيها ولم  -
 احتساب أوراق متنازع فيها وفُصل في عدم قبولها، -
 راع بأوراق التصويت الموجودة فيه.عند سرقة صندوق الاقت -
 :منازعات تتعلق بمحاضر الفرز /3

ن فيها كل دو  قد تثور المنازعات المتعلقة بعملية الفرز بسبب محاضر عملية الفرز التي يُ 
وعددها وعدد المسجلين والمصوتين، وعدد الأوراق صاء للأصوات ما يتعلق بعملية الفرز من إح

الصحيحة المعتبرة والأوراق الملغاة والبيضاء، والتناسب بينها، وكذا تدون فيها ملاحظات وتنبيهات 
أوجب المشرع في الدول المغاربية  ممانقص شيء ، فإذا (2)ممثلي المترشحين أو ممثلي الأحزاب

يؤدي ذلك إلى نزاع على رئيس مكتب التصويت أن يبرر ذلك ويصحح  ذكره في محاضر الفرز قد
 .(3)الأخطاء الواقعة فيها

                              
 . 239نوال بوديار، المرجع السابق، ص  )1(
، يحدد المميزات التقنية 2017نوفمبر  02المحلية والتهيئة العمرانية، المؤرخ في  أنظر: قرار وزير الداخلية والجماعات )2(

  .2017نوفمبر  07المؤرخة في  64لمحضر الفرز لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، ج ر ج ج: عدد 
  ، المصدر السابق.2014لسنة  30 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 46وهذا ما نص عليه الفصل  )3(
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 ثانيالمطلب ال 
 المنازعات المتعلقة بصحة عملية تركيز وإعلان النتائج 

ي ثلاث نظائر يقوم بإرسال بعد أن يقوم رئيس مكتب التصويت بإعداد محاضر الفرز ف
إرسال نسخ منها ب هذه الجهات، وتقوم التي أوجب المشرع تسليمها إليهامنها إلى الجهة  نظائر

م المشرع في الدول المغاربية هذه العملية تنظيما محكما إلى غاية ظ  نوقد  إلى الجهة الأعلى،
 لنتائج الذي يسبقه الإعلان المؤقت أو الأولي، اللذان أوكلهما المشرععن االإعلان النهائي 

 المغاربي لجهات رسمية في الدولة.
لقوانين المنصوص عليها في االإجراءات  تلكوتثور المنازعة الانتخابية عند عدم الالتزام ب

لذلك ، يؤدي إلى إلغاء النتائج الانتخابية المتعلقة بهاقد مما المتعلقة بسير العملية الانتخابية، 
عملية المنازعات المتعلقة بإلى نتطرق  (الفرع الأول) هذا المطلب إلى فرعين، في نتطرق في

 إعلان النتائج.ملية المنازعات المتعلقة بعإلى  (الثاني )الفرع، ونتطرق في جمع وتركيز النتائج
 الأول الفرع

 جمع وتركيز النتائجالمنازعات المتعلقة بعملية 
لقد حدد المشرع في دول المغرب العربي مجموعة من الإجراءات لابد من اتباعها من أجل 
جمع النتائج من مكاتب التصويت بعد عملية الفرز والعد، حيث ألزم رؤساء مكاتب التصويت 

الفرز تحوي النتيجة المحصل عليها في كل مكتب ليرسل نسخة بتحرير محاضر عن عملية 
أصلية إلى الجهة المسؤولة عن جمع النتائج على مستوى مراكز التصويت الذي بدوره يحرر 
محضر العد لمجموع المكاتب التي يضمها، ومن ثم يرسلها إلى الجهة المسؤولة عن عملية الجمع 

و المقاطعة، وعادة ما تثور المنازعات المتعلقة بها وى الجهة أو الولاية أوالإحصاء على مست
لجان المختلفة المنوط العدم الالتزام بالنصوص القانونية التي تبي ن شروط العضوية في  بسبب

بها جمع وتركيز النتائج، أو عند تحرير المحاضر بطريقة مخالفة للواقع بزيادة النتائج أو انقاصها، 
إشهارها  عدمعند المحاضر لمن يجب أن تسلم إليهم قانونا أو أو عند عدم تسليم نسخ من تلك 

   في الأماكن المخصصة لها التي نص عليها المشرع.
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  الجهة المسؤولة عن عملية جمع وتركيز النتائج: أولا
عملية جمع النتائج الأولية من مكاتب  لقد نص المشرع المغاربي على الجهة المسؤولة عن

ومراكز التصويت، واختلفت تشريعات الدول المغاربية في تحديد عددها وتشكيلتها على حسب 
 الحالة في كل دولة.

  الجزائرفي: 
نتائج  جمع وتركيزإحصاء و ( لجان انتخابية تقوم بعملية 4أربع )ي لقد أوجد المشرع الجزائر 

التي تقع على مستوى  أولها اللجنة الانتخابية البلديةعلى المستويين الداخلي والخارجي، التصويت 
الانتخابية لدى كل بلدية، وثانيها اللجنة الانتخابية الولائية التي توجد في كل ولاية، وثالثها 

  .(1)اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارجالممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، ورابعها 
 اللجنة الانتخابية البلدية: /1

من الأمر  264 لقد نص المشرع الجزائري على تشكيلة اللجنة الانتخابية البلدية في المادة
 رقم من القانون العضوي  152 ، السالف الذكر، والتي كان منصوصا عليها بالمادة01-21رقم 
إشراف السلطة الوطنية  ، حيث أنه في التعديل الأخير له أصبحت تعمل تحتالملغى، 16-10

بمقر المندوبية البلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أو وتجتمع  المستقلة للانتخابات،
وتقوم اللجنة بإحصاء  ،(2)بمقر آخر معلوم يحدده مندوب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

لدية، وتقوم بتسجيلها في نتائج التصويت المحصل عليها في كل مكاتب التصويت التابعة للب
 .(3)محضر رسمي

 :(4)وتتشكل اللجنة الانتخابية البلدية من
 قاض )رئيسا(، يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، -

                              
 154و 152، المصدر السابق، والتي كان منصوصا عليها بالمواد 01-21من الأمر رقم  275و 274و 266و 264المواد  )1(

، ولقد ، المصدر السابق، على التوالي نصت على كل لجنة من اللجان المذكورة10-16 رقم من القانون العضوي  163و 162و
من ذات  275و 274و 268و 265زائري على دورها المتمثل في إحصاء وجمع وتركيز النتائج في المواد نص المشرع الج

 الأمر المتضمن القانون العضوي.
اللجنة الانتخابية البلدية تعمل تحت  أنعلى نصت ، نفسه، المصدر 10-16 رقم قبل تعديل القانون العضوي  153المادة  )2(

 في مقر البلدية وعند الاقتضاء بمقر آخر رسمي معلوم. وتجتمعإشراف الوالي 
وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،  من قرار 2، والمادة ، المصدر نفسه01-21من الأمر رقم  265المادة  )3(

ضر إحصاء الأصوات المصدر السابق، حيث نصت على:" تعد اللجنة الانتخابية البلدية مح، 2017نوفمبر  02المؤرخ في 
    .المتحصل عليها في مجموع مكاتب تصويت البلدية"

 26من قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في  2، والمادة ، المصدر نفسه01-21من الأمر رقم  264المادة  )4(
 ، المصدر السابق.، يتعلق بتنظيم اللجنة الانتخابية البلدية2019أكتوبر 
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 نائب رئيس، -
 مساعدين اثنين، -

يتعلق باللجنة الانتخابية البلدية، حيث أنه وبمناسبة  01-21ولقد ورد تعديلا مهما في الأمر 
المجلس الشعبي أعضاء المحلية تكون هناك لجنتان بلديتان تختص إحداهما بانتخابات  الانتخابات

 .(1)المجلس الشعبي الولائيأعضاء البلدي والأخرى تختص بانتخابات 
نائب الرئيس والمساعدين  ، يُعي ن10-16كان قبل تعديل القانون العضوي للانتخابات 

للسلطة الوطنية المستقلة  منسق المندوبية الولائيةالوالي، أما بعد تعديله فأصبح تعيينهم من طرف 
والمساعدين من ناخبي البلدية من غير  (3)ويشترط أن يكون نائب الرئيس ،(2)للانتخابات

 .(4)جة الرابعةالمترشحين والمنتمين لأحزابهم وأصهارهم وأقاربهم إلى غاية الدر 
 :الولائيةاللجنة الانتخابية  /2

على تشكيلة  ، السالف الذكر،01-21من الأمر رقم  266 نص المشرع الجزائري في المادة
اللجنة الانتخابية الولائية التي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتتكون 

 :(5)من

                              
، المصدر السابق، على:"...أما بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية 01-21فقرة من الأمر رقم  264المادة نصت  (1)

البلدية والولائية، تنشأ لجنتان انتخابيتان بلديتان، تتكفل إحداهما بانتخابات المجلس الشعبي البلدي والأخرى بانتخابات المجلس 
 ذكورة أعلاه...".الشعبي الولائي بنفس التشكيلة الم

تتشكل الامتدادات المحلية للسلطة المستقلة من المندوبيات على:" ، المصدر نفسه، 01-21الأمر رقم من  23نصت المادة  )2(
منه على أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  30نصت المادة و "، الولائية، وتساعدها مندوبيات على مستوى البلديات

كما نصت  ،البلدية ورئيس المندوبية للممثلية الدبلوماسية والقنصلية في الخارجورئيس المندوبية  الولائية مندوبيةيعين رئيس ال
، على المندوب ، المصدر السابق2019أكتوبر  26قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في من  6و 5المادتين 

 البلدي )نائب رئيس اللجنة( والمساعدين يعينهم المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
نفسه، على أن نائب ، المصدر 2019أكتوبر  26قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في من  4نصت المادة  )3(

 وطنية المستقلة للانتخابات.الرئيس هو المندوب البلدي للسلطة ال
قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ  من 3والمادة  ، المصدر نفسه،01-21من الأمر رقم  3فقرة  264المادة  )4(

 المصدر نفسه.، 2019أكتوبر  26في 
 رقم من القانون العضـــــوي  154 ، المصـــــدر نفســـــه، التي كان منصـــــوصـــــا عليها بالمادة01-21من الأمر رقم  266 المادة )5(

، حيث كانت الحالية ، التي نصــــــــت قبل تعديلها على تشــــــــكيلة مخالفة تماما للجنة الانتخابية الولائيةنفســــــــه، المصــــــــدر 16-10
 تتشكل من:

 قاض برتبة مستشار )رئيسا(، -
 قاضيين، )عضوين( -
 أعضاء إضافيين. -

 مقر المجلس القضائي.يعينهم كلهم وزير العدل حافظ الأختام، وتجتمع وجوبا في 
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 المجلس القضائي المختص إقليميا، قاض برتبة مستشار )رئيسا( يعينه رئيس -
 للسلطة الوطنية المستقلة )نائبا للرئيس(،يعينه رئيس  ةالولائي يةالمندوبعضو من  -
رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات )عضوا( ضابط عمومي، يسخر من طرف  -

 يؤدي مهام أمانة اللجنة،
ينص  المستقلة للانتخابات وجوبا، ولموتكون اجتماعات اللجنة الولائية بمقر السلطة الوطنية 

المشرع الجزائري على الاجتماع في غيره من الأماكن، خلافا لما كان عليه الحال قبل تعديل 
 .القانون العضوي للانتخابات، حيث كانت تجتمع في مقر المجلس القضائي

، السالف الذكر، 01-21من الأمر رقم  267 ولقد نص المشرع الجزائري في المادة
على أنه ، سالف الذكر، 10-16من القانون العضوي رقم  155 المنصوص عليها سابقا بالمادة

يلة في حالة تقسيم الولائية إلى دائرتين انتخابيتين فأكثر فإنه تنشأ لجنة انتخابية نفس التشك
والشروط المذكورة سابقا، وفي هذه المادة غموض خاصة عند تعديل القانون العضوي المتعلق 

م الانتخابات، حيث لابد من مراجعتها، كأن ينص المشرع على إنشاء فروع للجنة الولائية بنظا
 .على مستوى عدد معين من البلديات، أو حذف المادة كلية

 :للدائرة الدبلوماسية أو القنصليةاللجنة الانتخابية  /3
ص عليها ، المذكور سلفا، والمنصو 01-21من الأمر رقم  274 لقد نص المشرع في المادة

على إنشاء لجان انتخابية ، سالف الذكر، 10-16من القانون العضوي رقم  162 سابقا بالمادة
للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج، يحدد تشكيلتها رئيس السلطة الوطنية المستقلة 

لجنة بإحصاء ، تقوم ال(1)التشاور مع مصالح وزارة الخارجيةالتنسيق و للانتخابات بموجب قرار، بعد 
  الدبلوماسية أو القنصلية.و الأصوات من مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية 

 :للمقيمين في الخارجاللجنة الانتخابية  /4
والمنصوص ، المذكور سلفا، 01-21من الأمر رقم  275المادة المشرع الجزائري في نص 

على إنشاء اللجنة ، سالف الذكر، 10-16من القانون العضوي رقم  163عليها سابقا بالمادة 
الانتخابية للمقيمين بالخارج، يعينها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بموجب قرار، كما 

المنصوص بنفس تشكيلة اللجنة الولائية تتشكل على أن اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج نص 
مع إضافة موظفين  العضوي للانتخابات القانون  الأمر المتضمن من ذات 266عليها في المادة 

                              
، ، المصدر السابق2019أكتوبر  01من قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في  9وهذا ما نصت عليه المادة  )1(

، المصدر السابق، ولم نحصل على قرار السلطة الوطنية المستقلة 74-19من المرسوم التنفيذي رقم  9وما نصت عليه المادة 
 الذي يتضمن تشكيلة اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية للمقيمين في الخارج.للانتخابات 
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تجتمع  يقترح أحدهما وزير الخارجية والثاني يقترحه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،
حصاء النتائج المحصل عليها إهذه اللجان على مستوى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية من أجل 

وبالتالي تتكون  ،(1)ب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصليةمكاتفي مجموع 
 :(2)اللجنة من

 قاض برتبة مستشار )رئيسا( يعينه رئيس مجلس قضاء الجزائر، -
 يعينه رئيس السلطة، )عضوا(السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  ممثل عن -
ت )عضوا( المستقلة للانتخابا ضابط عمومي، يسخر من طرف رئيس السلطة الوطنية -

 يؤدي مهام أمانة اللجنة،
 ويعينه رئيس السلطة بموجب قرار. موظف يقترحه وزير الشؤون الخارجية، -
 موظف يعينه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بموجب قرار. -

بية يلاحظ أن المشرع الجزائري قد غير من تشكيلة اللجنة الانتخابية بالنسبة للجان الانتخا
ناسب مع للمقيمين بالخارج بما يتالدبلوماسية أو القنصلية و الولائية واللجان الانتخابية البلدية و 

 الدوائر الانتخابية وتشتت مكاتب التصويت على الصعيدين الداخلي والخارجي.حجم 
  تونسفي: 

، المتعلق 2014لسنة  16القانون الأساسي عدد  من 141الفصل  نص المشرع التونسي في
أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقوم بتعيين  على (3)بعد تعديله بنظام الانتخابات والاستفتاء،

وظيفتها ، (4)أو عدة مكاتب بكل دائرة انتخابية أو مركزا أو عدة مراكز بكل دائرة انتخابية مكتبا
جمع نتائج الاقتراع، ولقد أحال المشرع تنظيمها وتشكيلتها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 

                              
المصدر السابق، وكانت قبل التعديل ، 2019أكتوبر  01من قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في  9المادة  )1(

 العضوي للانتخابات تجتمع بمقر مجلس قضاء الجزائر.
 نفسه.، المصدر 2019أكتوبر  01من قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في  10المادة  )2(
قبل إلغائه على:" تعين الهيئة مكتبا مركزيا بكل دائرة انتخابية، يكلف بجمع نتائج الاقتراع، ويمكن  141وكان ينص الفصل  )3(

ع بكل دائرة انتخابية، تضبط الهيئة تركيبة ومهام كل من المكتب المركزي لها عند الاقتضاء أن تعين مركزا أو عدة مراكز جم
 ."عدة مكاتب"من عبارة ومراكز الجمع"، ولم نلاحظ فرقا بين الفصل قبل وبعد تعديله إلا ما أضافه المشرع 

 كلف بجمع نتائج الاقتراع، هو مكتب تعينه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في كل دائرة انتخابية م المكتب المركزي: )4(
لى المكتب هو مركز يمكن أن تعينه الهيئة لجمع نتائج الاقتراع في جزء من الدائرة الانتخابية وذلك قبل أن تحول إ مركز الجمع:

 المركزي.
المتعلق  2014أكتوبر  14المؤرخ في  2014لسنة  32عدد من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  2أنظر: الفصل       

تم تنقيحه وإتمامه بالقرار ، 2018 أكتوبر 24المؤرخ في  86بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، ر ر ج ت: عدد 
، كما تم تنقيحه وإتمامه 2014نوفمبر  11المؤرخ في  91ر ر ج ت: عدد  ،2014نوفمبر  6المؤرخ في  2014لسنة  33عدد 

 .2018جانفي  19المؤرخ في  6، ر ر ج ت: عدد 2018جانفي  9خ في مؤر  2018لسنة  4عدد  بالقرار
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 :بينت تشكيلة كل منهما، وفق الآتيحيث 
  :(1)مركز الجمع /1

 يمكن للهيئة أن تنشأ مركزا بكل دائرة انتخابية وظيفتهلقد نص المشرع التونسي على أنه 
نه الهيئة عي  في الدائرة الانتخابية قبل تحويلها للمكتب المركزي، يرأسه منسق تُ جمع النتائج الجزئية 

 العليا المستقلة للانتخابات.
ر وبالتالي يكون المشرع التونسي قد حذا حذو المشرع الجزائري في تقسيم لجان جمع المحاض

تائج، المتعلقة بالنتائج الأولية من مكاتب التصويت، وحسنا فعلا، لأن ذلك يؤدي إلى سرعة نقل الن
 كما يؤدي إلى الدقة الشديدة والإحاطة بها.

 :(2)المكتب المركزي  /2
 ، ويرأسها رئيس الهيئة الفرعية.(3)تتكون من أعضاء الهيئة الفرعية لجنة المكتب المركزي: /أ   
 يُشرف عليه منسق الإدارة الفرعية. از الإداري:الجه /ب   
  المغربفي: 

المتعلق بمدونة الانتخابات،  9.97من القانون رقم  66المادة  المشرع المغربي في بي نلقد 
المغير والمتمم، أن مكاتب التصويت تقوم بعميلة الإحصاء التي توجهها مباشرة إلى الجهة 

المتعلق  59.11وقد نص في القانون التنظيمي رقم  المسؤولة عن ذلك على حسب كل انتخاب،
بانتخاب أعضاء المجالس الترابية، المغير والمتمم، على الجهات المسؤولة التي تقوم بعملية حصر 

جهتين فقط  على 23ولقد نصت المادة ، (4)النتائج وتركيزها وإحصائها، على حسب نوع الانتخاب
ولجنة  هما المكتب المركزي نتائج والإحصاء، و لتركيز وجمع البعملية ا نمن تقوماهما 

 .(5)الإحصاء
 :المكتب المركزي  /1

 ،السالف الذكر ،59.11من القانون التنظيمي رقم  23 نص المشرع المغربي في المادة
على أنه إذا كانت الدائرة الانتخابية تتكون من عدة مكاتب للتصويت يقوم رئيس مكتب التصويت 

لتصويت إلى المكتب المركزي الذي يقوم بإحصاء عدد الأصوات في بإعطاء نسخة من محضر ا
ويتكون مركز التصويت بنفس الشروط والكيفيات التي يتكون بها مكتب الدائرة الانتخابية المعنية، 

                              
 .السابق ، المصدر2014لسنة  32عدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قرار  12الفصل  )1(
 .نفسه، المصدر 2014لسنة  32المستقلة للانتخابات عدد  العليا هيئةمن قرار ال 11الفصل  )2(
 من هذه الأطروحة. 54الفرعية في الصفحة تشكيل الهيئة أنظر:  )3(
 ، المصدر السابق.59.11رقم من القانون التنظيمي  24المادة  )4(
 .نفسه، المصدر 59.11رقم  التنظيمي من القانون  23أنظر: المادة  )5(
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، وينعقد يوم الاقتراع بعد اختتام عملية التصويت (1)و العاملالتصويت، ويقوم بتعيينهم الوالي أ
 مه، وبالتالي يتكون مركز التصويت من:إلى غاية إنجاز مها

 رئيس المكتب المركزي، -
 ( أعضاء،3ثلاثة ) -
 نواب عنهم عند تغيبهم، يعينهم الوالي أو العامل. -

من ثلاث نظائر حيث يقوم المكتب المركزي بجمع نتائج التصويت وتدوينها في محضر 
مجالس الجهات وانتخابات يوقع عليه رئيس وأعضاء مكتب المركز، وهذا في انتخابات أعضاء 

 .(2)عضاء مجالس العمالات والأقاليمت والمقاطعات فقط، دون انتخابات أ أعضاء مجالس الجماعا
 :لجنة الإحصاء /2

لقد أحدث المشرع المغربي لجنة وظيفتها جمع وإحصاء نتائج التصويت، وتختلف تشكيلتها 
 باختلاف نوع الانتخاب.

 لس الجهات: اأ/ بالنسبة لانتخابات أعضاء مج
السالف الذكر، على  59.11رقم من القانون التنظيمي  91 في المادة ينص المشرع المغرب

 تشكيلة لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، حيث تتكون من:
 لهذا الغرض )رئيسا(، المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبرئيس  -
 ابة يعينهما الوالي،ناخبان يحسنان القراءة والكت -
  ممثل والي الجهة أو العامل )كاتبا(، -

كما نص المشرع على امكانية استعانة اللجنة بموظفين لمساعدتها في أداء مهامها على أن 
 .(3)تحدد قائمة هؤلاء الموظفين من طرف رئيس اللجنة باقتراح من والي الجهة أو العامل

 :العمالات والأقاليملس ابالنسبة لانتخابات أعضاء مج /ب
 ،السالف الذكر 59.11رقم من القانون التنظيمي  118حدد المشرع المغربي في المادة 

 تشكيلة لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم، وبين أنها تتكون من:
 لهذا الغرض )رئيسا(، المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبرئيس  -
 نهما العامل،ن يحسنان القراءة والكتابة يعيناخبي -
 ممثل العامل )كاتبا(،  -

                              
 .السابق، المصدر 59.11رقم  التنظيمي من القانون  88والمادة  5و 4الفقرتان  15المادة  )1(
 .نفسه، المصدر 59.11رقم من القانون التنظيمي  138والمادة  90الفقرة الأخيرة والمادة  23أنظر: المادة  )2(
 .نفسه، المصدر 59.11رقم الفقرة الأخيرة من القانون التنظيمي  91المادة  )3(
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 :الجماعات والمقاطعاتبالنسبة لانتخابات أعضاء مجالس  /ج
السالف الذكر،  59.11رقم من القانون التنظيمي  140بي ن المشرع المغربي في المادة 

 تشكيلة لجنة الإحصاء التي تختلف تماما عن سابقتيها، حيث تتكون من:
كتب مركزي يعينه الوالي أو العامل من بين رؤساء رئيس مكتب تصويت أو رئيس م -

 المكاتب التابعة للدائرة الانتخابية المعنية )رئيسا(،
 ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما الوالي أو العامل، -
 ممثل الوالي أو العامل )كاتبا(. -

 إحصاء النتائجتعلق باللجان والهيئات التي تقوم بعملية ي فيمامن خلال ما تطرقنا إليه 
ل عملية تركيز وجمع محاضر النتا ئج وتركيزها وجمعها نجد أن المشرع في الدول المغاربية قد خو 

تقوم هي أيضا بإعداد محاضر و  ،إلى لجان وهيئات تختلف تماما عن تشكيلة مكتب التصويت
صل التونسي بف ، ولقد حذا المشرع الجزائري حذو المشرعترسلها للجهة المسؤولة عن إعلان النتائج

ها لم يحط هذه اللجان والهيئات عن الإدارة التي تدير العملية الانتخابية، لكن المشرع المغربي
ئج مما قد يؤدي إلى نزاعات تؤثر في سير عملية الفرز، وقد تؤدي إلى إلغاء نتا بالحياد اللازم

 التصويت في ذلك المكتب أو المركز.
 إجراءات جمع وتركيز النتائجعدم الالتزام ب: ثانيا

لقد نص المشرع في دول المغرب العربي على أن مكتب التصويت يقوم بإعداد محاضر 
نتائج التصويت وإرسالها لجهات منصوص عليها في القانون، وتختلف اجراءات وكيفيات جمع 

ب ة إلى أخرى، وإن مخالفة تلك الإجراءات يترتب عليه حتما نشو لنتائج من دولة مغاربيوتركيز ا
 نزاعات انتخابية، لذلك لابد من إظهارها على حسب كل دولة.

  الجزائرفي: 
، التي كان منصوصا عليها 01-21من الأمر رقم  154 بين المشرع الجزائري في المادة

عضاء لجنة الفرز يقدمون لرئيس أن أ سالف الذكر،  10-16من القانون العضوي رقم  50 بالمادة
الأوراق التي يشكون في و وقعة من طرفهم، مكتب التصويت الأوراق المتعلقة بإحصاء النقاط الم

و المتنازع فيها، ولقد ألزم المشرع أعضاء مكتب التصويت بتوقيع محضر التصويت صحتها أ
 :(1)علىنسخ أصلية توزع ( 3)في ثلاث  ويحرر ،تحفظاتالملاحظات و الالمتضمن 

                              
نون العضـــــوي رقم القا من 51 ، المصـــــدر الســـــابق، التي كان منصـــــوصـــــا عليها بالمادة01-21من الأمر رقم  155 المادة )1(

قرار الســــلطة من  24، المصــــدر الســــابق، والمادة 23-17من المرســــوم التنفيذي رقم  24، المصــــدر الســــابق، والمادة 16-10
 ، المصدر السابق.2019أكتوبر  24الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 
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 مكتب التصويت، داخلنسخة إلى رئيس مكتب التصويت لتعليقها  -
القنصلية  أو رئيس اللجنة الانتخابية الدبلوماسية أو البلدية نسخة إلى رئيس اللجنة الانتخابية -

 .مع الملاحق، مقابل وصل استلام، يسلمها له رئيس مكتب التصويت أو نائبه
 .(1)رئيس مركز التصويتله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يسلمها  منسقنسخة إلى  -

كما ألزم المشرع الجزائري رئيس مكتب التصويت بعد تحرير محضر الفرز بأن يوزع فورا 
 :(2)نسخا منه طبق الأصل على

 ،أو القوائم المترشحة كل الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين  -
 .(3)المستقلة للانتخاباتممثل السلطة الوطنية  -
، السالف الذكر التي كان 01-21من الأمر رقم  265 لقد نص المشرع في المادةو 

الانتخابات، نظام المتعلق ب 10-16 رقم من القانون العضوي  153 منصوصا عليها بالمادة
بإحصاء نتائج التصويت المحصل عليها في كل تقوم اللجنة الانتخابية البلدية  ، على أنالملغى

محضر الإحصاء البلدي "يسمى  ارسمي ار ـــر محضر ــــــــــــالتصويت على مستوى البلدية، وتحمكاتب 
( تحت رقابة الممثلين القانونيين للمترشحين أو القوائم المترشحة، 3)في نسخ ثلاث  (4)للأصوات"

، وتوزع النسخ الأصلية الثلاث البلدية على هذا المحضرويوقع جميع أعضاء اللجنة الانتخابية 
 :(5)على من يأتي

نسخة أصلية أولى ترسل فور تحرير المحضر والتوقيع عليه إلى رئيس اللجنة الانتخابية  -
 الولائية،

                              
النسخة الثالثة رئيس مركز التصويت إلى الوالي أو رئيس يقدم هذ  2019وكان قبل تعديل القانون العضوي للانتخابات ستة  )1(

 27القنصلية، حيث تأتيه نتائج الاقتراع الجزئية من طرف رئيس مكتب التصويت، وما نصت عليه المادة  الممثلية الدبلوماسية أو
 24للانتخابات المؤرخ في  من قرار السلطة الوطنية المستقلة 27، المصدر السابق، والمادة 23-17من المرسوم التنفيذي رقم 

   .السابق، المصدر 2019أكتوبر 
 ، والمادةنفسه، المصدر 23-17 رقم من المرسوم التنفيذي 25، والمادة السابقالمصدر ، 01-21من الأمر رقم  155المادة  )2(

  .نفسه، المصدر 2019أكتوبر  24من قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في  25
حيث كان رئيس مكتب التصويت قبل تعديل القانون العضوي للانتخابات ووجود السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يرسل  )3(

 نفسه، ، المصدر 23-17 رقم م التنفيذيمن المرسو  25المادة نسخة إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أنظر: 
 .113ت، ربيع رحماني، المرجع السابق، ص: وأنظر لتفصيل أكثر: محمد بركا

دد المواصفات ــــــ، يح2017نوفمبر  2من قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المؤرخ في  2المادة  )4(
ؤرخة ــــــــــالم 64دد ــــــــــــــع :والولائية، ج ر ج ج الس الشعبية البلديةــــــاء المجـــــــوات لانتخاب أعضــــــــــاء الأصـــر إحصـــــــالتقنية لمحض

 .2017نوفمبر  7في 
ــــــــم  265المــــــــادة  )5( ــــــــانون  153، المصــــــــدر نفســــــــه، المنصــــــــوص عليهــــــــا ســــــــابقا بالمــــــــادة 01-21مــــــــن الأمــــــــر رق مــــــــن الق

 .نفسه، المصدر 10-16 رقم العضوي 
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اء نسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحص -
 وتحفظ بعد ذلك في أرشيف السلطة المستقلة، نتخابية،البلدي للأصوات الا

 .(1)السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منسقنسخة تسلم فورا إلى  -
ت ذات المادة على أن اللجنة الانتخابية  نسخا مطابقة للأصل عن البلدية ترسل كما نص 

مترشحين، تدمغ المة و قائممثل القانوني المؤهل لكل مترشح أمحضر الإحصاء للنتائج إلى ال
 ."نسخة طبق الأصل"بختم ندي يحمل عبارة 

لذكر، التي ، السالف ا01-21من الأمر رقم  268 نص المشرع الجزائري في المادة كما
على أن اللجنة ، الملغى، 10-16من القانون العضوي رقم  156 كان منصوصا عليها بالمادة
ان النتائج النهائية المرسلة لها من طرف اللج وجمع ينة وتركيزاالانتخابية الولائية تقوم بمع

 من ذات الأمر المتضمن القانون العضوي التي 270 ، ونص المشرع في المادةالانتخابية البلدية
على أن اللجنة ، الملغى، 10-16من القانون العضوي  158 كان منصوصا عليها بالمادة

نتخابات عن محاضرها بمناسبة ارى طبق الأصل أصلية وأختقوم بتسليم نسخ الانتخابية الولائية 
 :إلى، وتسلمها المجالس الشعبية البلدية والولائية

 ،منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلةنسخة أصلية من المحضر فورا إلى  -
 نسخة مطابقة للأصل فورا إلى الممثل القانوني المؤهل لكل مترشح، -

 ا على تسليم نسخ إلى:وكانت تنص المادة قبل تعديله
 نسخة أصلية إلى ممثل الوالي، -
 ،(2)نسخة إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات -
 نسخة مصادق عليها طبق الأصل إلى الوزير المكلف بالداخلية، -
 نسخة إلى وزير العدل حافظ الأختام، -

بات وبمناسبة الانتخا الولائية اللجنة الانتخابية أنعلى قبل تعديلها كما نصت ذات المادة 
قتراع، اختتام الا ( ساعة على الأكثر من48تقوم بأعمالها في ظرف ثمانية وأربعين ) البلدية الولائية

نتهي من ، على أن ت01-21وتعلن النتائج، وأصبحت تنص بعد تعديلها بموجب الأمر رقم 
ي قد يمدد إلى ثمانية وأربعين ( ساعة من اختتام الاقتراع الذ96أعمالها خلال ست وتسعين )

 ( ساعة كحد أقصى.48)
، السالف الذكر، والتي كان منصوصا عليها 01-21من الأمر رقم  274 المادةولقد نصت 

                              
 ة لممثل الوالي.على أن ترسل نسخ 2019كانت تنص المادة قبل تعديلها سنة  )1(
 ، لأن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لم تعد موجودة.وهذا قبل تعديل نص هذه المادة )2(
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، على أن اللجنة الانتخابية للدائرة ، الملغى10-16من القانون العضوي رقم  162 بالمادة
الدبلوماسية أو القنصلية تحصي نتائج التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية، 

 ، السالف الذكر، التي كان منصوصا عليها بالمادة01-21من الأمر رقم  275 المادةكما نصت 
الانتخابية للمقيمين في الخارج تقوم  على أن اللجنة من ذات القانون العضوي، الملغى، 163

ن وتدو   بجمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية،
لدى  في ظرف مختوم تحتفظ بنسخة منها، وتودع نسختين منها( نسخ 3المحضر في ثلاث )

 ، وترسل نسخة إلى:المحكمة الدستورية حالياأمانة 
 ة الوطنية المستقلة للانتخابات،رئيس السلط -
 إلى الممثل القانوني المؤهل لكل مترشح أو قائمة مترشحين.   -
  تونسفي: 

 2014لسنة  16القانون الأساسي عدد من  137الفصل لقد نص المشرع التونسي في 
مكتب التصويت يضبط نتيجة المتعلق بنظام الانتخابات والاستفتاء، المغير والمتمم، على أن 

من ذات القانون على وجوب تحرير محضر الفرز في عدة  138تراع، كما نص الفصل الاق
حيث  ،(1)الذي يتولى جمع النتائج الخاصة بالدائرة الانتخابية نظائر، ويرسل إلى المكتب المركزي 

يقوم بتسلم محاضر الفرز والمرفقات المتعلقة به من محاضر الاقتراع وأوراق الكشف ودفاتر 
و تحفظات ممثلي القائمات المترشحة أاع والمذكرات المتضمنة الملاحظات و مكاتب الاقتر 

 المترشحين.
المكتب المركزي بالتدقيق والتثبت في محاضر الفرز وإصلاح الأخطاء مركز الجمع و يقوم 

 محضرا في جميع نتائج التصويت في الدائرة الانتخابية،ة والحسابية عند وجودها، ثم يحررا المادي
بنشر محاضر الفرز على موقعها  المستقلة للانتخابات التي تقوم الهيئة العلياإلى وإرسالها 

 . (2)الإلكتروني مصحوبة بنسخ من القرارات التصحيحية التي صدرت عن لجنة المكتب المركزي 
وتقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن طريق مجلسها بمراقبة قرارات المكاتب المركزية 

الجمع ومحاضر الفرز، وإذا تبين لمجلس الهيئة وجود اختلالات جوهرية تشوب عملية ومراكز 
 . (3)الاقتراع والفرز في مكتب اقتراع أو أكثر جاز لها إلغاء النتائج بقرار معلل

                              
قرار الهيئة العليا المستقلة من  15، المصدر السابق، والفصل 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  141الفصل  )1(

 السابق. ، المصدر2014لسنة  32للانتخابات عدد 
 .نفسه، المصدر 2014لسنة  32قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد من  19و 18و 17و 16و 15أنظر: الفصول  )2(
 .نفسه ، المصدر2014لسنة  32قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد من  21و 20الفصلان  )3(
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  المغربفي: 
المتعلق بمدونة الانتخابات،  9.97القانون رقم من  65في المادة لقد نص المشرع المغربي 

صادق تمم، على أن رئيس مكتب التصويت يحرر محضر الفرز في ثلاث نظائر يالمغير والم
 :وتوزع كالآتي، (1)ب التصويتعضاء مكتعلى كل واحدة منها ويوقعها أ 

المكتب إلى كلها رئيس مكتب التصويت يقدمها بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجهات   -
 ،(2)المركزي 

يحتفظ رئيس مكتب التصويت بنسخة الأقاليم أعضاء مجلس العمالات و  بمناسبة انتخابات  -
في مقر مكتب التصويت، ونسخة ثانية يقدمها إلى لجنة الإحصاء ونسخة ثالثة يودعها 

 ،(3)لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي يدخل في نطاق اختصاصها العمالة أو الإقليم
رئيس مكتب التصويت بمناسبة انتخابات أعضاء مجلس الجماعات والمقاطعات يقدمها  -

  .(4)كلها إلى المكتب المركزي 
ويقوم المكتب المركزي بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعات 
والمقاطعات بإحصاء جميع أصوات المكاتب التي وجهت له محاضرها التابعة له، ثم تختلف 

ت والمقاطعات يعلن النتيجة الإجراءات بينهما، حيث في انتخابات أعضاء مجالس الجماعا
مباشرة، بينما في انتخابات أعضاء مجالس الجهات يقوم بتحرير محضر في ثلاث نظائر، توزع 

 :(5)كالآتي
في محفوظات يحتفظ بنظير من المحضر وكذا نظير من محاضر مكاتب التصويت  -

 الجماعة أو المقاطعة المعنية بالأمر،
اتب التصويت ويودعه لدى المحكمة الابتدائية نظير ثان مضاف إليه نظير من محاضر مك -

 التي توجهه إلى المحكمة الإدارية المختصة،
يودعه رئيس مركز التصويت  نظير ثالث مضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت -

 لدى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التي تعرضه على لجنة الإحصاء.
أعضاء مجالس العمالات والأقاليم بإحصاء  بمناسبة انتخابات وتقوم لجنة الإحصاء

                              
 المصدر السابق. 59.11رقم من القانون التنظيمي  138و 117و 90وهذا ما نصت عليه المواد  )1(
 .نفسه، المصدر 59.11رقم من القانون التنظيمي  90المادة  )2(
 .نفسه، المصدر 59.11رقم من القانون التنظيمي  117المادة  )3(
 .نفسه، المصدر 59.11القانون التنظيمي رقم من  138المادة  )4(
 .نفسه، المصدر 59.11رقم من القانون التنظيمي  138و 90أنظر: المادتين  )5(
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 :(1)إلى ات، وتحرر محضرا في نظيرين، تسلم نظيراالأصو 
 إلى العامل ليحتفظ به في مقر العمالة أو الإقليم، -
 إلى المحكمة الإدارية، -
هنسخة  -  إلى كل كتب تصويت تابع للدائرة الانتخابية. تُوج 

ع في الدول المغاربية الثلاث ألزم اللجان المسؤولة عن جمع مما سبق يتبن لنا أن المشر 
عليهم،  وتركيز النتائج بتدوين المحاضر في نسخ أصلية ونسخ طبق الأصل تقدم إلى من نص  

وقد تخالف تلك اللجان القانون عمدا أو سهوا أو تتلاعب في تدوينها مما يترتب عليه نزاعات 
 ملية الانتخابية برمتها. فردية أو جماعية تؤثر على نتائج الع

 الفرع الثاني
 المنازعات المتعلقة بعملية إعلان النتائج 

 بعد الانتهاء من عملية إحصاء وجمع النتائج من مكاتب التصويت التي جرى فيها الاقتراع،
دولة، يتم  وتوجيه المحاضر إلى الجهات المسؤولة التي نص عليها المشرع المغاربي في كل

من جميع مكاتب التصويت في الدائرة الانتخابية  الإعلان عن النتائج النهائية المحصل عليها
، وتثور وتختلف الجهة المسؤولة عن ذلك باختلاف تشريع كل دولةبعد توزيع المقاعد، المحددة 

المنازعة الانتخابية عند عدم التطبيق الحرفي لما نص عليه المشرع في توزيع المقاعد على 
أو غير المجالس، وأن أي خطأ يؤثر على تشكيل تلك المجالس، سواء كان هذا الخطأ متعمدا 

 لإبعاد حزب أو مرشح أو قائمة من تلك المجالس أو التقليل من عددهم.متعمد 
 على المرشحين توزيع المقاعدعدم الالتزام بقواعد  :أولا

في  ائم المترشحةلقد بينت التشريعات المغاربية كيفية توزيع المقاعد بين المترشحين أو القو 
انين وعلى الجهة المسؤولة على توزيعها وتقسيمها الالتزام الحرفي وتنفيذ القو ، المجالس المحلية

قسيمها تقد يثور النزاع عند عدم التزام الجهة المسؤولة عن دلا، و تنفيذا دقيقا كي يكون التقسيم عا
اء ، مما يترتب عليه إعادة التقسيم من جديد وإلغالمشرع في كل دولةتوافق مع ما نص عليه يبما 

 كل النتائج المخالفة.
  الجزائرفي: 

تي ، السالف الذكر، ال01-21من الأمر رقم  265 لقد نص المشرع الجزائري في المادة

                              
 .السابق، المصدر 59.11رقم من القانون التنظيمي  120أنظر: المادة  )1(
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المتعلق بنظام الانتخابات،  10-16 رقم من القانون العضوي  153 كان منصوصا عليها بالمادة
، أن اللجنة الانتخابية البلدية هي من تقوم بتوزيع المقاعد بالنسبة لانتخابات المجالس الملغى

، المتضمن القانون العضوي 01-21من الأمر رقم  269 الشعبية البلدية، كما نصت المادة
 ، الملغى،10-16من القانون العضوي  156 نتخابات، التي كان منصوصا عليها بالمادةللا

على أن اللجنة الانتخابية الولائية تقوم بتوزيع الأصوات بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الولائية 
الأمر  من ذات 174و 173و 172و 171بالصور والكيفيات المنصوص عليها في المواد 

 :(1)ون العضوي، وتقسم كما يأتيالقان المتضمن
توزع المقاعد المطلوب شغلها بالتناسب على حسب عدد الأصوات المطلوب شغلها، مع  -

 تطبيق قاعدة الباقي الأقوى،
 ( من الأصوات المعبر عنها، لا تؤخذ بالحسبان،٪5نسبة )على أي قائمة  تحصلإذا لم  -

 ،(2)إلا إذا لم تحصل كل القوائم على هذه النسبة فإنها تؤخذ بالحسبان كلها
المعامل الانتخابي الذي هو ناتج قسمة عدد الأصوات المعبر عنها ناقص عدد  يحدد -

( من الأصوات المعبر عنها على عدد ٪5أصوات القوائم التي لم تتحصل على نسبة )
 :أن ، أي(3)تخابيةالمقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الان

 ك - ص                             
 حيث:   ـــــــــــــــــــــخابي = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعامل الانت

 س                                
 :عدد الأصوات المعبر عنها ص،  
 :( من الأصوات المعبر عنها٪5عدد أصوات القوائم التي لم تتحصل على نسبة ) ك 
 :عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية س، 

تؤخذ في الحسبان  ( من الأصوات المعبر عنها٪5في حالة عدم حصول كل القوائم على نسبة )
                              

، المصدر السابق، التي كان 01-21من الأمر رقم  180و 176و 175 خذ بعين الاعتبار ما جاءت به الموادمع الأ )1(
 ، المصدر السابق.10-16رقم  من القانون العضوي  75و 71و 70 منصوصا عليها بالمواد

 ، المصدر نفسه. 01-21قبل التعديل الأخير للقانون العضوي بموجب الأمر رقم  ٪(7النسبة )كانت  (2)
، يحدد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس 2012سبتمبر  12المؤرخ في  423-12المرسوم التنفيذي رقم  )3(

 .2012سبتمبر  16المؤرخة في  51الشعبية البلدية والولائية، ج ر ج ج: عدد 
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صوات المعبر عنها على عدد المقاعد ناتج قسمة عدد الأكلها، ويصبح المعامل الانتخابي يساوي 
 :أن ، أيالمطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية

 ص                          
 حيث:   المعامل الانتخابي = ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 س                         
 :عدد الأصوات المعبر عنها ص، 
 :عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية س، 

 تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بحصولها على عدد مرات المعامل الانتخابي، -
ترتب الأصوات الباقية على حسب أهمية عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة،  -

 ويوزع الباقي على حسب هذا الترتيب،
تحصلت عليها قائمتان فأكثر، يمنح المقعد الأخير للقائمة عندما تتساوى الأصوات التي  -

 التي يكون سن مرشحيها هو الأصغر،
ترشحين فيها، أخذا بعين يتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة على حسب ترتيب الم -

( 20000في البلديات التي يزيد عددها عن ) بين الرجال والنساءالاعتبار مبدأ المناصفة 
 :(2)عدد مقاعد المرأة في المجالس البلدية والولائية كما يأتي كانوقد ، (1)نسمة

  39و 35)لمقاعد عندما يكون عدد ا (٪30) الولائية: الشعبيةفي عضوية المجالس 
 .(55و 51)عندما يكون عدد المقاعد  (٪35ونسبة ) (47و 43و

  سكانها على في البلديات التي يزيد عدد ٪( 30) :البلدية الشعبيةفي عضوية المجالس
 .(3)( نسمة20000عشرين ألف )

( أعضاء إذا 3ثلاثة )قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية تضاف لن ألابد  -
( إذا كان عدد المقاعد 2عدد المقاعد المطلوب شغلها فردي، ويضاف لها عضوين )كان 

الملغى الذي  العضوي  القانون الحال في ، خلاف لما كان عليه (4)المطلوب شغلها زوجي
عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة اشترط إضافة 

                              
 ، المصدر السابق.01-21من الأمر رقم  176هذا ما جاء به التعديل الأخير بموجب المادة  (1)
 ، المصدر السابق.03-12ن القانون العضوي رقم م 3و 2المادتان  )2(
 وهذه النسبة تكرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الترشح، رغم ما لقي من انتقادات شديدة من طرف الكثير من الباحثين. )3(

، مارسةالقانوني ومحدودية المالمرأة الجزائرية وحق الترشح في المجالس المنتخبة بين الاعتراف ، سليمة مسراتيأنظر:        
 .206، ص 2012، نوفمبر 8، عدد 7الجزائر، المجلد كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، مجلة الفكر، 

 ، المصدر نفسه.01-21من الأمر رقم  176أنظر: المادة  (4)



 مفهومها الفنيية الانتخابية ببالعملالمنازعات المقترنة       :           الثانيلباب ا

 [221]  

من المقاعد المطلوب  (٪30الانتخابية يضاف إليها عددا من المستخلفين لا يقل عن )
 شغلها،

تي يمكن الإضافة أو الإلغاء أو تغيير الترتيب بعد ايداع قائمة الترشيحات إلا في حال لا -
يوما سابقة عن تاريخ الاقتراع من  (40) أو حصول مانع شرعي، الذي منح فيه أجل الوفاة
 .(1)جديدمن ترشيح القيام بالأجل 

  تونسفي: 
 2014لسنة  16مكرر من القانون الأساسي عدد  117 نص المشرع التونسي في الفصل

البلديات والولايات، حيث بناء على عدد سكان يكون على عدد أعضاء مجالس البلدية والجهوية 
مقعدا، كما نص  (60)مقعدا وأكبر بلدية تحتوي على  (12)نص على أن أقل بلدية تحتوي على 

 مقعدا. (62)مقعدا وأكبر جهة تحتوي على  (36)على أن أقل جهة تحتوي على 
كما بين المشرع التونسي كيفية توزيع المقاعد على المترشحين الحاصلين على مجموعة 

مكرر خامسا من القانون الأساسي عدد  117 فصلفي ال نصمن الأصوات الانتخابية، حيث 
خذ أن التوزيع يكون على أساس التمثيل النسبي مع الأ على ، سالف الذكر،2014لسنة  16

 أخذ به المشرع الجزائري، ويتم توزيع المقاعد كما يأتي:بأكبر البقايا، وهذا ما 
يتم التوزيع على أساس الحاصل الانتخابي، إذا ترشحت على المستوى الدائرة الانتخابية  -

وإذا تقدمت قائمة انتخابية واحدة في الدائرة الانتخابية، يتم الإعلان عن  أكثر من قائمة،
 ،(2)هافوزها مهما كانت الأصوات التي تحصلت علي

لا يؤخذ في حساب الحاصل الانتخابي الأوراق البيضاء والأصوات الانتخابية التي تعود  -
 ٪( من الأصوات المصرح بها،3للقوائم التي تحصلت على أقل من )

عدد الأوراق البيضاء  ناقصالحاصل الانتخابي هو ناتج قسمة عدد الأصوات المصرح بها  -
 ( من الأصوات المصرح بها،٪3أقل من )لقوائم التي تحصلت على وعدد أصوات ا

 ز - ر                                
 حيث:   الانتخابي = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حاصلال

 م                             
 المصرح بهاعدد الأصوات  :ر،  
 ( من 3لم تتحصل على نسبة )عدد أصوات القوائم التي عدد الأوراق البيضاء زائد  :ز٪

                              
 ، المصدر السابق.01-21من الأمر رقم  180أنظر: المادة  (1)
 ، المصدر السابق.2014لسنة  16القانون الأساسي عدد سابعا من  117الفصل  )2(
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 ،المصرح بهاالأصوات 
 عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية :م 

 يسند للقائمة عددا من المقاعد بعدد ما تحصلت من المعامل الانتخابي، -
 تي اعتمدته،عتماد على الترتيب التسند المقاعد بالا -
غليب تتوى الدائرة الانتخابية، على أن يتم يتم توزيع الباقي على أساس أكبر البقايا على مس -

 القائمة التي فيها المرشح الأصغر سنا عند التساوي،
ولم يختلف المشرع التونسي مع المشرع الجزائري في كيفية توزيع الأصوات إلا فيما تعلق 
بالحاصل الانتخابي حيث احتسب عدد الأصوات المصرح بها في حين احتسب المشرع الجزائري 

 أقصى القوائم التي لم ، كما يكمن الفرق بينهما في أن المشرع الجزائري ات المعبر عنهاالأصو 
( فقط، ٪3( والمشرع التونسي أقصى القوائم التي لم تتحصل على نسبة )٪5تتحصل على نسبة )

 .وهذا الإقصاء ليس له ما يبرره في عصرنا اليوم، لأنه يعتبر منعا من حق التصويت
  المغربفي: 

د المشرع المغربي على سبيل الحصر عدد المقاعد المطلوب شغلها في المجالس لقد حد
و مجالس أ، سواء في مجالس الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم تبعا لعدد السكان فيها المحلية

عضوا كحد  (75)عضوا كحد أدنى و (33)الجماعات والمقاطعات، حيث حدد لمجالس الجهات 
، (2)عضوا كحد أقصى (31)وعضوا كحد أدنى  (11)، وحدد لمجالس العمالات والأقاليم (1)أقصى

عضوا كحد  (11)وحدد لمجالس الجماعات والمقاطعات باستثناء الجماعات المقسمة لمقاطعات 
 .(3)عضوا كحد أقصى (61)أدنى و

موجب كما حدد ب ،(4)ولقد حدد المشرع بموجب مرسوم توزيع عدد المقاعد على الجهات
 لثحدد بموجب مرسوم ثاو  ،(5)مرسوم ثان توزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم المكونة لها

                              
 ، المصدر السابق.59.11من القانون التنظيمي رقم  74المادة  )1(
 .نفسه ، المصدر59.11من القانون التنظيمي رقم  103المادة  )2(
 ، المصدر نفسه.59.11من القانون التنظيمي رقم  127المادة  )3(
في مجلس كل جهة وتوزيع  انتخابهم، بتحديد عدد الأعضاء الواجب 2015 جويلية 42المؤرخ في  .5762.15المرسوم رقم  )4(

 .2015 جويلية 27في  المؤرخ 6381عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لكل جهة، ر ر م م: عدد 
 6374قاليم، ر ر م م: عدد جالس العمالات والأ، يحدد عدد أعضاء م2015يونيو  22المؤرخ في  12.15.40المرسوم رقم  )5(

 .2015 جويلية 2في  المؤرخ
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  .(1)توزيع عدد المقاعد على الجماعات والمقاطعات
 :(2)وقد بين المشرع المغربي كيفية توزيع المقاعد على القوائم المترشحة في حالتين

واحد في  النسبية في دورة واحدة أو في حالة انتخاب عضوحالة الاقتراع الفردي بالأغلبية  /1
يحصل المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات على المقعد، وفي  الدائرة الانتخابية:

من الأصوات يعتبر الأصغر سنا هو الفائز  على عدد متساوي حالة حصول مترشحان أو أكثر 
 ن المترشح الفائز.في السن تجرى القرعة لتعيي اوفي حالة تساويهم

 :(3)توزع المقاعد على القوائم المترشحة كما يأتي :حالة الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي /2
 تقسم المقاعد على أساس القاسم الانتخابي، -
 س _ ي                               

 حيث:   الانتخابي = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قاسمال
 ش                             

 المصرح بهاعدد الأصوات  :ي،  
 ( 6عدد أصوات القوائم التي لم تتحصل على نسبة )عدد الأوراق البيضاء زائد  :س٪

 ،المصرح بهامن الأصوات 
 عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية :ش، 

( من الأصوات ٪6التي لم تتحصل على نسبة )لا تشارك في عملية توزيع المقاعد اللوائح  -
 المعبر عنها في الدائرة الانتخابية،

القاسم  ثم بأكبر البقايا بتخصيص المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من -
 الانتخابي،

 تخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة على حسب ترتيبهم، -
خرج على أساس عدد المقاعد المخصصة عدد من المقاعد مخصصة للنساء يست تخصص -

 لهن في الدائرة الانتخابية،
لا يمكن أن يعلن عن فوز مترشحي لائحة أو مترشح فريد في دائرة انتخابية إذا لم تحصل  -

اللائحة أو المترشح على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين 

                              
 والجماعاتقاليم قائمة الدوائر والقيادات يحدد بحسب العمالات والأ، 2015يونيو  22المؤرخ في  2.15.402المرسوم رقم  )1(

 .2015 جويلية 2في  لمؤرخا 6374، ر ر م م: عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة وعددبالمملكة 
 السابق.، المصدر 59.11من القانون التنظيمي رقم  24المادة  )2(
 نفسه.، المصدر 59.11من القانون التنظيمي رقم  130و 129مكرر و 128و 128و 119و 92و 24المواد  )3(
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( أشهر الموالية إذا لم تحصل 3رف ثلاثة )المقيمين في الدائرة، ويجرى اقتراع جديد في ظ
 الناخبين في الدائرة الانتخابية. أي لائحة مترشحة أو مترشح على خمس أصوات

اللوائح  اشترط حدا أدنى يجب أن تحصل عليهوما يمكن أن نلاحظه أن المشرع المغربي 
لمرأة وفصل في ل ، كما أنه حدد مقاعد(1)المترشحة أو المترشح كي تحسب في القاسم الانتخابي

، لكنه خالف المشرعين (2)تقسيمها بالنسبة لانتخابات أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات
عند عدم تقسيمه النتائج الانتخابية إذا لم تحصل أي لائحة أو مترشح على والتونسي  الجزائري 

(، أو عند عدم حصولها على خمس أصوات ٪6) والحد الأدنى المطلوب من الأصوات وه
ون ــــــــــغض رى فيابات أخــــــــــراء انتخــــــــــــــالناخبين في الدائرة الانتخابية، ونص على وجوب إج

( أشهر الموالية، ويكون بذلك مسايرا لأغلب التشريعات التي راعت عدم التمييز بين 3الثلاثة )
 .(3)الجنسية في الانتخابات، وجعلت للمرأة مكانتها الحقيقية

 الجهة المسؤولة عن إعلان النتائج: ثانيا
الدول المغاربية الثلاث على الجهة المسؤولة عن إعلان لقد نص المشرع في كل دولة من 

 النتائج الأولية أو النهائية بالنسبة للانتخابات المحلية، وتختلف الجهة باختلاف الدولة.
  الجزائرفي: 

واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج أن اللجنة الانتخابية الولائية شرع الجزائري على نص الم
، ثم تودع نسخة منها لدى المندوبية (4)لدائرة الانتخابيةلنتائج الانتخابية باا انتجمع لتانال ماه

دائرة كل الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تعلن نتائج الانتخابات المتعلقة ب
                              

المطلوبة للدخول في الانتخابات، لذلك نادى الكثير  وهذا يؤدي إلى إقصاء الأقليات، رغم أنهم تحصلوا على عدد التزكيات )1(
 من الباحثين بالتخلي عن هذا النمط واستبداله، خاصة أن الكثير من الناخبين يصوتون لأشخاص لا على قوائم وأحزاب، أنظر:
Charles Claude Philibert Nicolas Pernolet, Elections municipals, Apaisement, sécurité, progrès 
dans les communes, Paris,1879, p 23.   

، 2011في ضوء الهندسة الدستورية  2015شتنبر  4أنظر: محمد الغالي، ملاحظات حول الانتخابات الجماعية والجهوية  )2(
دية، الدار المجلة المغاربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المؤسسة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، مطبعة الأحم

 .10، 9، 8، ص 2016، جانفي 1البيضاء، المغرب، عدد 
(3) Jean-Benoît Eyméoud, Paul Vertier, Discrimination de genre et élections locales, Institut des 
politiques publiques, France, n° 51, Mars 2020, p 02. 

  صدر السابق.، الم01-21من الأمر رقم  275و 268 المادتان )4(



 مفهومها الفنيية الانتخابية ببالعملالمنازعات المقترنة       :           الثانيلباب ا

 [225]  

 .(2)منسقها، وذلك عن طريق (1)انتخابية
  تونسفي: 

بي ن المشرع التونسي الجهة المسؤولة عن إعلان نتائج الانتخابات البلدية والجهوية في 
منه على  144، المغير والمتمم، حيث نص  في الفصل 2014لسنة  16القانون الأساسي عدد 

، كما (3)إعلان النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاءب تقومأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن النتائج النهائية بموجب قرار  148ين في الفصل ب

 .(4)ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية
  المغربفي: 

ات، أن المتعلق بمدونة الانتخاب 9.97من القانون رقم  66بي ن المشرع المغربي في المادة 
المتعلق  59.11إعلان النتائج يختلف باختلاف طبيعة الانتخاب، وبالعودة للقانون التنظيمي رقم 

مكتب التصويت يقوم بإعلان النتائج  سرئي بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، نجد أن
لنهائية رغم أنه ولم نجد ما ينص على أن وزير الداخلية هو من يقوم بإعلان النتائج ا ،(5)الأولية

 هو من يقوم بذلك، وربما تعتبر هذه ثغرة لابد أن يتداركها المشرع المغربي مستقبلا.
ج من خلال ما سبق يتبين لنا أن المشرعين الجزائري والتونسي قد أوكلا مهمة إعلان النتائ

ي فنتخابات لجهتين مستقلتين عن الدولة وهما السلطة الوطنية المستقلة للاالأولية أو النهائية 
في  الجزائر، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أما المشرع المغربي فلم ينص صراحة

نتخابات الإعلان النهائي لنتائج الا الانتخابية على الجهة المسؤولة علىالقوانين المنظمة للعملية 
 القول إن، ويمكن 2015مبرسبت 4بالنسبة لانتخابات من أعلنها وزير الداخلية  أنالمحلية، رغم 

قد جردا  والمشرع التونسي الجزائري بعد التعديل الأخير للقانون العضوي للانتخاباتالمشرع 
  لك.ذالسلطة التنفيذية من عملية إعلان النتائج، بينما المشرع المغربي مازال باسطا سيطرته على 

                              
 ، المصدر السابق.01-21من الامر رقم  186المادة  )1(
سبتمبر  17من النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مداولة مؤرخة في  35المادة نصت على ذلك سابقا  )2(

 .2020جانفي  26المؤرخة في  04، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ج ر ج ج: عدد 2019
  ، المصدر السابق.2014لسنة  32عدد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من  25و 24الفصلان  )3(
 .نفسه، المصدر 2014لسنة  32عدد هيئة العليا المستقلة للانتخابات، من قرار ال 27الفصل  )4(
 المصدر السابق. ،59.11القانون التنظيمي رقم من  23المادة  )5(
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 ملخص الفصل 
العملية الانتخابية بمفهومها الفني في مجموعة لقد نظم المشرع في الدول المغاربية الثلاث 

تي تليها مباشرة من النصوص القانونية توزعت على ثلاث عمليات، أولها عملية التصويت وال
عملية الفرز ثم عملية إعلان النتائج المؤقتة فالنهائية، وأحاط كل تلك العمليات بهالة من النواهي 

 الانتخابية. التي إن وجدت تؤدي إلى إثارة المنازعات
تثور منازعات عملية التصويت عند ارتكاب مخالفات تتعلق بداية بتنصيب أعضاء مكتب 
التصويت، حيث اشترط المشرع في الدول المغاربية الثلاث شروطا دقيقة لاختيار هؤلاء الأعضاء، 

لة عن تعيينهم، وبي ن آليات البت في النزاعات المتعلقة بها، بدء بالتظلم الإداري أمام الجهة المسؤو 
حيث يرفع الطعن من طرف من له الصفة والمصلحة في ذلك وفي الآجال القانونية، وانتهاء 
بالطعن القضائي أمام القضاء الإداري الذي يبت في المنازعة في آجال محددة وفق ما تضمنته 

 أحكام القوانين الانتخابية.
رتكاب مخالفات تتخلل عملية عملية التصويت أيضا عند االمنازعات المتعلقة بوتثور 

عدم وتتمثل المخالفات في التصويت يوم الاقتراع، أي تتعلق بإجراءات ووسائل عملية التصويت، 
توفير الوسائل المادية اللازمة في مكاتب التصويت كعدم وجود العوازل أو صناديق الاقتراع، أو 

بية بسبب الاعتداء على السير عدم وجود أوراق تصويت كافية، كما قد تثور المنازعة الانتخا
الحسن لعملية التصويت بمخالفة الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الانتخابية، سواء 

 كان هذا من طرف أعضاء مكتب التصويت أنفسهم أو من طرف الناخبين أو المترشحين.
فيات كما تثور منازعات عملية الفرز وإعلان النتائج عندما تكون هناك مخالفات لكي

إجرائهما، حيث نص المشرع في الدول المغاربية الثلاث على آليات دقيقة لعملية الفرز تضمن 
، فعدم الالتزام بالمعايير التي نص عليها المشرع في قبول نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها

التين يؤدي الأصوات أو بطلانها يؤدي إلى تضخيم الوعاء الانتخابي أو التقليل منه وفي كلتا الح
حلية المنتخبة، مبالضرر إلى الجهة المظلومة مما ينقص حظها في الفوز بمقاعد في المجالس ال

كما أن التلاعب في تحديد تشكيلة الفرز أو مخالفة إجراءات العد والحساب يؤدي إلى إثارة 
يزها إلى حدد المشرع كيفيات جمع النتائج من مكاتب التصويت وترك ولقدالنزاعات الانتخابية، 

أن تصل الجهة المسؤولة عن توزيع المقاعد وإعلانها، وأكد على ضرورة الالتزام بما نص عليه 
 من الزامية تمكين المترشحين أو ممثليهم بنسخ منها كي لا يحدث التلاعب فيها.

كما حدد المشرع في الدول المغاربية الثلاث كيفيات توزيع المقاعد على المترشحين على 
  ات المتحصل عليها، ويؤدي الإخلال بها إلى الطعن في صحة تلك النتائج.حسب الأصو 
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 الفصل الثاني
 عمليات التصويتصحة ب المتعلقةالطعون القضائية  

بالشكل والحال الذي نص عليه المشرع في كل وإعلان النتائج عملية التصويت بعدما تتم 
ممن لم رشحين أو القائمات المترشحة من المتيقوم الكثير دولة من الدول المغاربية الثلاث، 

ا بسب ما يلاحظونه من تجاوزات، في بعض تلك العمليات أو كله تعجبهم تلك النتائج بالتشكيك
نيتهم السيئة في عرقلة سير العملية الانتخابية، فيقومون بالطعن في صحة عمليات أو بسبب 
 وفق ما قررته كل دولة من الدول المغاربية الثلاث. (1)التصويت

المتعلق بصحة عمليات  ولقد أحاط المشرع في الدول المغاربية عملية الطعن القضائي
ونص على الكثير من المخالفات التي يرقى  ،بمجموعة من الضوابط الشكلية والإجرائية التصويت

ج ا عقوبات صارمة قد ترقى إلى إلغاء النتائالتي رتب عليه نتخابيةالاجريمة ال وصفإلى  ابعضه
الرقابة  الانتخابية إذا أثرت تلك المخالفات على سيرورة العملية الانتخابية، ووسع المشرع من دائرة

على عملية التصويت، فلم تعد محصورة في المترشحين وممثليهم فقط؛ بل تعداهم إلى رقابة 
سهم تالدولية والعالمية التي تخلص إلى كتابة تقارير ممثلي المجتمع المدني والمنظمات والهيئات 

 .في تحسين التشريعات الانتخابية وتحد من ظاهرة الغش الانتخابي
أمام الجهة بالاعتراض  كما يقوم كل من تتوفر فيه الشروط التي نص عليها المشرع 

 لطعون ، وكذا تحريك اعنهاالتي قد تحدث والتبليغ عن تلك التجاوزات  ،المنظمة للعملية الانتخابية
 .التي تفصل فيها الجهات القضائية المختصةالقضائية المتعلقة بصحة النتائج الانتخابية 

وقد نظم المشرع في الدول المغاربية مجموعة من الآليات والشروط التي لابد من وجودها 
بعريضة الطعن، طاعن في حد ذاته، ومنها ما يتعلق الكي يقبل الطعن صحيحا، منها ما يتعلق ب

لى إعدم الالتزام بتلك الشروط والإجراءات يؤدي أن ومنها ما يتعلق بالجهة القضائية المختصة، و 
 من هذه المنطلقات وغيرها ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى المبحثين الآتيين:عن، عدم قبول الط

 عمليات التصويتآليات تقديم الطعن القضائي المتعلق بصحة المبحث الأول: 
 عمليات التصويت طعون في منهجية قاضي النتائج في الفصل المبحث الثاني: 

                              
تائج، وقد استعمل المشرع التونسي مصطلح المقصود بها عملية التصويت وعملية الفرز وعملية إعلان الن عمليات التصويت: )1(

، المصدر السابق، واستعمل 2014لسنة  16وغيرها من القانون الأساسي عدد  145، وذلك في الفصل "النتائج الانتخابية"
، المصدر 9.97، حيث عنون الباب الثاني من الجزء الرابع من القانون رقم "العمليات الانتخابية"المشرع المغربي مصطلح 

 لسابق، بالطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية ويقصد بها الطعون المتعلقة بعمليات التصويت.ا
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 المبحث الأول
 عمليات التصويتصحة ب المتعلق آليات تقديم الطعن القضائي 

أحاط المشرع المغاربي العملية الانتخابية بهالة من الإجراءات الوقائية التي تحد من التلاعب 
في مجريات عملية التصويت، كما نص على إجراءات أخرى علاجية تؤدي إلى رفع الغبن الذي 

المتنافسين على مقعد من مقاعد المجالس المحلية المنتخبة، ولا قد يتعرض له بعض المترشحين 
ن أن تكون العملية الانتخابية نزيهة إلا بتكثيف الرقابة بشتى أنواعها على جميع مراحلها، يمك

خاصة في أهم مرحلة وهي مرحلة التصويت وإعلان النتائج، لذلك مك ن المشرع في الدول المغاربية 
ين الثلاث الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار وممثليهم ومنظمات المجتمع المدني والمراقب

الدوليين من بسط رقابتهم وفق ما ينص عليه القانون، وتقديم اعتراضاتهم للجهات الرسمية المنظمة 
للعملية الانتخابية قصد تدارك الوضع، أو لتقديمها أمام الجهة القضائية المختصة للفصل فيها، 

محددة على ولا تقبل هذه الجهات القضائية أي طعن مقدم لها إلا بتوفر شروط وإجراءات معينة 
سبيل الحصر في تشريع كل دولة من الدول المغاربية الثلاث مع اختلاف بسيط فيما بينها، لذلك 

الطعن القضائي تحريك إلى  (الأول )المطلبنتطرق في ، نتطرق في هذا المبحث إلى مطلبين
قبول الشروط الشكلية لفنتطرق فيه إلى  (المطلب الثاني)، أما عمليات التصويتالمتعلق بصحة 

 .عمليات التصويتالطعن القضائي المتعلق بصحة 
 المطلب الأول

 يات التصويتعملالطعن القضائي المتعلق بصحة  تحريك 
نص المشرع في الدول المغاربية الثلاث على إمكانية الرقابة على سير عملية التصويت 

الدراسة المتعلقة بها، ولا يؤثر زاوية عدة صور تختلف باختلاف  تأخذوالفرز وإعلان النتائج، التي 
، على اعتبار أنها من تكشف ذلك فعليا على سيرورة العملية الانتخابية إذا وجدت فعليا في الواقع

 التلاعبات وتزيل الغموض واللبس في كل مجريات العملية الانتخابية.
نتائج الانتخابية، الطعن الانتخابي المتعلق بصحة الواشترط المشرع الجزائري شروطا لقبول 

وكذا حدد مجموعة من الإجراءات لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وهذا حذوه المشرعان التونسي 
والمغربي في ذلك مع وجود العديد من الاختلافات يعود سببها الرئيس إلى تحديد الجهة المسند 

 (الأول )الفرعنتطرق في ، ب إلى فرعينإليها تنظيم العملية الانتخابية، لذلك نتطرق في هذا المطل
القضائية الجهة إلى  (الفرع الثاني)نتطرق في و التصويت  اتأشكال الرقابة على عمليإلى 

 . المختصة بالطعن في صحة عمليات التصويت
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 الفرع الأول
 أشكال الرقابة على عمليات التصويت

صورا وأشكالا ا عمليتي الفرز وإعلان النتائج وكذتأخذ الرقابة على سير عملية التصويت 
مختلفة، تتمايز بحسب زاوية دراستها، حيث يمكن تقسيمها إلى رقابة وطنية ورقابة خارجية، 

ابة تتمث ل الرقابة الوطنية في رقابة موظفي الانتخابات ورقابة اللجان والهيئات الوطنية، ورقو 
 ، وكذا رقابة المجلس الدستوري الداخلية الإعلامالأحزاب السياسية المتنافسة، ورقابة وسائل 

، أما ورقابة القضاء عندما تعرض عليه الطعون الانتخابية حسب الحالة، والمحكة الدستورية
 العالمية. الرقابة الخارجية فتتمثل في رقابة الهيئات والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام

 والخارجية اللجان والهيئات الوطنيةموظفي الانتخابات و أولا: رقابة 
ل هذا النوع من الرقابة، رقابة موظفي الانتخابات، من أعضاء مكتب التصويت ولجنة ويشم

بحيث  الفرز، كما تشمل رقابة اللجان والهيئات الوطنية المستقلة وغير المستقلة مهما كان توجهها،
التدخل وتخطر الجهات المسؤولة عن أي خرق للقوانين الانتخابية، كما تشمل رقابة تستطيع 

من  المنظمات والهيئات الخارجية الأممية والمستقلة والتابعة لبعض الدول، وذلك بعد السماح لها
 طرف الدولة المنظمة للاستحقاق الانتخابي.

 :رقابة موظفي الانتخابات /1
بإدارة العملية الانتخابية، سواء كانوا مديرين  ةالمكلف الأطراف والجهاتكل رقابة  تمثل فيوت

فرز  أعضاء لجنةمراكز الاقتراع أو  رقابة أعضاءأو  المحلية،أو مسؤولين على الانتخابات 
التشريع الإجراءات والعمليات الانتخابية مع  حيث تنصب رقابتهم على مدى تطابقالأصوات، 

، الغرض من هذه الرقابة كشف التزويريكمن لمعايير الدولية المطبقة، و ومع ا لدولةل الانتخابي
 .(1)بما يضمن الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهةالضرورية اللازمة لإزالته الإجراءات والقيام ب

اليوم  الشقيق في المغرب ولا يمكن أن يؤدي موظفو الانتخابات عملهم الرقابي بكل حياد
 ذو، وهم وزير الداخلية الذي ينتمي للحكومة القائمةنهم كان من طرف ؛ لأن تعييمن وجهة نظرنا

 وصل إليه المشرعان الجزائري  لماخلافا وهذا انتماء حزبي معين يؤثر على نتائج الانتخابات، 
 والتونسي بإسنادهما عملية تنظيم العملية الانتخابية لجهة محايدة ومستقلة تماما عن السلطة

عمل بها تويعتبر ذلك لديهما نقلة نوعية، في مجال الديمقراطية الحقيقية التي  ،التنفيذية في الدولة
 أغلب تشريعات الدول المتقدمة اليوم.

                              
مايكل ستوارد، كيف تقوم المنظمات المحلية بمراقبة الانتخابات، المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، تر: شريف  )1(

 .04ص  ،1997، 1طأمريكا، يوسف جيد، مراجعة وتدقيق: مي الأحمر، واشنطن، 
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  :اللجان والهيئات الوطنيةرقابة  /2
 تقوم ، التي (2)بالمنظمات "المحايدة" (1)اللجان والهيئات الوطنية ي الكثير من الفقهاءسم ِ يُ 

تشرف على ذلك ، و ، خاصة مرحلة التصويتوظيفة الرقابة على كل مراحل العملية الانتخابيةب
من الكفاءات المدنية أو من القضاة مم ن لديهم الخبرة  أعضاء معينين أو منتخبين من خلال

التشريعات الانتخابية في والاحترافية في الرقابة، ويمارس هؤلاء وظيفتهم الرقابية معتمدين على 
الدوائر  على وزعةومكاتبها الم مقراتهااللجان الرقابية بوسائل مادية في هذه ، وتستعين كل دولة

الحملة الانتخابية ، خاصة الانتخابية يةالعمل شامل لكلوفق مخطط وظيفتها الانتخابية، وتقوم ب
رقابتها، فمنها ما تراقب جميع  بسط، وتختلف اللجان في عملية التصويتو  (3)وحساباتها

(، ومنها ما تختص بمراقبة العادية والجزئية ية )الرئاسية والبرلمانية والمحليةالاستحقاقات الانتخاب
كما تختلف تسمية ، ، ومنها ما تراقب الانتخابات المحلية فقطفقط الانتخابات البرلمانية والمحلية

إذا كانت  اتالتسمي ولا يهم تعدد على حسب ما نص عليه تشريع كل دولة،تلك اللجان والهيئات 
حرة ومستقلة أثناء هذه اللجان والهيئات بعض البلدان تكون  وفيالوظيفة، ا تؤدي نفس جميعه
تكون تلك التي لها سبق في التزوير ، وفي بعض الدول الأخرى لا يؤثر عليها أي أحد رقابتها

التي من  وظيفتها الأصيلة يحيدون بها عن مزورينمن ال محاطة بمجموعةالهيئات أو اللجان 
 وأنشأت.أجلها وجدت 

تمارس  تيلل جان أو الهيئات ال على التشكيلة القضائيةفي دولة معينة وقد ينص المشرع 
مطابقة الإجراءات على رقابتها  تتوقف، حيث (4) الانتخابيةمراحل العملية جميع عملية الرقابة على 

دون أي إخطار من  نفسهامن تلقاء  قوم بالتدخلتو  ،في جميع مراحل العملية الانتخابية للقانون 
أي جهة، وفي بعض البلدان تقوم اللجان والهيئات القضائية الانتخابية بإخطار النائب العام أو 

أو إخطار الإدارة المكلفة بالعملية الانتخابية من أجل  أو المحكمة الدستورية المجلس الدستوري 
 أعمال قانونية أو مادية تؤدي إلى عملية التزوير.تصحيح 

                              
وكذا رقابة الهيئة العليا المستقلة مثل: رقابة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ورقابة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  )1(

 .2019قبل تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات سنة  في الجزائرللانتخابات 
، مجلة القانون والمجتمع، جامعة في الجزائر الانتخابيةالرقابة الإدارية والقضائية على سير العملية أنظر: علي محمد،        

محمد بركات، ربيع رحماني، المرجع  /250، 248، ص 2013جوان  01، 1، عدد1أحمد دراية، أدرار، الجزائر، المجلد 
 وما بعدها.     103السابق، ص 

 .05ص  السابق،المرجع ، ستوارد مايكل )2(

 .274، المرجع السابق، ص وائل منذر البياتي )3(
 .217ص  المرجع السابق،، مسعود شيهوب )4(



 مفهومها الفنيية الانتخابية ببالعملالمنازعات المقترنة       :           الثانيلباب ا

 [231]  

 الهيئات واللجان الخارجيةرقابة  /3
 نتخابيةعلى سير العملية الاالتي تطلع مارس هذا النوع من الرقابة منظمات المجتمع الدولي تُ 

مدى اتفاقها مع المعايير الدولية  المساعدة للتأكد منتطلب  التي الأعضاء الدول في
الجهات الدولية والمنظمات غير الحكومية المشهود لها ويكون ذلك من بعض ، (1)للديمقراطية

الاتحاد و  ،الأوروبيالمنظمات التابعة للاتحاد و ، الديمقراطي الدوليبالحياد، مثل المعهد 
 .يةنكوفونالفر اتحاد الدول و ، والأمم المتحدة، السويسري 

كثير من  في مبدأ الرقابة على الانتخابات الوطنية أصبح مقبولا  ويرى بعض الباحثين أن:" 
 فيأصدر إعلانا   الأوروبيوعلى سبيل المثال فإن مؤتمر منظمة الأمن والتعاون ، أنحاء العالم

 ،الرقابة الدولية على الانتخابات الوطنية فييطالب الدول الأعضاء بقبول المشاركة  (1990يونيو)
ك المنظمات غير ذلك اشترا فيوبالمثل فإن الأمم المتحدة أيدت مراقبة الانتخابات بما 

 .(2)"الحكومية
المرحلة التحضيرية للانتخابات ومرحلة التصويت والفرز نتخابات م المراقبة الدولية للاقي  تُ و 

 مكنيف ،في ذلك بأي وسيلة قانونية متاحةتستعين و مد، الأ تقييما شاملا طويل وإعلان النتائج
بمرحلتي ما قبل  والتنقيح لمسائل تتعلقتعرج بالدراسة ن أالمختصة الدولية لبعثات المراقبة 

، والقوائم التي تتعلق بشطب الأشخاصا كترسيم حدود الدوائر الانتخابية، مالانتخابات وما بعده
، وكيفية الحديثة المساعدة والمسهلة لعملية الاقتراع التقنيات الالكترونية والبحث عن مدى اعتماد

ببعثات المراقبة المختصة  البعثات أن تستعين لتلككما  ،نتخاباتليات الطعن بالاآتطبيق 
العملية ن تبذل جهودا متضافرة لمعاينة أالدوليين على جميع بعثات المراقبين و المستقلة، 

نتخابات تنظر المراقبة الدولية للا لى ذلكإ بالإضافة، ، والتركيز على يوم التصويت(3)الانتخابية
و العوائق الأخرى التي أالتمييز ونبذ ن ينتخب وينتخب، أفي الشروط المتحكمة بحق الفرد في 

 للانتخاباتتتميز المراقبة الدولية ، لذلك أصبحت:" تحول دون مشاركته في العملية الانتخابية
شكال الغش والكشف عنها، أتها على تعزيز النزاهة الانتخابية، عبر التصدي لكل المخالفات و و بق

                              
أحمد تقي فضيل، سامر محي عبد الحمزة، التنظيم الدولي للرقابة على الانتخابات الوطنية، دراسة تحليلية، مجلة واسط للعلوم  )1(

 .03، ص 2013، 21، عدد 8 المجلدراق، الانسانية، كلية العلوم، جامعة واسط، الع
 :الانترنتأفريقيا "نيجيريا نموذجا "، مقال منشور في  في الديمقراطيالرقابة الدولية على الانتخابات والتحول "، نوي ر مالسلاعبد )2( 

https://sudaneseonline.com/msg/board/240/msg/1249466464/rn/194.html                                
 .17:50على الساعة  28/02/2020 طلاع:تاريخ الا

العربية، ، الانتخابات الديمقراطية وواقع الانتخابات في الدول العربية، مركز دراسات الوحدة وآخرون  أنظر: علي خليفة الكواري  )3(
 وما بعدها. 373، ص 2009، 1بيروت، لبنان، ط 

https://sudaneseonline.com/msg/board/240/msg/1249466464/rn/194.html
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ن تعزز ثقة الناس، بحسب أيضا أوبوسعها  ،لانتخابيةواصدار توصيات لتحسين العملية ا
ن تخفف من احتمال نشوب نزاعات أالضمانات الممنوحة، وكذلك المشاركة في الانتخابات، و 

نها تساعد على توطيد المعرفة الدولية عبر تقاسم الخبرات أحول الانتخابات، فضلا عن 
 . (1)"والمعلومات المتعلقة بتعزيز الديمقراطية

 والمجتمع المدني وسائل الإعلامو  : رقابة الأحزاب السياسيةنياثا
والمقصود بهذا النوع من الرقابة رقابة ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في العملية 

بة الانتخابية، ويلحق بها رقابة ممثلي المترشحين الأحرار في مكاتب التصويت، كما أن هناك رقا
 وسائل الإعلام الداخلية المصرح لها بمزامنة كل مجريات العملية الانتخابية.ل
 :الأحزاب السياسيةرقابة  /1

بدور فعال، حيث تقوم بالمشاركة في الحياة السياسية الأحزاب السياسية في الدولة  تقوم
تلك الأحزاب متساوية  مكاسب، وعادة ما تكون لال ممثليها في المجالس المنتخبةللدولة من خ

 ؛ إلا أن الجانب العملي والواقعيخاصة في الدول المتقدمة في الديمقراطية من الناحية النظرية
لأثبت عكس ذلك؛ بسبب  في الدول النامية التي من بينها دول المغرب العربي الحزب الحاكم  تغو 

أصبحت العديد من لك ، لذمجريات العملية الانتخابيةعلى  عليهالمحسوبة  الأحزاببعض و 
على  بضرورة توزيع ممثلي كل الأحزاب المتنافسة على مراكز الاقتراع الأحزاب الضعيفة تنادي

 .(2)، وتمكينهم من وسائل الرقابة على مجريات ومراحل العملية الانتخابيةقدم المساواة فيما بينهم
ل في في  لسلطة والصلاحية لمراقبة ا لمراقبي الانتخاباتالانتخابية  الأنظمة كثير منيُخو 

أن الشروط القانونية لا بإذا شعروا السريع بالأطر القانونية التدخل و  ،برمتها العملية الانتخابية
في إدارة العملية الانتخابية،  المشاركةمكنتهم بعض التشريعات من كما  ،يجري احترامها والتقيد بها

صحتها، وهذا هو دور تطوعي في معظم من خلال توقيع أوراق الاقتراع والفرز للتحقق من 
تمضي عملية التصويت والفرز قدما  حتى لو لم يتواجد هناك أي مراقب حيث ، الأخرى  الأنظمة

 ، وهذا ما أخذ به المشرع في دول المغرب العربي.)3(حزب سياسيلأي 
                              

    الالكتروني:""، "إعلان المبادئ العالمية لمراقبة الانتخابات"، الموقع EAC يةالانتخابشبكة المعرفة أنظر:  )1( 
http://aceproject.org/electoral-advice-ar/EP-ar/declaration-of-Principles                                       

 .18:28على الساعة  28/02/2020تاريخ الاطلاع:  
 .201، ص المرجع السابق، دعاء إبراهيم عبد المجيد )2(
 إلكتروني:، موقع "قبل الأحزاب السياسية المراقبة من""، ace"شبكة المعرفة الانتخابية   )3(

https://aceproject.org/ace-ar/topics/ei/eid/eid02                                                                  
 .05:07 على الساعة 29/02/2020طلاع: تاريخ الا

http://aceproject.org/electoral-advice-ar/EP-ar/declaration-of-Principles
https://aceproject.org/ace-ar/topics/ei/eid/eid02
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 :رقابة وسائل الإعلام /2
تمدة من طرف الدولة والمرخص وسائل الإعلام التابعة للدولة ووسائل الإعلام المعتراقب 
تقدم التقارير عن تقوم بالعملية الانتخابية عن كثب في الحدود المسموح بها قانونا، و لها مجريات 

، وتتطرق إلى الادعاءات إلى الرأي العام الحملات الانتخابية وعن النتائج الأولية وكذا النهائية
، والكثير من ين بما يجري في اللعبة الانتخابيةتنوير المواطنقصد  ومناقشتهاالقائلة بالانتهاكات 

وسائل الإعلام اليوم تقوم باستطلاعات الرأي وتنظم المناظرات بين المرشحين قصد مراقبتهم 
 .(1)تحدث أي خروقات منهم لكيلاوتقييدهم بأجندتهم السياسية 

نادت الكثير من المنظمات الوطنية والدولية ووسائل الإعلام العالمية بضرورة السماح ولقد 
وسائل الإعلام في الكثير من تعرضت لوسائل الإعلام بمباشرة وظيفتها بكل حرية، وهذا بعدما 

وطالبوا ، بعملهمموظفيها ومراسليها أثناء القيام  تخويفعدم طالبت بالدول للمضايقات، و  بعض
ضمان حرية التنقل لهم للوصول لمراكز الاقتراع وأماكن المنظمة للعملية الانتخابية بالدول 

دون تمييز بعضهم مع وسائل الإعلام التابعة للدولة مساواتهم في المعاملة و الحملات الانتخابية، 
 .(2)على الآخر في الوصول إلى موارد الخبر والحدث

 رقابة المجتمع المدني: /3
تمع المدني منظمات وأفراد بالمشاركة في الرقابة على سير العملية الانتخابية، يقوم أفراد المج

على حسب ما يسمح به تشريع كل دولة، وفي حدود الأماكن المسموح بها في مكاتب التصويت، 
ولقد اختلفت التشريعات في السماح لأفراد المجتمع المدني من الناخبين المسجلين في مكاتب 

لمعاينة عملية التصويت والفرز، فمنهم من سمح  الدخول لمكاتب التصويت التصويت وغيرهم في
وأجاز الرقابة من الخارج عبر  ذلكبذلك بالقدر الذي تتحمله مكاتب التصويت، ومنهم من منع 

 .(3)الشبابيك الزجاجية وغيرها
                              

 .05، المرجع السابق، ص مايكل ستوارد  )1(

، الإعلام والديمقراطية في الوطن العربي، دار العربي للنشر والتوزيع، السعدي عبد السلام محمد العامري، نظر: محمد حسنأ  )2(
 .235، 234، ص 2010 ،1ط مصر،

، مركز القدس للدراسات والتحولات الديمقراطية في العالم العربي عريب الرنتاوي وسعد الدين إبراهيم وآخرون، الانتخابات )3(
 .82، ص2008، 1السياسية، عمان، الأردن، ط

 .208، المرجع السابق، ص دعاء إبراهيم عبد المجيدوأنظر:      
 166، المصدر السابق، المنصوص عليها سابقا بالمادة 01-21من الأمر رقم  141ولقد نص المشرع الجزائري في المادة     

، المصدر السابق، على إمكانية حضور المترشحين وممثليهم لعمليات التصويت والفرز في 10-16من القانون العضوي رقم 
( قوائم 5من ذات الأمر أنه في حالة وجود أكثر من ) 142ين في المادة حدود ممثل واحد في كل مركز ومكتب تصويت، وب

مترشحة يتم اختيار المترشحين أو ممثليهم بالتوافق، وإذا تعذر ذلك يتم عن طريق القرعة، كما أقر المشرع الجزائري برقابة 
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 والمحاكم الدستورية القضاء والمجلس الدستوري  : رقابةلثاثا
، دول العالم اليوم رقابتها على سير العملية الانتخابية تبسط السلطة القضائية في أغلب

وذلك من خلال تنصيصها على تشكيلات قضائية تساهم في تنظيم العملية الانتخابية، أو من 
خلال الطعون القضائية التي تعرض عليه، خاصة ما تعلق منها بصحة النتائج الانتخابية، 

ن محاكم قضائية إلى المجلس الدستوري وكذا وتختلف الجهة القضائية الفاصلة في النزاع م
 المحاكم الدستورية.

 :رقـــــابة القضــــــــــاء /1
م الإداري والعادي في البلدان التي تتبنى نظا بنوعيهارقابة السلطة القضائية  وتتمثل في

ن القضاء المزدوج، أو رقابة السلطة القضائية التي تختص بالفصل في كل النزاعات في البلدا
 التي تتبنى نظام القضاء الموحد.

الإدارية اختصاصها الأصيل المتمثل في البت  في و الجهات القضائية العادية تمارس و 
الانتخابية التي لا ينعقد الاختصاص فيها للمجلس  الطعون المعروضة عليها والتي منها الطعون 
 .(1)الدستوري 

لا يمكن  وتونس العادي في الجزائر أن القضاءرأينا في الباب الأول من الأطروحة كما و 
فصل أن يتعدى في فصله للنزاعات الانتخابية تلك المتعلقة بمرحلة إعداد القوائم الانتخابية، وي

فيها بسرعة نظرا لخصوصية هذه المنازعات التي تتسم بطابع الاستعجال لتعلقها بالمواعيد 
زاعات في كل الن الانتخابية المقررة في مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، أما القضاء الإداري فيفصل

غير المتعلقة بمرحلة إعداد القوائم  في باقي النزاعات في المغرب، وفي الجزائر وتونس يفصل
تشريعات الالآجال القانونية المحددة في في لوجود الإدارة طرفا فيها، ويبت  فيها  الانتخابية، وذلك

 الانتخابية.
 :والمحاكم الدستورية رقابة المجلس الدستوري  /2

المجلس الدستوري بالرقابة على بعض مراحل العملية الانتخابية في الكثير من الدول،  يقوم
ومطابقته للدستور القائم، ناهيك عن  توتبدأ رقابته حتى قبل صدور القانون المنظم للانتخابا

ورقابته على نتائج والتشريعية،  رشحين للانتخابات الرئاسيةترقابته في الكثير من الدول على الم
، ويعتبر المجلس الدستوري بالنسبة للانتخابات الرئاسية لتصويت في الدور الأول أو الدور الثانيا

المتعلقة بصحة نتائج  في الكثير من البلدان قاضي انتخابات لأنه يفصل في المنازعات الانتخابية
                              

 المترشحين والممثلين على المكاتب المتنقلة في حدود عضوين. 
 .210، ص المرجع السابق الوجيز في المنازعات الإدارية، ،بعلي محمد الصغير )1(
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لس ، لكن المشرع في الدول المغاربية لم ينص على رقابة المج(1)التصويت في الانتخابات
، 2020 لسنة ي تعديل الدستور الالجزائر قبل في تونس و الدستوري على الانتخابات المحلية في 

على رقابة المحكمة الدستورية على 2020ه سنة والجزائري بعد تعديلالدستور المغربي  اولم ينص
 .نتائج الانتخابات المحلية

تتحرك الرقابة الدستورية فيها والرقابة الدستورية تختلف من دولة لأخرى، فبعض الدول لا 
إلا عند إخطار المجلس الدستوري من مختلف المراقبين المشاركين في العملية الانتخابية، وفي 

 .(2)بعض الدول الأخرى يراقب من تلقاء نفسه مستندا لاختصاصه الثانوي المسند إليه قانونا
لعربية لا تكتفي بوظيفة الرقابة الدستورية في الدول ا أو المحاكم والجدير بالذكر أن المجالس

 فقط، بل تتعداها إلى الإشراف المتمثل في المتابعة والتوجيه في بعض مراحل العملية الانتخابية
 .(3) المحليةفقط دون الانتخابات  في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعمليات الاستفتاء

توري ــــــــــــــالدس ديلـــــــزائر قبل التعــــــــــفي الج ن المجلس الدستوري يمكننا القول إفي الأخير و 
المغرب والجزائر بعد التعديل  والمحكمة الدستورية في والمجلس الدستوري في تونس 2020لسنة 

 الانتخاباتنتائج بالرقابة على نتائج التصويت المتعلقة بصحة  ون لا يختص ،2020الدستوري سنة 
 .المحلية

 الفرع الثاني
 عمليات التصويتالجهة القضائية المختصة بالطعن في صحة  

ات لقد سبق ورأينا في مراحل العملية الانتخابية الجهة القضائية المختصة بالفصل في منازع
فة لى معر مرحلة إعداد القوائم الانتخابية ومناعات مرحلة الترشح في دول المغرب العربي، لنصل إ

 .عمليات التصويتالجهة القضائية المختصة بالفصل في منازعات صحة 
 في الجزائرالجهة القضائية المختصة  :أولا

، كما تطرق ، المتضمن القانون العضوي 01-21الأمر رقم  تطرق المشرع الجزائري فيلقد 
إلى تحديد الجهة  ،الملغىالمتعلق بنظام الانتخابات،  10-16 رقم قانون العضوي ال سابقا في

وفرق بين الانتخابات التشريعية  ،عمليات التصويتالقضائية المختصة بقبول الطعن في صحة 
                              

 .231، المرجع السابق، ص: مسعود شيهوب )1(

ملف توثيقي شامل منذ إنشائه حتى صدور آخر قراراته في  ،تجربة جديدة رائدة ،المجلس الدستوري في لبنانخليل هندي،  )2(
 .132ص ، 1998بنان، د ط، الانتخابية، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، لالطعون 

 مثال على ذلك المجلس الدستوري الجزائري: أنظر:  )3 (
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Travail.htm                                                                

 .03:36على الساعة  01/03/2020 طلاع:تاريخ الا

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Travail.htm


 مفهومها الفنيية الانتخابية ببالعملالمنازعات المقترنة       :           الثانيلباب ا

 [236]  

 .والرئاسية وعمليات الاستفتاء، والانتخابات المحلية
ة والرئاسية وعمليات التشريعيحيث أن الجهة المختصة بقبول الطعن في الانتخابات 

 باعتباره قاضي انتخابات 2020قبل التعديل الدستوري لسنة المجلس الدستوري  الاستفتاء هي
، السالف الذكر، 01-21من الأمر رقم  209 جاء في نص المادة فلقد، والمحكمة الدستورية حاليا

أنه لكل  ،، الملغى10-16 رقم من القانون العضوي  171 والتي كان منصوصا عليها بالمادة
ي حزب سياسي الحق في الاعتراض على صحة عمليات لأمترشح للانتخابات التشريعية أو 

ويفصل هذا الأخير ، (المحكمة الدستورية حاليا) أمام كتابة ضبط المجلس الدستوري  التصويت
وإعلان  بقرارات معللة تتضمن إلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج

 .(1)المترشح المنتخب قانونا
فصل في مثل هذه القضايا تكون قاضي انتخابات تفي هذه الحالة  ةالدستوري حكمةوالم

منه  191المادة  في 2020تعديل  الدستور في االذي حدده له ابموجب الاختصاص الأصيل له
نتخابات النتائج المؤقتة للا تلقاها حولتفي الطعون التي  المحكمة الدستورية نظرتالتي جاء فيها:" 

 الرئاسية والانتخابات التشريعية...".
عملية التصويت نتائج  مشروعيةالفصل في في المشرع الجزائري الاختصاص  عقدولقد 

مختصة ابتدائيا على مستوى المحاكم الإدارية ال للقضاء الإداري  بلدية والولائيةالانتخابات ال في
لعضوي امحاكم الإدارية للاستئناف، وهذا بعد التعديل الأخير للقانون إقليميا، واستئنافيا أمام ال

 المتعلق بنظام الانتخابات.
                              

ولقد صدرت عن المجلس الدستوري الجزائري الكثير من القرارات المتعلقة بصحة نتائج الانتخابات التشريعية لسنوات ماضية،  )1(
ديسمبر  29م السبت ، يتعلق بإلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يو 2018ديسمبر  31المؤرخ في  18ق.م. د/  / 03رقم  هقرار منها 
، 2019 جانفي 06المؤرخة في  01لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان، ج ر ج ج: عدد  2018سنة 

واعتبارا أنه يتعين على المجلس الدستوري عند مراقبة صحة العمليات الانتخابية حسب الإجراءات القانونية حيث جاء فيه:" 
وبعد الاطلاع على محضر تركيز نتائج التصويت المقدم  خرق جوهري يمس بصحة عملية التصويت، والتنظيمية، التصدي لكل

واعتبارا أن عدم تدوين النتائج  ،من طرف لجنة تركيز النتائج لولاية تلمسان الخاص بانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة
 في هذه المحاضر يعد مساسا بصحة الاقتراع، مما يستوجب إلغاءه.

 يأتي:يقـــرر ما الأسبــاب، هــذه ل
لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين  2018ديسمبر سنة  29نتائج الاقتراع الذي جرى يوم السبت  أولا: إلغاء     

 بولاية تلمسان.
نون من القا 3ة الفقر  131على الجهات المختصة إعادة تنظيم الاقتراع في الأجل المنصوص عليه في المادة  ثانيا: يتعين     

 ...".العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الولاية المعنية
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 :المختصة إقليميا الطعن الابتدائي أمام المحاكم الإدارية /1
التي كان منصوصا ، السالف الذكر، 01-21من الأمر رقم  186 رع في المادةــــــنص المش

:"...لكل قائمة مترشحين على ،لملغىا، 10-16من القانون العضوي رقم  170 عليها بالمادة
لانتخابات المجالس الشعبية البلدية أو الولائية، ولكل مترشح، ولكل حزب مشارك في هذه 

، ..."الانتخابات، الحق في الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا
كل ل:" بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، ىوكانت قبل التعديل تنص عل

ناخب الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بإيداع احتجاجه في المكتب الذي 
لحكم صوت به... تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن...أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا...وا

 .غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن" الصادر عن المحكمة الإدارية
للقضاء قد أعطى تبين لنا أن المشرع الجزائري ي المادتين القديمة والجديدةفمن خلال نص 

ا منهلفصل في الطعون المقدمة بمناسبة الانتخابات المحلية، كما يفهم مل الولاية العامة الإداري 
ه ل ولاية هي المسؤولة عن البت في هذأن المحاكم الإدارية المختصة إقليميا الموجودة في ك

 ال الطعن العادية أو الاستثنائية.غير قابلة لأي شكل من أشككانت ن، وأحكامها و الطع
 :بالاستئناف أمام المحاكم الإدارية المختصة إقليمياالطعن  /1 

، السالف الذكر، التي كان 01-21من الأمر رقم  186في المادة الجزائري نص المشــــــرع 
حيث جاء فيها ما  ، الملغى،10-16من القانون العضوي رقم  170منصوصا عليها بالمادة 

نصه: "...يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة 
 .(1)أمام مجلس الدولة قبل تنصيبهايقدم الطعن بالاستئناف تنصيبها و  إقليميا..."، وذلك بعد

المتعلقة بصحة نتائج  الطعون القضائية يعقد الفصل فيلمشرع الجزائري لم نرى أن ا
 لكونها عملية قانونية بحتةللمحكمة الدستورية ولا المجلس الدستور سابقا؛ محلية الانتخابات ال

، وكذا كون (2)غير مختلطة بأعمال سياسية تتطلب قضاة أكفاء وذوي خبرة عالية للبت فيها
لمحلية الموزعة عبر ولايات الوطن كثيرة ومنازعات صحة النتائج الانتخابية المجالس المنتخبة ا

المتعلقة بها كثيرة من جهة، وتتطلب السرعة للبت فيها، كل هذه الأسباب تؤدي إلى استحالة 
من أجل النظر فيها، خلافا لما هو الحال عليه في  المحكمة الدستوريةتركيز تلك الطعون لدى 

                              
 ، المصدر السابق.01-21من الأمر رقم  314أنظر: المادة  (1)
 .269: مزوزي ياسين، المرجع السابق، ص أنظر أيضا )2(
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ناسبة الانتخابات الرئاسية وعمليات الاستفتاء التي تعتبر الدولة فيهما دائرة الطعون المقدمة بم
انتخابية واحدة، وخلافا أيضا لما هو عليه القانون بالنسبة للطعون المقدمة بمناسبة الانتخابات 

 التشريعية.
كل أشكال  المشرع الجزائري قبل التعديل الأخير للقانون العضوي للانتخابات منعولقد 

بذلك قد منع  كانطعن في قرارات وأحكام المحاكم الإدارية المتعلقة بصحة النتائج الانتخابية، و ال
، (1)مجلس الدولة من الرقابة على صحة تلك القرارات باعتباره المقوم لأعمال المحاكم الإدارية

المتعلقة  يؤدي إلى حياد تلك المحاكم الإدارية أثناء فصلها في الطعون الانتخابيةكان وهذا ما 
 اتبع، السالف الذكر، و 01-21، واستدرك المشرع ذلك في الأمر رقم بصحة النتائج الانتخابية

أغلب تشريعات العالم التي كرست مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الانتخابية، لأنه  حذو
 أفضل سبيل لتحقيق مبدأ المشروعية في الدولة، وضمان لحقوق وحريات الأفراد.

 ي تونسفثانيا: الجهة القضائية المختصة 
، المتعلق بالانتخابات 2014لسنة  16بين المشرع التونسي في القانون الأساسي عدد 

الطعون المتعلقة بصحة النتائج  والاستفتاء، المنقح والمتمم، الجهة القضائية المختصة بالفصل في
التي يطعن في أحكامها  للمحاكم الإدارية الاستئنافيةابتدائيا ، وعقد الاختصاص فيها الانتخابية

 .(2)الإدارية العليا وقراراتها أمام المحكمة
 الطعن الابتدائي أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية: /1

، 2014لسنة  16عدد  لقانون الأساسيمن ا 145في الفصل المشرع التونسي لقد نص 
الذكر، على امكانية الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات  سالف

، الذي 2017لسنة  07جاء بموجب القانون الأساسي عدد  البلدية والجهوية، وهذا النص جديد
لطعن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة القديم الذي كان ينص على:" يمكن ا 145ألغى الفصل 

                              
، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، 1998ماي  30المؤرخ في  01-98 رقم من القانون العضوي  2المادة  )1(

جويلية  26المؤرخ في  11-13، المعدل والمتم بموجب القانون العضوي رقم 1998 جوان 01المؤرخة في  37ج ر ج ج: عدد 
المؤرخ في  02-18وي رقم ، والمعدل أيضا بموجب القانون العض2011أوت  03المؤرخة في  43، ج ر ج ج: عدد 2011

 .  2018مارس  07المؤرخة في  15، ج ر ج ج: عدد 2018مارس  04
لتا بموجب القانون الأساسي د ِ حيث عُ المصدر السابق، ، 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  146و 145الفصلان  )2(

، المصدر السابق، حيث نص الفصل 2014 من التعديل الدستوري لسنة 116الفصل نص ، تماشيا مع روح 2017لسنة  7عدد 
يختص القضاء الإداري ، يتكون القضاء الإداري من محكمة إدارية عليا، ومحاكم إدارية استئنافية، ومحاكم إدارية ابتدائيةعلى:" 

والإجراءات  يضبط القانون تنظيم القضاء الإداري، واختصاصاته،... بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها، وفي النزاعات الإدارية
  ".بقضاته المتبعة لديه، والنظام الأساسي الخاص
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كان ينص على تسمية "الدوائر ولية للانتخابات..."، فالنص القديم الإدارية في النتائج الأ
الاستئنافية للمحكمة الإدارية"، والنص الجديد نص على تسمية " المحاكم الإدارية الاستئنافية"، 

افية تنظر ابتدائيا في الطعون المتعلقة بصحة ويفهم من النص الجديد وجود محاكم إدارية استئن
لسنة  16مكرر من القانون الأساسي عدد  174النتائج الانتخابية المحلية، فلقد نص الفصل 

:" في حين صدور القانون المتعلق بتنظيم القضاء الإداري أنه  على ،المنقح والمتمم ،2014
الأساسي الخاص بقضاته... وتتولى كل من واختصاصاته والإجراءات المتبعة لديه والنظام 

الجلسة العامة القضائية والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية الاختصاصات الموكلة بموجب 
 هذا القانون لكل من المحكمة الإدارية العليا والمحاكم الإدارية الاستئنافية".

ولية للانتخابات يقدم لأيدل على أن الطعن المتعلق بالنتائج ا مكرر أعلاه 174الفصل و 
أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية إلى غاية صدور القانون المتعلق بتنظيم القضاء الإداري 

تعلق الم 1972لسنة  40عدد ، وبالتالي يبقى العمل بأحكام القانون (1)الذي لم يصدر بعد
 .بالمحكمة الإدارية

البلدية  يع الدعاوى المتعلقة بنتائج الانتخاباترفع جم نويرى بعض الباحثين أنه: "سيتعي   
الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية الكائنة بتونس العاصمة بصرف النظر عن  أمام القادمة

ر اللجوء إلى القضاء بالنسبة للقائمات  الدائرة الانتخابية المعنية بالطعن، الأمر الذي لن ييس 
ومن ناحية أخرى، وبالنظر إلى  ،جغرافيا عن العاصمة بعيدةالمترشحة في الدوائر الانتخابية ال

الترشحات المتوقعة في الانتخابات البلدية، فمن  عدد الدوائر الانتخابية البلدية وبالتالي عدد
بكثير مما كان عليه في الانتخابات التشريعية  المرجح أن يكون عدد الطعون المتعلقة بالنتائج أعلى

 .(2)"2011 المجلس الوطني التأسيسي لسنة أو انتخابات 2014لسنة 
 :المحكمة الإدارية العلياأمام  النهائيالطعن  /2

لسنة  07)الجديد( من القانون الأساسي عدد  146نص المشرع التونسي في الفصل 
 بالاستئناف السالف الذكر، عل امكانية الطعن 2014لسنة  16نقح والمتم للقانون ، الم2017

في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية أمام المحكمة الإدارية العليا، التي هي غير 
                              

حيث أن مشروع إعادة تشكيل القضاء الإداري نص على إعادة توزيع القضاء الإداري بطريقة توازي القضاء العدلي الذي  )1(
 انحصاره في المحاكم الإدارية.هرمه محكمة التعقيب، مما سيؤول إلى جهاز قضائي هرمي حقيقي، ويبتعد عما هو عليه اليوم من 

 .140، ص 2015، 1، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، طمنهجية ووثائق ،النزاع الإداري ، نورة كريديسأنظر:    
، المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، تونس، والجهوي ة القانوني المتعل ق بالانتخابات البلدي ة الإطاردراسة حول نرجس طاهر،  )2(

 .66، ص 2017، 1ط
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موجودة لغاية كتابة هذه السطور، وريثما يصدر القانون المتعلق بالتنظيم القضائي يبقى الطعن 
ن القانون مكرر م 174 ينالفصلاعمالا لنص  الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية،أمام 

 قبل تعديله. 146، والفصل 2014لسنة  07الأساسي عدد 
من خلال ما سبق يتبين لنا أن المشرع التونسي قد منح الاختصاص للقضاء الإداري، وهذا 

 يؤدي إلى الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد، من خلال التقاضي على درجتين الذي هو أحد  ام
، وإن كان المشرع التونسي قد عقد الاختصاص للمحاكم (1)المشروعيةزوايا المرآة العاكسة لمبدأ 

الإدارية الاستئنافية باعتبارها أول درجة من درجات التقاضي، حيث لم نجد ما يبرر هذا الأمر 
التشكيلة القضائية التي في هذه المحاكم التي تختلف عن إلى لدى المشرع، وربما يرجع ذلك 

، كما أنه عقد الاختصاص للمحكمة من ناحية تكوين القضاة لابتدائيةيلة المحاكم الإدارية اتشك
الإدارية العليا للنظر في الأحكام التي تصدر عن المحاكم الإدارية الاستئنافية بمناسبة الطعون 

 المتعلقة بصحة النتائج الانتخابية البلدية والجهوية.
 في المغرب: الجهة القضائية المختصة لثاثا

 ،، المغير والمتممالمتعلق بمدونة الانتخابات 9.97رقم  المشرع المغربي في القانون  بي ن
تمم، المتعلق بانتخابات أعضاء المجالس الترابية، المغير والم 59.11وكذا القانون التنظيمي رقم 

عات المتعلقة بعملية نتائج التصويت، حيث أنه الجهات القضائية المختصة بالفصل في المناز 
عقد الاختصاص فيها للقضاء الإداري، وفق مبدأ التقاضي على درجتين والطعن بالنقض أمام 

 محكمة النقض.
 :الابتدائية الطعن أمام المحاكم الإدارية /1

 29 السالف الذكر، والمادة 9.97من القانون رقم  71لقد نص المشرع المغربي في المادة 
السالف الذكر، على أن تقدم عريضة الطعن المتعلقة بصحة  59.11من القانون التنظيمي رقم 

 قاضي.كتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة باعتبارها أول درجة في التالعمليات الانتخابية أمام 
 :بالاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإداريةالطعن  /2

بالطعن بالاستئناف  أو العامل أو الوالي و ممثليهمأ رشحينلقد أجاز المشرع المغربي للمت
في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الابتدائية والمتعلقة بصحة العمليات الانتخابية، وذلك 

 31السالف الذكر، والمادة  9.97من القانون رقم  73من خلال ما نص عليه صراحة في المادة 

                              
 .417، 416، ص 2008، 2محمد رضا جنيح، القانون الإداري، مركز النشر الجامعي، تونس، ط )1(
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والمتمم،  غيرالمتعلق بانتخابات أعضاء المجالس الترابية، الم 59.11من القانون التنظيمي رقم 
حيث جاء فيهما:" في حالة استئناف حكم المحكمة الإدارية، تبت محكمة الاستئناف الإدارية..."، 

المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية،  80.03ولقد نص المشرع المغربي في القانون رقم 
منه على:" تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف  5 المغير والمتمم، في المادة

  وامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة".وأ أحكام المحاكم الإدارية
 :بالنقض أمام محكمة النقضالطعن  /3

، سالف الـــــذكر 9.97ن القانون رقم ــم 73ي المادة ـــــــــربي فــــــــرع المغـــشــن المـــد بيــــــــــلق
سالف الذكر، أن قرارات محاكم الاستئناف الإدارية  59.11من القانون التنظيمي رقم  31والمادة 

 نص في وردالمتعلقة بصحة النتائج الانتخابية تقبل الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، كما 
سالف الذكر:" تكون  80.03انون رقم المغير والمتمم للق 58.11من القانون رقم  16المادة 

 .(1).".القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض.
أقر التقاضي على درجتين في منازعات قد من خلال ما سبق لاحظنا أن المشرع المغربي 

ورية ويحافظ عليها، في مقابل صحة النتائج الانتخابية، وهذا من شأنه أن يكرس الحقوق الدست
 تسلط الجهات المسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية التي هي في يد السلطة التنفيذية.

وما يمكن أن نستنتجه عند مقارنتنا لما ورد من نصوص في تشريعات الدول المغاربية 
لمغربي هو أن المشرع االثلاث في ما يخص الطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج العملية الانتخابية، 

كان قد حافظ على مبدأ التقاضي على درجتين في هذه الطعون حفاظا على حقوق وحريات الأفراد 
المشروعية على اعتبار أن الجهة  أيضا اخضاع الحاكم والمحكوم لمبدأفي الدولة، كما يعتبر 

التونسي و  ان الجزائري المشرعالمنظمة للعملية الانتخابية هي الدولة بسلطتها التنفيذية، ويأتي بعده 
 أقصى المحاكمقد  ، على الرغم من أن المشرع التونسيا التقاضي على درجتين مبدأ ا  أقر  اللذان

في  الإدارية الابتدائية من النظر في هذه الطعون وجعل المحكمة الإدارية العليا محكمة استئناف
الطعن في صحة النتائج قاضين في هذه المنازعات، وبالتالي يكون قد ضمن هو أيضا حقوق المت

 الانتخابية.
                              

وبالتالي أصبحت  "محكمة النقض"،بعبارة  "المجلس الأعلى"حيث غير أيضا المشرع المغربي بمقتضى هذه المادة عبارة  )1(
 تاريخ صدور هذا القانون.تسمى جهة الطعن بالنقض في المغرب "محكمة النقض" من 
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لم  2021سنة  قبل تعديل القانون العضوي للانتخاباتالجزائري قد رأينا أن المشرع لو  
واستدرك ذلك بعد التعديل التقاضي على درجتين في الطعون المتعلقة بنتائج التصويت، يسمح ب

 لق بنظام الانتخابات، وحسنا فعل.، المتضمن القانون العضوي المتع01-21بموجب الأمر رقم 
التصويت في  منازعات صحة عملياتالقضائية المختصة بالفصل في  الجهةونلخص بيان 

 الجدول الآتي:

 السند القانوني المحكمة المختصة درجة الطعن الدولة

 الجزائر

 ابتدائي

 
المحكمة الإدارية التي تقع في الدائرة الانتخابية 

 التصويتالتي يقع فيها مكتب 
 

من الأمر رقم  186المادة 
المتضمن القانون  21-01

العضوي المتعلق بن ام 
 الانتخابات

 المحكمة الإدارية المختصة إقليميا  استئناف

 تونس

 ابتدائي
المحكمة الإدارية الاستئنافية التي تقع في 
 الدائرة الانتخابية التي يقع فيها مكتب التصويت  

 146و 145الفصلان 
من القانون  )جديدان(

لسنة  16الأساسي عدد 
تعلق الم 2014

بالانتخابات والاستفتاء، 
 والمتمم. المنقلا

 المحكمة الإدارية العليا استئناف

 المغرب

المحكمة الإدارية التي تقع في الدائرة الانتخابية  ابتدائي
 73و 71المادتان  التي يقع فيها مكتب التصويت

 9.97رقم من القانون 
بمدونة الانتخابات، المتعلق 

المغير والمتمم، والمادتان 
 من القانون  31و 29

 59.11التن يمي رقم 
بانتخابات أعضاء المتعلق 

، المغير المجالس الترابية
 والمتمم

محكمة الاستئناف التي تقع في الدائرة الانتخابية  استئناف
 التي يقع فيها مكتب التصويت

 محكمة النقض نقض

 التصويت صحة عمليات منازعاتالقضائية المختصة بالفصل في  جهةال(: يوضلا 08)جدول رقم 
 المصــــــــــــــدر: من إعداد الباحث
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 المطلب الثاني
 الشروط الشكلية لقبول الطعن القضائي المتعلق بصحة عمليات التصويت

ية لقد أقر المشرع في الدول المغاربية الثلاث حق الطعن القضائي لأطراف العملية الانتخاب
ون المساس بها أو لمواطنين حقوقهم كاملة دكفل لفي صحة عمليات التصويت، ويكون بذلك قد 

رع يحافظ المشاهة العملية الانتخابية، ولكي تقييدها، كما يعتبر هذا الطعن ضمانة من ضمانات نز 
على سيرورة العملية الانتخابية من كل الشوائب التي قد تؤدي إلى عدم نزاهتها اشترط شروطا 

هذا سنتطرق في  كلذل، شكلية لابد من توفرها في رافع الطعن لكي يقبل طعنه أمام القضاء
رع المشكما اشترط إلى الشروط المتعلقة بالطاعن،  )الفرع الأول(المطلب إلى فرعين، نتطرق في 

، شروطا أخرى تتعلق بعريضة الطعن، و ه القاضيشروطا تتعلق بميعاد الطعن لكي يقبلالمغاربي 
 .نبميعاد وعريضة الطعإلى الشروط المتعلقة  )الفرع الثاني(لذلك نتطرق في لابد من وجودها، 

 الفرع الأول
 اعنـــــة بالطــــــروط المتعلقـــــــالش 

لا يقبل الطعن أمام القضاء في كل الحالات إلا إذا قدم من طرف الأشخاص الذين تتوفر 
طبيعيين أو أشخاصا معنويين، كما لابد من توفر فيهم الصفة القانونية، سواء كانوا أشخاصا 

 المصلحة من وراء هذا الطعن، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ولقد اشترط المشرع في الدول
المغاربية شرط الصفة والمصلحة من أجل قبول الطعن والنظر فيه من طرف الجهات القضائية 

 هما.المتخصصة، ولكيلا يرفض لعدم وجود أحدهما أو كلي
 رط الصفة ــــــــــــأولا: ش

واختلفت  مشرع المغاربي شرط الصفة، لكن الفقه خاض في تعريفها كثيرا،لم يعرف ال
شرط الصفة، فمنهم من اعتبرها مدمجة في شرط تعريفاتهم باختلاف توجهاتهم في فهم 

أوصاف المصلحة الشخصية، وتعرف بتعريفها، ومنهم من  اوصف ، فاعتبروا الصفة(1)المصلحة
 .(2)القضائية اعتبر الصفة شرطا مستقلا لقبول الدعوى 

وزيادة على ما قمنا بتعريفه سابقا للصفة نضيف تعريفات أخرى، لكي نتعمق في فهمها 
، الطعون القضائية المتعلقة بصحة عمليات التصويت، أو النتائج الانتخابيةبونعرف مدى ارتباطها 

                              
، 1المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، ط، دراسة مقارنة ،لطة التقديرية في القرار الإداري الس، نجوم غانم هديب الحجري  )1(

 .318، ص 2019
العربي للنشر ، المركز دراسة مقارنة، وإشكالياتها في القانون العراقيالدعوى المدنية  يالخصومة ف، ديمن يوسف غفور )2(

 .87، ص 2018، 1والتوزيع، مصر، ط
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 :ر فت الصفةفلقد عُ 
كما عر فت بأنها:" الوضعية التي يحتج بها  ،(1)الدعوى ومباشرتها"بأنها:" سلطة استعمال  

، فقد يقوم المدعي تخاباالانتالداعي للقيام بدعواه، والتي تأثرت سلبيا بالقرار المنتقد لدى قاضي 
الدعوى أمام القضاء فت على أنها:" القدرة على رفع رِ  ، وعُ (2)بطعنه محتجا بصفته ناخبا..."

وتكون الصفة لصاحب  ،(3)و المركز القانوني"لحق أة، وتثبت لصاحب اوالمثول أمامه للمرافع
الحق المدعى به أو لمن تلقى عنه هذا الحق بطريق قانوني، وبالتالي لا تقبل الدعوى من طرف 

لأن ذلك يعتبر عبثا وتضييعا لجهد ووقت القاضي، الذي يستطيع أن يرفض  ؛(4)خارج عن النزاع
 نظام العام.الدعوى من تلقاء نفسه، لأن شرط الصفة من ال

ولابد من التفرقة بين شرط الصفة في الدعوى والصفة في التمثيل القانوني، إذ أن الفرق 
حيث إن الصفة في الدعوى تتعلق بالحق، أما التمثيل القانوني يتعلق بإجراءات جوهري بينهما، 

حة الخصومة، وبالتالي صحة التمثيل القانوني ليست شرطا من شروط الدعوى؛ بل هي شرط لص
  .(5)العمل الإجرائي

كمصر والجزائر على أساس والتمثيل بمحام في دعوى الإلغاء تشترطه الكثير من الأنظمة 
خطورة هذا النوع من الدعاوى وصعوبة مباشرتها من قبل العامة، كما أن المحامي يقوم بتسهيل 

الأخرى كفرنسا تعفي كتابة عريضة الدعوى على القضاة وييسر لهم المرافعة، وفي بعض الدول 
من له الصفة من التمثيل بمحام أمام المحاكم الإدارية، وذلك تسهيلا عليهم في بعض الدعاوى 
مثل الدعاوى المتعلقة بالتقاعد والدعاوى المتعلقة بالانتخابات، أما أمام مجلس الدولة فالتمثيل 

 .(6)بمحام وجوبي

                              
، 3، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، طدراسة مقارنة الإدارة،عمال القضاء الاداري ورقابته لأسليمان محمد الطماوي،  )1(

 .358، ص 1961
 .198عياض بن عاشور، المرجع السابق، ص  )2(
 .320ص  المرجع السابق،، شريف أحمد يوسف بعلوشة )3(
، 2009أنظر: نبيل صــــــقر، الوسيــــط في شرح قانـــون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، د ط،  )4(

فريجة حسين، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  /38، 37ص 
 .15، ص2013، 2ط
بحوث في قواعد المرافعات والقضاء في الإسلام بالإشارة إلى قواعد الإجراءات أمام القضاء أنظر: عبد العزيز خليل بديوي،  )5(

موسوعة الدفوع المدنية في ضوء  ،شريف أحمد الطباخ /113، ص1978القاهرة، مصر، د ط، ، دار الفكر العربي، الإداري 
  .226، ص 2015، 1والتوزيع، القاهرة، مصر، ط، دار العدالة للنشر القضاء والفقه

مع ، الدعاوى الإدارية والأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية، علي شفيق الصالح، محمد بن عبد العزيز المعارك )6(
 .181، ص 2011، 1نموذجية وأحكام وتطبيقات حديثة، مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط صيغ
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شرط الصفة باعتباره شرطا لصحة قبول على  في الدول المغاربية الثلاثولقد نص المشرع 
 صحة العمليات الانتخابية. فيالدعوى المتعلقة بالطعون 

  الجزائرفي: 
الإجراءات المتعلق ب 09-08من القانون رقم  13المادة لقد نص المشرع الجزائري في 

 185 المادةفي  نص  ثيرها القاضي من تلقاء نفسه، و المدنية والإدارية، على شرط الصفة التي ي
من القانون  170 ، السالف الذكر والتي كانت الشق الأول من المادة01-21من الأمر رقم 

على صحة  ، على امكانية الاعتراضالملغىالمتعلق بنظام الانتخابات،  10-16 رقم العضوي 
من طرف أي ناخب، حيث يقوم بتسجيل تظلمه في المكتب الذي  الذي يكون عمليات التصويت، 

ت به، ويرف ق هذا التظلم بمحضر مكتب التصويت الذي عب ر فيه عن صوته، ويرسل للجنة صو 
 للناخب أن يطعن في قرارات هالانتخابية الولائية التي تبت فيه، كما نصت ذات المادة على أن

 اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
، سالف 10-16من القانون العضوي رقم  170المادة وما يؤخذ على المشرع الجزائري في 

 ينبحق المترشحين أو ممثليهم القانونييصرح أنه لم  185حتى بعد تعديلها بموجب المادة  الذكر،
واكتفى بذكر الناخب في المكتب الذي صوت به فقط، والذي يفهم منه أنهم ، في الطعن القضائي

، 01-21من الأمر رقم 143 لا يحوزون الصفة لرفع الطعن القضائي، ولكن بالعودة للمادة
نجده  العضوي الملغى، من ذات القانون  168 السالف الذكر، والتي كان منصوصا عليها بالمادة

يبين أن لهم حق مراقبة عمليات التصويت وتدوين ملاحظاتهم ومنازعاتهم في محضر التصويت 
ضر أمام المحكمة الذي يرسل للجنة الانتخابية الولائية التي تبت فيه، ويطعن في هذا المح

الإدارية، وبالتالي عند الجمع بين النصين نصل إلى أن من لهم الصفة في رفع الطعن المتعلق 
 بصحة العمليات الانتخابية هم:

ت فيه، -   الناخب المسجل في مكتب التصويت الذي صو 
 المترشح في نطاق دائرته الانتخابية، -
 .(1)الممثلون القانونيون للمترشحين -

ولا يستطيع هؤلاء الأشخاص رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية إلا عن طريق التمثيل 

                              
 169، المصدر السابق، التي كان منصوصا عليها بالمادة 01-21من الأمر رقم  144نص المشرع الجزائري في المادة  )1(

هم بمراقبة ون، المصدر السابق، على أن المترشحين ملزمون بوضع قائمة بالأشخاص الذين يؤهل10-16 رقم من القانون العضوي 
( يوما من تاريخ الاقتراع، أو 20ندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، خلال عشرين )العمليات الانتخابية لدى الم

 ( أيام قبل يوم الاقتراع.10تقديم قائمة إضافية خلال عشرة )
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سالف  09-08من القانون رقم  826بمحام، وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 
والمؤسسات العمومية ذات  الدولة والولاية والبلدية 827، واستثنى المشرع في المادة (1)الذكر

 ية.الصبغة الإدار 
  تونسفي: 

المتعلق بالمحاكم  1972لسنة  40من القانون عدد  6المشرع التونسي في الفصل بي ن 
، حيث اعتبر شرط (2)الإدارية، المنقح والمتمم، أن الدعوى الإدارية لا تقبل إلا ممن له مصلحة

من  145في الفصل على سبيل الحصر الصفة وصفا من أوصاف المصلحة الشخصية، ونص  
على  المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، المنقح والمتمم، 2014لسنة  16ن الأساسي عدد القانو 

يتوفر فيهم شرط الصفة لرفع الطعن المتعلق بالنتائج الأولية الخاصة بالانتخابات الأطراف الذين 
 البلدية والجهوية، في حدود دائرتهم الانتخابية، وهم:

 والممثل القانوني للحزب. القائمة المترشحة،أحد أعضاء و  رئيس القائمة المترشحة، -
وقد قضت المحكمة الإدارية، الدائرة الاستئنافية الرابعة برفض الطعن المقدم من طرف 
جمعية صوت الوفاق والمواطنة بمناسبة الانتخابات البلدية لأنها لا تحوز الصفة القانونية لرفع 

من الاطلاع على سجلات التوقيع، مدعية  ، حيث طلبت هذه الأخيرة تمكين المواطنين(3)الطعن
 بوجود أشخاص صوتوا في أماكن ناخبين دون علمهم.

 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  145ولقد ألزم المشرع التونسي في الفصل 
بتوكيل محام لرفع عريضة يريد الطعن في صحة النتائج الانتخابية طرف  كل، سالف الذكر

من  59، وهذا تأكيدا لما نص عليه المشرع التونسي في الفصل داريةالطعن أمام المحكمة الإ
سالف الذكر، ولم يستثن هذه الدعاوى التي تكون أمام الدوائر  1972لسنة  40القانون عدد 

ي الفصل فعندما تنظر فيها ابتدائيا، كما استثناها من التمثيل بمحام الاستئنافية للمحاكم الإدارية 
 .دائيةأمام المحاكم الإدارية الابت عندما ترفع دعوى تجاوز السلطة أو الإلغاءمن ذات القانون  35

المحكمة الإدارية، الدائرة الاستئنافية السادسة، الطعن المقدم من طرف ممثل  رفضتوقد 

                              
يكون حيث نصت على:" تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدارية، تحت طائلة عدم قبول العريضة"، وبالتالي  )1(

 التمثيل بمحام هو شرط لصحة العمل الإجرائي.
حيث نص على:" يقبل القيام بدعوى تجاوز السلطة من طرف كل من يثبت أن له مصلحة مادية كانت أو معنوية في إلغاء  )2(

در السابق، ، المص2014لسنة  16مقرر إداري ما"، وهذا النص مخالفا لما نص عليه المشرع التونسي في القانون الأساسي عدد 
 الذي نص على شرط الصفة ولم ينص على شرط المصلحة.

جمعية صوت ، بين 2018ماي  16المؤرخ في  20183005قرار المحكمة الإدارية، الدائرة الاستئنافية الرابعة، عدد أنظر:  )3(
   منشور في الموقع الإلكتروني للقضاء الإداري التونسي، المصدر السابق. ،، والهيئة العليا المستقلة للانتخاباتالوفاق والمواطنة
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بمناسبة نتائج ضد الهيئة الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قائمة الجبهة الشعبية 
 .(1)، لعدم توكيل محام2018بلدية الانتخابات ال

  المغربفي: 
المتعلق بقانون  1.74.447شريف رقم الظهير من ال 31في الفصل  نص  المشرع المغربي

على أن عريضة الدعوى ترفع من المدعي أو وكيله، كما نص  المسطرة المدنية، المغير والمتمم،
الانتخابات، المغير والمتمم، على أن الطعن المتعلق بمدونة  9.97من القانون رقم  70في المادة 

يقدم من طرف كل شخص له مصلحة في ذلك وكذا يقدم من طرف عامل العمالة أو الإقليم أو 
خليفته الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد ممن تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم، 

المتعلق بانتخابات  59.11ن القانون التنظيمي رقم م 28أكده المشرع المغربي في المادة ا وهذا م
 أعضاء مجالس الجماعات الترابية، المغير والمتمم.

قد أخذ هو أيضا بالرأي الفقهي الذي ينص على أن شرط  المغربي والملاحظ أن المشرع
يفهم من نص المادتين السابقتين، وبالتالي يمكن ما الصفة وصف من أوصاف المصلحة، وهذا 

 تنج الأطراف الذين يحق لهم رفع الطعن المتعلق بصحة النتائج الانتخابية وهم:أن نس
في حدود نطاق  وممثليهم المترشحون في حدود نطاق الدائرة الانتخابية المترشحين فيها، -

 الدائرة الانتخابية الموكلين فيها،
 ،الذي تقع الدائرة الانتخابية في حدود اختصاصهعامل العمالة أو الإقليم  -
 ،صهالذي تقع الدائرة الانتخابية في حدود اختصاعامل العمالة أو الإقليم ل الأول خليفةال -
 ،الذي تقع الدائرة الانتخابية في حدود اختصاصهالباشا  -
 ،الذي تقع الدائرة الانتخابية في حدود اختصاصهرئيس الدائرة  -
 القائد الذي تقع الدائرة الانتخابية في حدود اختصاصه. -

الأطراف  السالف الذكر، 41.90من القانون رقم  3في المادة  المشرع المغربيكما ألزم 
أمام المحاكم الإدارية برفع دعواهم بموجب مقال مكتوب موقع من طرف  الذين يريدون رفع الطعن

ن القانون ــــم 71محام معتمد مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، لكنه نص في المادة 
سالف الذكر، أن  59.11م ـــــــيمي رقـــن القانون التنظـــم 29الذكر، والمادة  سالف 9.97رقم 

                              
، بين ممثل قائمة 2018ماي  21المؤرخ في  20183011 ، عددسادسةقرار المحكمة الإدارية، الدائرة الاستئنافية الأنظر:  )1(

طعن شكلا لعدم توكيل محام، وعلل قضاة المحكمة حيث رُفض الالجبهة الشعبية بحمام سوسة، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 
، المنقح والمتمم، منشور في الموقع الإلكتروني 2014لسنة  16)جديد( من القانون الأساسي عدد  145بما هو ثابت في الفصل 

  للقضاء الإداري التونسي، المصدر السابق.
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عريضة الطعن المتعلقة بصحة العمليات الانتخابية تسجل في كتابة ضبط المحكمة الإدارية 
مما يفهم منه أن توكيل المحامي غير وهذه تعتبر خصوصية في الدعاوى الانتخابية، مجانا، 

، ف المالية على المتقاضينفهم منه التسريع في الإجراءات والتقليل من التكاليإلزامي، كما قد ي
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حيث نصت به ، وهذا ما قضت وهذا الذي نميل إليه ونرجحه

على:" أن الأشخاص الذين تكون لهم الصفة لرفع الدعوى الانتخابية هم أولئك الذين أضرت بهم 
 . (1)الانتخابية، وانتفاء هذه الصفة يؤدي إلى عدم قبول الدعوى"نتيجة العملية 

أن المشرع في الدول المغاربية الثلاث قد اعتبر الصفة شرطا  إلى من خلال ما سبق نصل
شرع لازما لقبول دعوى القضاء الكامل المتعلقة بالطعن في صحة العمليات الانتخابية، رغم أن الم

ن التونسي شرط الصفة لقبول الدعوى، والمشرعاوب توفر الجزائري قد نص صراحة على وج
والمغربي اعتبرا الصفة وصفا من أوصاف المصلحة، فوسعا بهذا من دائرة الأطراف الذين يحق 

ع الجزائري الذي حصرها في لهم الطعن القضائي في صحة العمليات الانتخابية مقارنة بالمشر 
 قط.الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية ف

 ثانيا: شرط المصلحة في تقديم الطعن
خاض في الفقه  لكنف شرط المصلحة، يعر الثلاث لتالمشرع في الدول المغاربية  لم يتطرق 

 وجودها من بداية رفع الدعوى إلى غاية النطق بالحكم النهائي ضرورة تعريفها وتقسيمها، ورأى
لأن شرط  توافر يدفع القاضي بعدم القبول؛توإذا لم  ،(2)استنادا لبعض الاجتهادات القضائية

 .للمصلحةمما يجعلنا نبحث عن تعريف جامع مانع ، (3)المصلحة من النظام العام
فها تعريفات عديدة المصلحة عر فت قد ل  اختلفت باختلاف زاوية النظر إليها، فمنهم من عر 

، وهذا التعريف ينظر إلى (4)المنفعة التي يجنيها المدعي من جراء الحكم له بطلباته" أنها:"ب
ظر إليها من خلال الباعث من رفع الدعوى من رفع الدعوى، أما إذا نُ  غايةالمصلحة من خلال ال

الحاجة إلى حماية القانون، فإذا اعتدي على حق شخص ما، أو كان حقه مهددا  ":ر فت بأنهاعف
                              

، مشار إليه لدى أشرف شاطي، المنازعات 1997نوفمبر  03المؤرخ في  1937رقم  المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكم )1(
مركز المنارة للدراسات والأبحاث المنارة للدراسات القانونية والإدارية، مجلة الانتخابية لدى أعضاء مجالس الجماعات المحلية، 

 .38، ص 2014، عدد خاص، المغرب، بالرباط
 شرح قانون مجلس الدولة في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة ،الوسيط الإداري ، حمد الطباخإبراهيم سيد أحمد، شريف أ )2(

 .38، ص 2014، 1، شركة ناس للطباعة للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، ط1الإدارية العليا، ج
 .152ص  المرجع السابق،، علي هادي عطية الهلالي )3(
 .195السابق، ص شريف أحمد الطباخ، المرجع  )4(
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فهذا التعريف وسع من مفهوم المصلحة ، (1)بالاعتداء عليه تحققت مصلحته في قبول الدعوى"
تخص جميع التي عامة ال المصلحة ، لأنه يعبر عنلوبة لقبول الدعوى أمام المحكمة الإداريةالمط

 .(2)الأفراد
وبالتالي لقبول الدعوى المتعلقة بصحة العمليات الانتخابية التي هي من دعاوى القضاء 

ون الكامل لابد من توفر شرط المصلحة الشخصية والمباشرة، ولكن هذا لا يكفي إذ لابد أن يك
المدعي صاحب حق اعتدت عليه الإدارة، ولا يظهر هذا الاعتداء على حق شخصي بعينه، بل 

 .(3)موضوعيحق يظهر على أنه اعتداء على 
في الدول النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات ولقد انعكست هذه التعريفات على 

أمام المحاكم  لتصويتمن دائرة الطعن القضائي في صحة عمليات ا حيث وسعواالمغاربية، 
 ، وذلك على حسب كل دولة.الإدارية

  الجزائرفي: 
الإجراءات المدنية المتعلق ب 09-08من قانون رقم  13 لقد نص المشرع الجزائري في المادة

أنه لا يجوز التقاضي أمام جميع الجهات القضائية مالم تكن للشخص مصلحة  والإدارية، على
قائمة أو محتملة، ومن مصلحة الأطراف في العملية الانتخابية المحلية عدم ضياع حقهم في 

لقانون الحصول على مناصب في المجالس المحلية، التي يصلون إليها عن طريق التطبيق الفعلي 
، 01-21من الأمر رقم  185لمقترنة به، حيث نص المشرع في المادةالانتخابات والتنظيمات ا

، على أحقية الناخب في الاعتراض على صحة عملية المتضمن القانون العضوي للانتخابات
ت فيه، وهذا كأصل عام، كما يفهم من فحوى المادة  من  168التصويت، في المكتب الذي صو 

أو ممثليهم المؤهلين قانونا في الاعتراض على ذات القانون العضوي على أحقية المترشحين 
ي صحة عمليات التصويت أمام القضاء من خلال الطعن في قرارات اللجنة الانتخابية الولائية الت

صحة  علىأودعوا اعتراضاتهم أمامها، وبالتالي يمكن حصر الأطراف الذين يمكن لهم الاعتراض 
رغم أن المشرع الجزائري فصل بينهما في  توفر فيهم شرط الصفة،يمن  فيعمليات التصويت 

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهم:
ت فيه،  -  الناخب المسجل في مكتب التصويت الذي صو 

                              
 .33، ص 2015، 1، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طالدفع بعدم قبول الدعوى ، محمد عزمي البكري  )1(
  .521توفيق بوعشبة، المرجع السابق، ص  )2(
، 2معة حلب، سوريا، طعبد الله طلبة، القانون الإداري، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، القضاء الإداري، منشورات جا )3(

 .306، ص 1990
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 المترشح في نطاق دائرته الانتخابية، -
 .الممثلون القانونيون للمترشحين -
  تونسفي: 

 2014لسنة  16 القانون الأساسي عددمن  145لقد نص المشرع التونسي في الفصل 
على الأطراف الذين يحق لهم الطعن في صحة م، موالمت نقحالمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الم

العمليات الانتخابية، ولم يبين المصلحة التي تجمعهم صراحة، حيث تفهم من خلال قوله:" في 
مكن للمترشحين أو خصوص النتائج المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها"، أي أنه لا ي

ممثليهم في الدوائر الانتخابية الأخرى أن يرفعوا طعنا أمام محكمة الاستئناف الإدارية غير الذي 
يقع مكتب التصويت في دائرة اختصاصها يطالبون فيها بحقهم الضائع نتيجة مخالفة أحكام قانون 

ابية الأخرى لا تعنيهم، ولا الانتخابات على حسب اعتقادهم، لأن تلك النتائج في الدوائر الانتخ
تعتبر حقا لهم، إلا أنه قد يطرح هذا الإشكال إذا رفع الطعن من طرف ممثلي الحزب في الدائرة 

شرط  يتوفر فيهم الانتخابية غير المسجلين فيها، وبالتالي يمكن أن نستنج أن الأطراف الذين 
توفر فيهم شرط الصفة، وهذا يهم ذاتهم الذين  لطعن في صحة العمليات الانتخابيةالمصلحة ل

، رغم أننا نرى (1)على اعتبار أن شرط الصفة مدمج في شرط المصلحة كما يرى بعض الفقهاء
 العكس تماما حيث نص المشرع صراحة على الأطراف الذين يحق لهم الطعن، وهم:

 رئيس القائمة المترشحة، -
 أحد أعضاء القائمة المترشحة، -
 الممثل القانوني للحزب، -
  المغربفي: 

المتعلق بمدونة  9.97من القانون رقم  70لقد نص المشرع المغربي صراحة في المادة 
المتعلق بانتخابات  59.11من القانون التنظيمي رقم  28الانتخابات، المغير والمتمم، والمادة 

أعضاء المجالس الترابية، المنقح والمتمم، على ضرورة قبول الدعوى المتعلقة بصحة العمليات 
الانتخابية أمام المحاكم الإدارية من طرف الأشخاص الذين لهم مصلحة من ذلك، ولم يحدد 

التشريعات الانتخابية أن من تهمه هؤلاء الأفراد الذين لهم تلك المصلحة، لكن المقرر في كل 
، نتيجة التصويت هم الناخبون المسجلون في الدائرة الانتخابية التي فيها المقاعد المتنافس عليها

فيكون بذلك قد ضيق من دائرة الأشخاص الذين يحق لهم الطعن في والمترشحون وممثلوهم، 
                              

 .318، المرجع السابق، ص نجوم غانم هديب الحجري أنظر:  )1(
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إضافة إلى ما نصت عليه المادتان في الأعلى من أن عامل ، (1)صحة العمليات الانتخابية
خابية ئرة الانتول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدالعمالة أو الإقليم أو الخليفة الأا

لأن لهم المصلحة المباشرة في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية،  في حدود اختصاصهم؛
استعمال  يسيئون لأنهم يمثلون الدولة التي تسعى للوصول لانتخابات حرة ونزيهة، ولكن قد 

ون أن ريدو أحزاب يعادونهم ولا يلانتخابية أشخاص أسلطتهم، وذلك عندما يترشح في الدائرة ا
يصلوا إلى المجالس الانتخابية المتنافس على مقاعدها في الانتخابات، من هنا يمكن القول أن 

توفر فيهم يهم ذاتهم الذين  الطعن في صحة العمليات الانتخابية لهم المصلحة فيالأطراف الذين 
 شرط الصفة، وهم:

 المترشحون في حدود نطاق الدائرة الانتخابية المترشحين فيها،  -
 لمترشحين في حدود نطاق الدائرة الانتخابية الموكلين فيها،ممثلو ا -
 ،الذي تقع الدائرة الانتخابية في حدود اختصاصهعامل العمالة أو الإقليم  -
 ،صهالذي تقع الدائرة الانتخابية في حدود اختصاالخليفة الأول لعامل العمالة أو الإقليم  -
 ،اصهالذي تقع الدائرة الانتخابية في حدود اختصالباشا  -
 ،الذي تقع الدائرة الانتخابية في حدود اختصاصهرئيس الدائرة  -
 القائد الذي تقع الدائرة الانتخابية في حدود اختصاصه. -

 الفرع الثاني
 الشروط المتعلقة بميعاد وعريضة الطعن 

الإدارية لابد من أن المحاكم  ات الانتخابية من طرففي صحة العملي قبل الطعنلكي يُ 
يلتزم الطاعن بالشروط التي حددها المشرع، ولا تختلف هذه الشروط كثيرا عن ماهي في دعوى 
 الإلغاء، حيث أن هناك شروطا تتعلق بالميعاد، وشروطا تتعلق بعريضة الطعن المقدمة من طرف

ث الدول المغاربية الثلارية، ولقد تطرق المشرع في من لهم الصفة والمصلحة أمام المحكمة الإدا
 الانتخابية لهذه الشروط. هتشريعاتفي 

 أولا: أجل تقديم الطعن
القضاء جل رفع الطعن أمام من أآجالا  تشريعات الدول المغاربية الثلاثلقد حددت كل 

الإداري، وتختلف المواعيد المتعلقة بدعوى صحة العمليات الانتخابية عن ماهي مقررة بالنسبة 
لدعوى الإلغاء، إذ تتميز مواعيد الطعن في صحة العمليات الانتخابية بقصرها، لأنها مرتبطة 

                              
 والمصلحة ضيقة في دعوى صحة العمليات الانتخابية التي هي من دعوى القضاء الكامل؛ ليست كما في دعوى الإلغاء. )1(

 .307أنظر: عبد الله طلبة، المرجع السابق، ص     
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 ددة مع باقي المواعيد الانتخابية.برزنامة مح
بهذه المواعيد؛ لأنها من  املتز أمامها الطعن أن ي لقضائية المقدمالجهة االطاعن و وعلى  

وهذا ما  ،(1)ه المواعيد مهما كانت صفة مقدمهرجا عن هذاولا يقبل أي طعن كان خ ،النظام العام
 أخذ به المشرع في الدول المغاربية الثلاث.

  الجزائرفي: 
بعد أن حدد المشرع الجزائري الجهات المعنية بالطعن الإداري في صحة نتائج التصويت، 

لذكر، والمنصوص ، السالف ا01-21من الأمر رقم  186 حدد في المادةوأمره بالبت فيها، 
قرارات  الطعن في أجل ،، الملغى10-16 رقم من القانون العضوي  170 عليها سابقا في المادة

الطعن ن ومك ن الأطراف المعنية مية الولائية المتعلقة بصحة العمليات الانتخابية، اللجنة الانتخاب
ة القضائي أمام المحاكم الإدارية المختصة إقليميا، والطعن بالاستئناف أمام المحاكم الإداري

 الاستئنافية فور تنصيبها.
 :المحاكم الإدارية المختصة إقليميال الطعن أمام أج /1

، السالف الذكر، 01-21من الأمر رقم  3فقرة  186ائري في المادة المشرع الجز نص 
أجل على ، الملغى، 10-16من القانون العضوي رقم  170والمنصوص عليها سابقا في المادة 

( ساعة 48في أجل الثمانية والأربعين )، النتائج المؤقتة  للانتخابات البلدية والولائيةالطعن في 
، 10-16من القانون العضوي  170وكانت الأجل قبل تعديل المادة التي تلي إعلان النتائج، 

، وهذه المدة كافية من وجهة نظرنا، (2)تبليغهم بهامن تاريخ  تسري ( أيام 3ثلاثة )الملغى، محددا ب
وهذا ما  ،( أشهر4أربعة )وإن كانت قصيرة جدا مقارنة بمواعيد دعوى الإلغاء التي تصل إلى 

كما ، (3)المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية 09-08من قانون رقم  829نص عليه في المادة 
أجل الطعن لا يحتج به إذا لم أن على من ذات القانون  831في المادة نص المشرع الجزائري 

                              
  .321 ص المرجع السابق،، محمود عبد علي حميد الزبيدي أنظر: )1(
على:"...تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن في أجل ثلاثة أيام، ابتداء من تاريخ تبليغها، أمام المحكمة المادة سابقا حيث نصت  )2(

 الإدارية المختصة إقليميا...".
، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي ( أشهر4أربعة )الإدارية ب حيث نص فيها على أنه:" يحدد أجل الطعن أمام المحكمة )3(

ار الإداري الجماعي أو التنظيمي"، ويفتح هذا الأجل عند اختيار التظلم بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القر 
لقانون، حيث يصل إلى أربعة من ذات ا 831الإداري أمام الجهات الإدارية مصدرة القرار على حسب ما نصت عليه المادة 

 من ذات القانون أن أجل الطعن يحسب من اليوم الموالي للتبليغ. 405والقاعدة المقررة في المادة أشهر أخرى، 
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على حالات انقطاع  832المادة القانون نفسه في يبلغ في القرار المطعون فيه، كما نص في 
المتمثلة في الطعن أمام جهة  تبليغه في حالات انقطاع الأجل ، حيث لا يسري من تاريخالأجل

قضائية غير مختصة، وكذا في حالة طلب المساعدة القضائية، وكذا في حالة وفاة المدعي أو 
تغيير أهليته، وحالة القوة القاهرة او الحادث الفجائي، وهذه المواد لم تنص على أن هناك دعاوى 

العمليات نتائج تسري على الدعوى المتعلقة بصحة لا ا للقول أنها ، وهذا ما يؤدي بن(1)مستثناة
د بها أمام المحاكم الإدارية إلا ما استثني ي  قَ تَ الانتخابية، لأن المشرع الجزائري جعلها آجالا عامة يُ 

في  ولقد استثنى المشرع الجزائري من هذه الآجال آجال الطعن في الانتخاباتبنص خاص، 
 10-16 رقم القانون العضوي المتضمن القانون العضوي للانتخابات، و  ،01-21الأمر رقم 

 الملغى.المتعلق بنظام الانتخابات، 
 186 ةإلى أجل الطعن المذكور في الماد اللجنة الانتخابية الولائية في قرارتها تشر لموإذا  

على دعوى  قياسالا يحتج به فإنه لنتائج لعند تبليغها  ، السالف الذكر،01-21من الأمر رقم 
من قانون رقم  831إعمالا لنص المادة  أيام( 3)ويفتح الأجل أكثر من ثلاثة  ،الإلغاء أيضا

اريخ تبليغه إذا كانت هناك ت، كما أن بداية حساب الأجل لا يحسب من سالف الذكر 08-09
على ونية هذه ثغرة قانذات القانون، و المذكورة في  832حالة من الحالات المذكورة في المادة 

ضارب المشرع الجزائري عند تعديله لقانون الانتخابات مستقبلا أن يشير إلى هذه الحالات كي لا تت
 ، نظرا لتشابه الدعاوى الانتخابية مع دعوى الإلغاء.القوانين وتضيع حقوق المتقاضين

 :المحاكم الإدارية الاستئنافية المختصة إقليميال الطعن أمام أج /2
، السالف الذكر، 01-21من الأمر رقم  5فقرة  186جزائري في المادة المشرع البي ن 

، الملغى، أجل الطعن 10-16من القانون العضوي رقم  170والمنصوص عليها سابقا في المادة 
( أيام تسري من تاريخ 3والذي حدده بثلاثة )، النتائج المؤقتة  للانتخابات البلدية والولائيةفي 

 .(2)بحكم المحكمة الإداريةتبليغ الجهات المعنية 
   تونسفي: 

لقد مك ن المشرع التونسي كل من له الصفة والمصلحة من الطعن القضائي في قرارات 
المحاكم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بصحة العمليات الانتخابية طعنا ابتدائيا أمام 

                              
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون ، المركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإدارية، كمون  أنظر: حسين )1(

 .129، ص 2017/2018 ، الجزائر،تيزي وزو، مولود معمري قوق والعلوم السياسية، جامعة العام، كلية الح
على:"...تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن في أجل ثلاثة أيام، ابتداء من تاريخ تبليغها، أمام المحكمة المادة سابقا حيث نصت  )2(

 الإدارية المختصة إقليميا...".
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أمام المحكمة الإدارية العليا، ونص في القانون الأساسي  لتعقيب، وطعنا باالإدارية الاستئنافية
المتعلق بنظام الانتخابات والاستفتاء، المنقح والمتمم، على أجال الطعن  2014لسنة  16عدد 

 في كليهما.
 :المحاكم الإدارية الاستئنافيةل الطعن أمام أج /1

مستقلة للانتخابات المتعلقة جل الطعن في قرارات الهيئة العليا النص المشرع التونسي على أ
من القانون الأساسي عدد  145 الانتخابية بمناسبة الانتخابات المحلية في الفصل النتائجبصحة 

تسري من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة أيام كحد أقصى ( 3، وحدد الأجل بثلاثة )2014لسنة  16
 نصدعاوى تجاوز السلطة الذي  الأجل قصير مقارنة بأجلالعليا المستقلة للانتخابات، وهذا 

المتعلق بالمحكمة  1972لسنة  40من القانون عدد  37 فصلال عليه المشرع التونسي في
شهرين المواليين لنشر القرارات الأجل الطعن في ظرف الإدارية، المنقح والمتمم، حيث حدد 

اري أمام الجهة مصدرة المطعون فيها أو العلم بها، وينقطع هذا الأجل في حالة تقديم التظلم الإد
 .(1)القرار، كما يمكن أن ينفتح الأجل مدة شهرين آخرين، وعند الاقتضاء يمدد شهر آخر

 :المحكمة الإدارية العليا ل الطعن أمامأج /2
 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  146المشرع التونسي في الفصل  حددلقد 

البت تصدرها المحاكم الإدارية الاستئنافية والمتعلقة بسالف الذكر، أجل الطعن في الأحكام التي 
ذا ( أيام تسري من تاريخ العلم بالحكم، وه3في قرارات صحة النتائج الانتخابية في ظرف ثلاثة )

من ذات القانون، والتي  67أيضا أجل قصير مقارنة بما نص عليه المشرع التونسي في المادة 
 اريخ الإعلام بالحكم كحد أقصى.( يوما من ت30نصت على أجل ثلاثين )

  المغربفي: 
لقد مك ن المشرع المغربي كل من له مصلحة في الطعن في قرارات مكاتب التصويت 
والمكاتب المركزية ومكاتب الإحصاء المتعلقة بصحة العمليات الانتخابية وإحصاء النتائج 

ي وإعلانها، وفق درجات التقاضي في القضاء الإداري، وحدد لذلك آجالا لابد من الالتزام بها ك
 . تقبل الدعوى شكلا

 :المحكمة الإدارية المختصةأمام الابتدائي ل الطعن أج /1
جل الطعن في القرارات المتعلقة بالعمليات الانتخابية أمام المحاكم حدد المشرع المغربي أ

( أيام كاملة تسري من يوم ايداع المحضر المتعلق بإعلان 8الإدارية المختصة بظرف ثمانية )
المتعلق بمدونة  9.97من القانون رقم  71نص عليه في المادة ورد الما نتائج الاقتراع، وهذا 

                              
 ، المصدر السابق.1972لسنة  40القانون عدد من  37أنظر: الفصل  (1)
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المتعلق بانتخابات  59.11من القانون التنظيمي رقم  29الانتخابات، المغير والمتمم، والمادة 
، وإذا لم يقدم الطعن داخل هذا الأجل المحدد (1)المغير والمتمم أعضاء مجالس الجماعات الترابية،

 ترفض الدعوى شكلا.
 المدة قصيرة مقارنة بما نص عليه المشرع المغربي بالنسبة لأجل رفع دعوى الإلغاء، وهذه

سري من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المتعلق بالطعن، ( يوما من تاريخ ي60حددها بستين )حيث 
المتعلق بالمحاكم الإدارية، المغير  41.90من القانون رقم  23وهذا ما نصت عليه المادة 

درة ا نص على انفتاح هذا الأجل في حالة اللجوء إلى التظلم أمام الجهة الإدارية مصوالمتمم، كم
 ( أشهر أخرى.4هذا القرار، فنص على انفتاح الأجل إلى أربعة )

 :محكمة الاستئناف الإداريةأمام بالاستئناف ل الطعن أج /2
نص المشرع المغربي على امكانية الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية في 
أحكام المحكمة الإدارية المتعلقة بالبت في قرارات صحة العمليات الانتخابية، لكنه لم ينص على 

المتعلق بمدونة الانتخابات،  9.97أجل الطعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية في القانون رقم 
 41.90، وبالعودة للقانون رقم سالف الذكر 59.11المغير والمتمم، والقانون التنظيمي رقم 

المحدث بموجبه محاكم  80.03بموجب القانون رقم المتعلق بالمحاكم الإدارية، المغير والمتمم 
 نجده ينص على امكانية الطعن داخل الأجل المحدد 9استئناف إدارية، المغير والمتمم، في مادته 

 . (2)( يوما، يسري من تاريخ تبليغ الحكم30بثلاثين )
 :محكمة النقضأمام بالنقض ل الطعن أج /3

في القرارات الصادرة  محكمة النقضأمام نص المشرع المغربي على امكانية الطعن بالنقض 
بالبت عن محاكم الاستئناف الإدارية والمتعلقة بالبت في استئناف أحكام المحاكم الإدارية المتعلقة 

 31سالف الذكر، والمادة  9.97من القانون رقم  73، في المادة في صحة عمليات التصويت
سالف الذكر، لكنه لم ينص فيهما على أجل الطعن الذي جاء  59.11من القانون التنظيمي رقم 

سالف  41.90المغير والمتمم للقانون رقم  80.03من القانون رقم  16النص عليه في المادة 
( يوما كحد أقصى من تاريخ يبتدئ حسابه من تاريخ تبليغ القرار 30حيث حدده بثلاثين ) الذكر،

                              
حيث نصتا على:" يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان  )1(

م خارج هذا الأجل".  نتائج الاقتراع، ويكون غير مقبول إذا قد 
 الحكم...".تبليغ :" تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ أن على 9نصت المادة  )2(
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 . (1)المطعون فيه
 آجال الطعن في صحة عمليات التصويت في الجدول الآتي:ونلخص 

 السند القانوني المحكمة المختصة أجل الطعن طبيعة الطعن الدولة

 الجزائر

ساعة تسري ( 48خلال  ثمانية وأربعين ) ابتدائي
 من تاريخ إعلان النتائج المؤقتة

المحكمة الإدارية التي تقع 
في الدائرة الانتخابية التي 
 يقع فيها مكتب التصويت

من الأمر  186المادة 
المتضمن  01-21رقم 

القانون العضوي 
المتعلق بن ام 
( أيام تسري من تاريخ 3خلال ثلاثة ) استئناف الانتخابات

 الإدارية المختصةتبليغ حكم المحكمة 

المحكمة الإدارية 
الاستئنافية المختصة 

 إقليميا

 تونس
 ابتدائي

( أيام تسري من تاريخ 3ثلاثة )في ظرف 
يا بمقرات الهيئة العل النتائج الأولية تعليق

 المستقلة للانتخابات

المحكمة الإدارية 
الاستئنافية التي تقع في 
الدائرة الانتخابية التي يقع 

 التصويتفيها مكتب 

 146و 145الفصلان 
)جديدان( من القانون 

لسنة  16الأساسي عدد 
المتعلق  2014

بالانتخابات والاستفتاء، 
( أيام تسري من تاريخ 3في ظرف ثلاثة ) استئناف المنقلا والمتمم.

 المحكمة الإدارية العليا حكم المحكمة الإدارية الاستئنافيةالعلم ب

 المغرب

 ابتدائي
( أيام تسري من يوم 8ثمانية )ظرف في  

ايداع المحضر المتعلق بإعلان نتائج 
 الاقتراع

المحكمة الإدارية التي تقع 
في الدائرة الانتخابية التي 
 يقع فيها مكتب التصويت

من القــانون  71المــادة 
الـــمـــتــعــلــق  9.97رقـــم 

بمــــدونــــة الانتخــــابــــات، 
المغير والمتمم، والمـــادة 

مـــــن الـــــقـــــانـــــون  31
 59.11التن يمي رقم 

المتعلق بـــــانتخـــــابـــــات 
لمجـــــالس  أعضــــــــــــــاء ا
 الترابية، المغير والمتمم.

من  16و 9والمـــادتـــان 
 80.03لــقـــــانــون رقــم ا

المحــدب بموجبــه محــاكم 
اســـتئناف إدارية، المغير 

لمتمم لقـــــانون رقم  وا ل
الـــــمـــــتـــــعــــلــــق  41.90

 بالمحاكم الإدارية

 استئناف
تسري من  يوما( 30) ينفي ظرف ثلاث

تاريخ العلم بحكم المحكمة الإدارية 
 الابتدائية

محكمة الاستئناف التي 
تقع في الدائرة الانتخابية 
التي يقع فيها مكتب 

 التصويت

 نقض
( يوما تسري من 30في ظرف ثلاثين )

تاريخ العلم بحكم المحكمة الإدارية 
 الاستئنافية

 محكمة النقض

 ويتعمليات التصصحة بالفصل في منازعات  المتعلقأمام المحكمة المختصة  أجل الطعن يوضلا(: 09)جدول رقم 
 من إعداد الباحثالمصــــــــــــــدر: 

                              
على:" تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام المجلس  16حيث نصت المادة  )1(

( يوما من تاريخ تبليغ القرار 30د أجل الطعن بالنقض في ثلاثين )الأعلى ما عدا القرارات الصادرة في تقدير المشروعية، يحد
أن هذه المادة كانت تستثني القرارات المتعلقة بالمنازعات الانتخابية قبل تعديلها بموجب القانون  إلى وتجدر الإشارةالمطعون فيه"، 

ليدخل المشرع المغربي في تناقض مع ما نص عليه في  ،، المصدر السابق80.03، المغير والمتمم للقانون رقم 46.08رقم 
، المصدر السابق، والمتعلقان 59.11من القانون التنظيمي رقم  31، المصدر السابق، والمادة 9.97من القانون رقم  73المادة 

عدا القرارات الصادرة  بالانتخابات، حيث نصت قبل تعديلها على:" تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية ...ما
 في المنازعات الانتخابية وكذا في تقدير شرعية القرارات الإدارية...".
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 : شروط عريضة الطعنثانيا
ألزم المشرع في الدول المغاربية الثلاث الطاعن في صحة عمليات التصويت أمام المحاكم 

لابد من توافرها كي يقبل تتضمن شكليات وبيانات  ة المختصة برفع طعنه بموجب عريضةالإداري
  .(1)اختلفت هذه الدول في تحديدهاهذا الطعن، وقد 

   الجزائرفي: 
بالبت في الاحتجاجات المتعلقة بصحة ألزم المشرع الجزائري اللجنة الانتخابية الولائية 

 ذلك فيورد التنصيص على عمليات التصويت والمدونة في محاضر مكاتب التصويت، حيث 
من  170 ، السالف الذكر، المنصوص عليها سابقا بالمادة01-21من الأمر رقم  186 المادة

أن اللجنة الانتخابية تبت وبي ن ، الملغىالمتعلق بنظام الانتخابات،  10-16القانون العضوي رقم 
راف ( أيام من تاريخ إخطارها به، وتبلغ قراراتها للأط5في هذه الاعتراضات في أجل خمسة )

 ، الذين يمكنهم الطعن فيها أمام القضاء الإداري بموجب عريضة.(2)المحتجة فور البت فيها
 القانون العضوي ذات الأمر الذكور سلفا كما لم يبي ن سابقا في لم يبي ن المشرع الجزائري في و 

أن تتوفر في عريضة الطعن المتعلقة  بد ، الشكليات والبيانات التي لاالملغى ،10-16 رقم
بصحة قرارات اللجنة الانتخابية الولائية بمناسبة بتها في الطعون المتعلقة بصحة عمليات 

الذي نص ، راءات المدنية والإداريةالمتعلق بالإج 09-08قانون رقم اليحيلنا إلى التصويت، مما 
شكل رفع العريضة بالإدارية، حيث ت الشروط المتعلقة بأي عريضة طعن تقدم أمام المحاكمعلى 

                              
نص المشرع في الدول المغاربية الثلاث على امكانية الطعن في صحة قرارات عمليات التصويت بموجب عريضة، ولقد بين  )1(

 رقم من القانون العضوي  170في المادة  المشرع الجزائري نص عليها كل مشرع الشكليات والبيانات الواجب ذكرها فيه، حيث 
، المصدر 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  145، المصدر السابق، ونص عليها المشرع التونسي في الفصل 16-10

نون التنظيمي من القا 27، المصدر السابق، والمادة 9.97من القانون رقم  71السابق، ونص عليها المشرع المغربي في المادة 
 ، المصدر السابق.59.11رقم 

المشرع التونسي في القانون كذلك التظلم أمام الجهة التي تصدر النتائج الانتخابية، ولم ينص  علىالمشرع الجزائري  لم ينص )2(
لانتخابات، حيث على إمكانية التظلم أمام الهيئة العليا المستقلة ل 2019حتى آخر تعديل له سنة  2014لسنة  16الأساسي عدد 

منه على أن الهيئة تتثبت من النتائج الانتخابية وتلغي ما كان مخالفا لأحكام قانون الانتخابات مع تعليل  143نص في الفصل 
قراراتها التي يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية المختصة، كما لم ينص المشرع  المغربي على إمكانية التظلم أمام لجان 

، نفسه، المصدر 9.97أو المكاتب المركزية ومكاتب التصويت المكلفة بإعلان نتائج الانتخابات، ونص في القانون رقم الإحصاء 
 المحكمة الإدارية المختصة مباشرة.، على التظلم أمام نفسه، المصدر 59.11والقانون التنظيمي رقم 

مام نفس الجهة المعلنة للنتائج أولا يخفف العبء على ومن جهة نظرنا أن المشرع المغاربي عندما ينص على الطعن أ     
 ء.القضاء على اعتبار أن الكثير من المنازعات المتعلقة بصحة العمليات الانتخابية قد تحل من طرف هذه اللجان دون القضا
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، مرفقة وجوبا بقرار اللجنة الانتخابية الولائية المتعلق (2)، موقعة وجوبا من طرف محام(1)مكتوب
، وتتضمن (3)بالبت في الاحتجاجات المقدمة لها بمناسبة صحة عمليات التصويت المطعون فيها

، وهي المندوبية الولائية (4)مدعى عليهاسم ولقب مهنة ومقر تواجد الطاعن، وكذا صفة ومقر ال
للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المطعون ضدها على حسب القانون الساري المفعول الآن، 

 تعديل القانون العضوي  حيث كان يطعن قبلاللجنة الانتخابية الولائية،  عمل والتي تشرف على
بصحة وقع قرار رفض التظلم المتعلق الوالي باعتباره من  قرارضد  ،سالف الذكر 10-16رقم 

 .العمليات الانتخابية
  تونسفي: 

 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  146و 145ين نص المشرع التونسي في الفصل
على وجوب أن يعلم الراغب في الطعن في النتائج الأولية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بطعنه 

مراد المشرع التونسي  وربما يكون ، (5)مع ضرورة إرفاق نسخة من العريضة والمؤيدات الخاصة به
لقضاء من أجل فض تلك النزاعات، بما يمكن أن تراه مراجعة الهيئة لقراراتها ومساعدة ا، من ذلك

تبخس حق الأفراد نتيجة هفوات لأعضائها، ونعتقد أن هذا من قبيل التظلم غير لا مناسبا لكي 
 المباشر أمام الهيئة، إلا أن الرد عليه يكون قضائيا.

الواجب من ذات القانون الشكليات والبيانات  ينولقد بين المشرع التونسي في ذات الفصل
في عريضة الطعن، حيث أن عريضة الطعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف الإدارية،  توفرها

مع اختلاف ن نفس الشكليات والبيانات، ناوعريضة الطعن المقدمة أما محكمة النقض تتضم
 في:بسيط بينهما، وتتمثل الشروط المشتركة بينهما في عريضة الطعن 

 أن تكون العريضة مكتوبة، -
 طراف ومقراتهم،وي على أسماء الأتحت -
 عرض موجز للوقائع،على تحتوي  -

                              
 ، المصدر السابق.09-08من القانون رقم  14المادة  )1(
 لمصدر نفسه.، ا09-08من القانون رقم  826و 815المادة  )2(
، حيث إذا امتنعت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نفسه، المصدر 09-08من القانون رقم  819المادة  )3(

من منح المتظلم قرارا برفض تظلمه بهدف منعه من الطعن القضائي، أمرها القاضي الإداري بتقديمه في أول جلسة، وهذا ما 
 الثانية من ذات المادة، وهذا حفاظا على حق المتظلم في الطعن القضائي. نصت علية الفقرة

 .، المصدر نفسه09-08القانون رقم  من 16و 15المادتان  )4(
ون ــــــــــــتمم للقانــــــــــ، المنقح والم2017لسنة  7القانون الأساسي عدد  هما منمن 2( فقرة ان)جديد 146و 145ن لاــــــــــــــالفص )5(

 ، المصدر السابق.2014لسنة  16عدد 
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 ترفق بنسخة من محضر إعلام الهيئة بالطعن، -
 تبليغها للهيئة قبل جلسة المرافعة،ترفق بالمؤيدات والملحوظات، وبما يفيد  -
 ترفع عريضة الطعن بواسطة محام معتمد لدى محكمة التعقيب، -
 أن تكون العريضة معللة، -

بالنسبة لعريضة الطعن  امن ذات القانون شرط 146الفصل  شرع التونسي فيوأضاف الم
يتمثل في إرفاق عريضة الطعن بنسخة من حكم المحكمة الإدارية المقدمة أمام محكمة النقض، 
 المتعلق بالقرار المطعون فيه.

من ذات القانون على أن عريضة  145ولقد نص المشرع التونسي صراحة في الفصل  
ذا لم تكن متضمنة هذه البيانات ومقدمة وفق الشروط الشكلية التي نص عليها فإنها الطعن إ

 . (1)ترفض شكلا
  المغربفي: 

 المتعلق بمدونة الانتخابات، 9.97من القانون رقم  71المادة لقد نص المشرع المغربي في 
الس المتعلق بانتخابات أعضاء المج 59.11من القانون التنظيمي رقم  27المغير والمتمم، والمادة 

أن  الترابية، المتغير والمتمم، على أن عريضة الطعن أمام المحكمة الإدارية ترفع مجانا، ولابد
 تتوفر على الشروط المتمثلة في:

 كتابية،أن تكون عريضة الطعن  -
 يجب أن تتضمن أسباب الطعن، -
 .(2)أن ترفع وجوبا من طرف محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب -

ولم ينص المشرع المغربي في هذين القانونين على التفصيل في الشروط والبيانات الأخرى 
أمام المحاكم  الواجبة في عريضة الطعن، حيث أنها تخضع للشروط العامة لرفع عريضة الطعن

إدارية،  المحدث بموجبه محاكم 41.90القانون رقم  من 3في المادة الإدارية، والمنصوص عليها 
، الذي جاء فيه أن عريضة (3)من قانون المسطرة المدنية 32لى الفصل المغير والمتمم، وأحال ع

 : (4)الدعوى يذكر فيها وجوبا ما يأتي
 والمدعى عليه،الأسماء العائلية والشخصية، للمدعي  -

                              
 .السابق ، المصدر2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  4فقرة  145الفصل  )1(
 ، المصدر السابق.41.90من القانون رقم  1فقرة  3المادة  )2(
 نفسه.، المصدر 41.90من القانون رقم  1فقرة  3أنظر: المادة  )3(
، يتعلق 1974سبتمبر  28بتاريخ  1.74.447شريف بمثابة قانون رقم الظهير من ال 32نص عليه الفصل ما وهذا  )4(

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، المصدر السابق.
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 صفة ومهنة ومحل إقامة المدعى عليه والمدعي، -
 عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، -
 إذا كان أحد الأطراف شركة يجب ذكر اسمها ونوعها ومركزها. -
ن فيها عرض موجز عن ي  ببالوثائق والمستندات الثبوتية، ويُ يجب أن ترفق عريضة الدعوى  -

 الوقائع والأحداث. 
وهذا ما خلصت إليه المحكمة الإدارية بالرباط في أحد أحكامها بنصها:" أن الطعون 

ية الانتخابية في حد ذاتها، إلا الانتخابية وإن كانت تعتبر دعاوى عينية ترفع في مواجهة العمل
رشحين المطعون تن ذلك لا يغني عن الإشارة ضمن مقال الطعن إلى اسم وموطن المرشح أو المأ

بداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات وتمكينهم من إحتى يتأتى إشعار هؤلاء بالطعن  في فوزهم
 .(1)بشأنه..."

المغير والمتمم للقانون  80.03من القانون رقم  10كما نص المشرع المغربي في المادة 
سالف الذكر، على أن الاستئناف أمام محكم الاستئناف الإدارية يرفع بموجب مقال  41.90
يوقع من طرف و ، يقدم أمام كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف مكتوب

منه على أن تطبق  15، ونصت المادة محام، ويكون طلب الاستئناف من دون رسوم قضائية
ستئناف والقانون المتعلق بالمسطرة المدنية أمام محكمة الا 41.90القواعد المقررة في القانون رقم 

ا نفسها التي نص عليه بالاستئنافوبالتالي تكون البيانات اللازمة في عريضة الطعن  الإدارية،
 من قانون المسطرة المدنية. 32المشرع في المادة 

المحدث  41.90ونص المشرع المغربي في القانونين المتعلقين بالانتخابات والقانون رقم 
 ما سبق ورأينا، لكنه لم ينص فيهض كعلى الطعن بالنق بموجبه محاكم إدارية، المغير والمتمم،

المقدمة أمام محكمة النقض، وبالتالي لابد من على الشروط الواجب توفرها في عريضة الطعن 
المنصوص وتطبيق الشكليات والبيانات  من قانون المسطرة المدنية 32ادة كذلك لنص المالعودة 

 ة الطعن بالنقض.عريضعليها والمتعلقة ب
 

                              
 .44المرجع السابق، ص  أشرف شاطي،، ورد لدى 1997نوفمبر  17المؤرخ في  1472حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم  )1(



 مفهومها الفنيية الانتخابية ببالعملالمنازعات المقترنة       :           الثانيلباب ا

 [261]  

 المبحث الثاني
 نهجية قاضي النتائج في الفصل في طعون عمليات التصويتم 
من أجل النظر اتباعاها الإجراءات العملية الواجبة  تشريعات الدول المغاربية الثلاث حددت

قضاة المحكمة البت في  المتعلقة بصحة عمليات التصويت، وعلى والفصل في تلك الطعون 
بالطابع التي تتميز  تلك الإجراءاته يالطعون المقدمة وفق الآجال المحددة، وبما تقتض

على مواعيد قصيرة جدا مقارنة بدعوى الإلغاء، وهذا ما  نص المشرع المغاربي فلقدالاستعجالي، 
عضاء منتخبين في المجالس تتطلبه الطعون الانتخابية حقيقة، من أجل التسريع في ايجاد أ 

ءات المتعلقة بها تعتبر بسيطة مقارنة مع ر الدولة وتنهض بوظائفها، كما أن الإجراسي  لتُ  المحلية
 غيرها من الدعاوى التي تعرض أمام القضاء.

بالصيغة التنفيذية الآمرة،  ن قاضي النتائج الانتخابيةالتي تصدر ع والقرارات وتتميز الأحكام
ل داخ حيث تلتزم الجهة المشرفة على العملية الانتخابية بقراراته وتعليماته حفاظا على المشروعية

المنصوص عليها في دستور كل ، على اعتبار أن القضاء هو من يحمي الحقوق والحريات الدولة
إجراءات إلى  )المطلب الأول(، لذلك نتطرق في هذا المبحث إلى مطلبين، نتطرق في دولة

آثار الفصل في إلى  )المطلب الثاني(، ونتطرق في التقاضي المتعلقة بصحة عمليات التصويت
 .عمليات التصويتصحة القضائية المتعلقة بالطعون 

 المطلب الأول
 إجراءات التقاضي المتعلقة بصحة عمليات التصويت

قدم الطعون المتعلقة بصحة العمليات الانتخابية بمناسبة الانتخابات المحلية إلى المحاكم تُ 
قوم بالبت فيها وفق إجراءات بسيطة مقارنة بما هي دارية ذات الاختصاص التشريعي، التي تالإ

جالا قصيرة من أجل البت اربية الثلاث آمشرع في الدول المغ، كما حدد العليه في دعوى الإلغاء
، وهذا حفاظا على سيرورة الرزنامة المتعلقة بتنظيم هذا في تلك الطعون وتبليغها للأطراف المعنية

م الطعن، الاستحقاق الانتخابي تقديم الأدلة الكافية على صحة طعونهم بالوسائل  وعلى مُقد 
، كما أنه على الجهة الدول المغاربية الثلاث القانونية التي نص عليها المشرع في كل دولة من

المنظمة للعملية الانتخابية أن تقدم اثباتاتها التي تساعد القاضي في الوصول إلى البت في الطعن 
وهذا ما سنتطرق بالتفصيل فيه في الفرعين الآتيين، حيث خصصنا بما يقتضيه تشريع كل دولة، 

إلى  )الفرع الثاني(، وتطرقنا في ات الفصل في الطعنلطابع الاستعجالي لإجراءل )الفرع الأول(
 عبء الإثبات ووسائله في الطعن.
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 الفرع الأول
  الطابع الاستعجالي لإجراءات الفصل في الطعن 

 لقد ألزم المشرع في الدول المغاربية الثلاث قاضي النتائج الانتخابية بالبت في الطعون 
 من آجالقضى به مقارنة بما يُ  ال قصيرةالانتخابية المتعلقة بصحة العمليات الانتخابية في آج

ألزم و ، المشرع إجراءات بسيطة للبت في تلك الطعون القضايا الأخرى، كما حدد الكثير من في 
بها،  يةقبل تبليغها للأطراف المعنتعليلا قانونيا وواقعيا بتسبيب وتعليل أحكامه وقراراته  القاضي

لا تقبل أي شكل من أشكال الطعن، ع القضائية الفاصلة في النزا حتى وإن كانت تلك القرارات 
 من خلال سن تلك القوانين الانتخابية، وإعطاءالمشرع  كرسهاوهذا حفاظا على المشروعية التي 

 الدولة مكانتها، وهيبتها داخليا وخارجيا.
 أولا: إجراءات إصدار القرار الفاصل في الطعن

ن المشرع في دول المغرب العربي أن القاضي الانتخابي ملزم باتباع إجراءات منصوص بي  
لأخرى  قانون الانتخابات والقوانين الإجرائية في الدولة، وتختلف تلك الإجراءات من دولة عليها في

 نتطرق إليها في كل دولة على حده. مما يجعلنا
  الجزائرفي: 

فصل في الطعن المتعلق بصحة عمليات لم ينص المشرع الجزائري على إجراءات ال
 في الدعوى ضي ملزما باتباع إجراءات الفصل في قانون الانتخابات، وبالتالي يكون القا التصويت
ءات المدنية والإدارية، حيث المتعلق بالإجرا 09-08القانون رقم  المنصوص عليها فيالإدارية 

بعد تسجيل العريضة أمام كتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة ودفع الرسوم القضائية أنه 
مين الضبط بإعلان تاريخ الجلسة للأطراف ، يقوم أ، وتسجيل العريضة في سجل خاصالمتعلقة بها

 نية.المع
من  3على حسب ما نصت عليه المادة من ثلاث قضاة، رئيس ومستشارين الجلسة تتشكل 
يقوم القاضي المقرر بتلاوة تقريره حول و ، (1)المتعلق بالمحاكم الإدارية 02-98القانون رقم 

كما يمكن للخصوم تقديم طلباتهم الشفوية القضية، وتقديم الملاحظات الشفوية للأطراف المعنية، 
م محافظ الدولة طلباتهتدعيما لطلباتهم الكتابية، كما  ، وبعد الانتهاء من دراسة الدعوى (2)يقد 

النطق بالحكم في ويتم  بالحكم بأغلبية الأصوات قراره وطلباتها يقوم القاضي الإداري بإصدار
                              

( قضاة على الأقل، من بينهم رئيس 3يجب لصحة أحكامها أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة )حيث نصت على:"  )1(
  ( برتبة مستشار".2ومساعدان اثنان )

 ، المصدر السابق.09-08من القانون رقم  885، 884المادتان  )2(
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كان حكم المحكمة قبل تعديل القانون العضوي للانتخابات بموجب و ، (1)الحال أو تاريخ لاحق
، وبعد التنصيص (2)غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن، السالف الذكر، 01-21الأمر رقم 

كن الأطراف المعنية من الطعن بالاستئناف في الأمر المتعلق بنظام الانتخابات المذكور سلفا م
 لدى المحاكم الإدارية الاستئنافية، لكن لحد كتابة هذه الأسطر لم يصدر قانونا ينظمها.

  تونسفي: 
بين كيفية إصدار حكم المحكمة الإدارية الاستئنافية  قد مي زالمشرع التونسي  أنيلاحظ 

صل في الف نص  لقد عليا باعتباره حكما نهائيا، رية الالذي هو حكم ابتدائي، وحكم المحكمة الإدا
المتعلق بنظام الانتخابات والاستفتاء،  2014لسنة  16)جديد( من القانون الأساسي عدد  145

 من كيفيات إصدار قرار البت في الطعن المتعلق بصحة النتائج الانتخابية المغير والمتمم، على
بتسجيل  بي ن أن كتابة المحكمة الإدارية الاستئنافية تقوم، حيث طرف المحكمة الإدارية الاستئنافية

 العريضة في سجل خاص، ومن ثم إحالتها إلى رئيس الدائرة الاستئنافية.
يقوم رئيس الدائرة الاستئنافية المحال إليه عريضة الطعن بتعيين مقررا يتولى مهمة التحقيق 

( أيام من تاريخ تقديم 3لا يتعدى الثلاثة ) في أجل ، كما يقوم بتعيين جلسة للمرافعة(3)في القضية
، ويوجه استدعاءات للأطراف المعنية كتابيا، وهما الطاعن ورئيس الهيئة العليا المستقلة الطعن

تقوم الدائرة الاستئنافية بتحديد يوم المرافعة الذي يتم فيه و ، نتخابات أو من يكلفه بهذا الغرضللا
  .المفاوضة من أجل حل النزاع

لسنة  16)جديد( من القانون الأساسي عدد  146ق المشرع التونسي في الفصل وتطر 
المتعلق بنظام الانتخابات والاستفتاء، المغير والمتمم، إلى كيفيات إصدار قرار البت في  2014

                              
المتعلقة بالأحكام في الدعوى  888، وقد أحالت المادة السابق، المصدر 09-08من القانون رقم  271و 270المادتان  )1(

من ذات القانون، والتي تتعلق بالأحكام المشتركة بين القضاء العادي والقضاء الإداري  298إلى  270الإدارية إلى المواد من 
 فيما يتعلق بالنطق بالأحكام القضائية.

 .399، 398: فريجة حسين، المرجع السابق، ص بهذا الصدد أنظر تفصيل أكثر     
أن عدم الطعن في هذا الحكم يعد  و ، المصدر السابق، 10-16 رقم من القانون العضوي  170المادة  وهذا ما نصت عليه )2(

المشرع الجزائري على أحقية الأطراف في التظلم أمام اللجنة الانتخابية الولائية  كما لم ينصضربا لمبدأ التقاضي على درجتين، 
تمكينهم و  المعنية التي تشرف عليها المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث يعد  التظلم تخفيفا على الأطراف

) سابقا( هو الجهة مجلس الدولة أن لفة لما نص عليه القانون، ورغم مناقشة اللجنة الانتخابية في قراراتها التي قد تكون مخامن 
وهو الذي يقبل الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية لم يمكنه المشرع من قبول  ،المقومة لأعمال المحاكم الإدارية

، 01-21ت المحلية، إلا مؤخرا لما صدر الأمر الطعون بالاستئناف في أحكام وقرارات المحاكم الإدارية بمناسبة نتائج الانتخابا
 وكمرحلة استثنائية فقط. 314المصدر السابق، الذي نص على ذلك في المادة 

 .442، 441أنظر: توفيق بوعشبة، المرجع السابق، ص  )3(
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الطعن المتعلق بقرار المحكمة الإدارية الاستئنافية من طرف المحكمة الإدارية العليا، حيث بي ن 
تقوم بتسجيل العريضة في سجل خاص، ومن ثم إحالتها إلى  العليالمحكمة الإدارية أن كتابة ا

 .الأول للمحكمة الإدارية العليارئيس ال
د يقوم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا بتعيين القضية لدى الهيئة الحكمية، وتحدي

 ( أيام من تاريخ الطعن.3جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة )
تقوم  الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا باستدعاء الأطراف الذين قدموا الطعن، كمايقوم 

 ،عة( أيام من تاريخ المراف3باستدعاء رئيس الهيئة أو من يوكله، بكل وسيلة كتابية قبل ثلاثة )
 .يتم حجز القضية للمفاوضة من طرف الهيئة الحكميةو 

  المغربفي: 
، المتعلق بمدونة الانتخابات، المغير والمتمم 9.97انون رقم ن المشرع المغربي في القبي  

 المتعلق بانتخابات أعضاء المجالس الترابية، المغير والمتمم، 59.11والقانون التنظيمي رقم 
بصحة عمليات  المتعلقالطعن كيفيات إصدار الحكم أو القرار القضائي المتعلق بالبت في 

التصويت أمام المحكمة الإدارية، ولم ينص فيه على كيفيات إصدار قرار الحكم المتعلق 
 أنها تطبق عليها إجراءات الفصل المنصوص عليهاببالاستئناف أو النقض، وهذا ما يجعلنا نحكم 
 في قانون المسطرة القانونية كباقي القضايا.

سالف الذكر،  9.97من القانون رقم  73و72لقد نص المشرع المغربي في المادتين 
رئيس المحكمة أن سالف الذكر، على  59.11من القانون التنظيمي رقم  31و 30والمادتين 

من تاريخ ( ساعة 24وعشرين ) بعفي غضون أر  ملزم بتعين قاضي مقرر التي رفع إليها الطعن
المقرر بالكشف على عريضة الطعن للمعنيين بالأمر، ويطلب منهم يقوم القاضي و رفع الطعن، 

 .(1)ابداء ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية
يعلم رئيس المحكمة الإدارية بعدما تجهز القضية الأطراف المعنيين بالأمر الذين رفعوا 

ئرة والقايد بتاريخ ول له والباشا ورئيس الداالطعن، ويعلم كذلك عامل العملة أو الإقليم والخليفة الأ
 .(2)( أيام من تاريخ انعقادها3الجلسة التي حددها من أجل البت في القضية، وذلك قبل ثلاثة )

المحدث بموجبه محاكم  41.90من القانون رقم  5نص المشرع المغربي في المادة ولقد 
يها بتشكيلة قضائية أن المحكمة الإدارية تبت في القضايا المرفوعة إلإدارية، المغير والمتمم، على 

مكونة من ثلاث قضاة، ويساعدهم في ذلك كاتب ضبط، حيث يقوم المفوض الملكي للدفاع عن 
                              

 صدر السابق.، الم59.11من القانون التنظيمي رقم  30، المصدر السابق، والمادة 9.97من القانون رقم  72المادة  )1(
 .نفسه، المصدر 59.11من القانون التنظيمي رقم  1فقرة 31، المصدر نفسه، والمادة 9.97 من القانون رقم 1فقرة 73المادة  )2(
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القانون والحق بعرض الآراء الشفهية والمكتوبة على هيئة الحكم، سواء ما تعلق بالظروف او 
من ذات  4المادة  و القواعد القانونية المطبقة في الحكم، ولقد أحال المشرع المغربي فيأالوقائع 

من قانون المسطرة المدنية بالنسبة لما يقوم به القاضي  236إلى  329القانون إلى المواد من 
بيناه على ما  والاستفتاء ما ذكره المشرع في القانونين المتعلقين بالانتخابات ذا، وه(1)المقرر

    .سلفاوفصلنا 
 وتبليغه نثانيا: آجال البت في الطع

قة التي تمتاز بقصر المدد المتعل وى القضاء الكاملبية من قبيل دعاتعتبر الدعاوى الانتخا
هذا بها عموما مقارنة بباقي الدعاوى التي تعرض أمام القضاء الإداري، كدعوى الإلغاء وغيرها، و 

ل يرجع في الحقيقة إلى طبيعة النزاع من حيث تعلقه بمواعيد إجرائية مضبوطة تتعلق بجميع مراح
 .العملية الانتخابية

 حيث على المحكمة الإدارية المختصة أو محكمة الاستئناف ،من النظام العام ويعتبر الأجل
بت في أو محكمة النقض أو المحكمة العليا الالتزام بالمدة التي قررها المشرع من أجل ال ةالإداري

ية الطعون الانتخابية المتعلقة بنزاعات صحة عملية التصويت، كما أن هناك أجلا آخر يرتبط بعمل
أجل تبليغ قرار  ، والمتمثل فيقع تحت مسؤولية الجهة المختصة بالفصل في النزاعالبت وي

كذلك إلى الجهة المشرفة على العملية تبليغه ، و الذين رفعوا الطعنالمحكمة إلى الأطراف 
 لأعلى.الانتخابية، ويزداد هذا الأجل أهمية عندما يسمح المشرع بالطعن فيه أمام الجهة القضائية ا

لفت تشريعات دول المغرب العربي في تحديد المدة الممنوحة للمحكمة من أجل ولقد اخت
ها الفصل في الطعون الانتخابية المتعلقة بمنازعات صحة العلميات الانتخابية، فكلهم قد قلل في

 الفصل في دعوى الإلغاء. عندمقارنة بالمدة المنصوص عليها 
  الجزائرفي: 

القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المتضمن في الأمر لقد نص المشرع الجزائري 
على آجال البت في الطعون المتعلقة حاليا والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات الملغى 

 شذ  يبمنازعات جميع مراحل العملية الانتخابية، والتي منها مرحلة التصويت وإعلان النتائج، ولم 
ية في منح القضاء مدة قصيرة من أجل الفصل في المشرع الجزائري على التشريعات العالم

لسرعة اتطلب تالطعون المتعلقة بها، نظرا لتعلق هذه المرحلة بجميع مراحل العملية الانتخابية التي 
في أدائها، ولقد كرس المشرع الجزائري في التعديل الأخير للقانون العضوي المتعلق بنظام 

 رنا، وحدد مدة للطعن والبت فيها.الانتخابات حق الطعن بالاستئناف كما ذك
                              

 المصدر السابق.المتعلق بقانون المسطرة المدنية،  1.74.447الظهير الشريف رقم من  236إلى  329أنظر: المواد من  (1)
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 من الامر 186 في المادة طعن في المدة التي حددها المشرعفي الالإدارية المحكمة  تبت  
 رقم من القانون العضوي  170 ، السالف الذكر، والتي كان منصوصا عليها بالمادة01-21رقم 
( أيام تسري من 5)، حيث نص على أجل خمسة الملغىتخابات، المتعلق بنظام الان 16-10

، ولقد أبقى على ذات المدة المذكورة في القانون العضوي الملغى المذكور تاريخ تقديم الطعن
 سلفا.

نتخابية كما ألزم المشرع المحاكم الإدارية الاستئنافية بالبت في الطعون المتعلقة بالنتائج الا
 ( أيام كاملة5وحددها بخمسة )في ذات المادة من الأمر المتضمن القانون العضوي للانتخابات، 

 تسري من تاريخ إيداع الطعن.
 أن ، السالف الذكر، على01-21من الأمر  8فقرة  168المادة  ولقد المشرع الجزائري 

النتائج تصبح نهائية في حالتين، أولها في حالة انقضاء آجال الطعن القضائي المذكورة سابقا، 
 .(1)بشأنهاوالحالة الثانية عند صدور أحكام نهائية 

  تونسفي: 
إلى  السالف الذكر، 2014لسنة  16لقد تطرق المشرع التونسي في القانون الأساسي عدد 

حيث ، المتعلق بصحة عمليات التصويت المدة القانونية التي لابد أن يتم فيها الفصل في الطعن
لعليا، اكمة الإدارية تختلف المدة الممنوحة للمحكمة الإدارية الاستئنافية عن المدة الممنوحة للمح

 ولم نصل إلى إجابة مقنعة عن سبب هذا الاختلاف.
خ ( أيام من تاري5بالنطق بالحكم في أجل خمسة ) فلقد ألزم المحكمة الإدارية الاستئنافية

ة بالحكم بكل وسيلة كتابية، وذلك في أجل ثلاث ةالمعنيإعلام الأطراف بتقوم ، و جلسة المرافعة
 التصريح به.( أيام من تاريخ 3)

خ بالحكم في أجل لا يتجاوز الأسبوع من تاريكما ألزم المحكمة الإدارية العليا بالتصريح 
الحكم بجلسة المرافعة، وتعلم كل الأطراف الذين قدموا الطعن والهيئة العليا المستقلة للانتخابات 

 ( من تاريخ النطق به.2بكل وسيلة كتابية في أجل أقصاه يومين )
  المغربفي: 

 59.11القانون التنظيمي رقم و ، سالف الذكر 9.97المشرع المغربي في القانون رقم  نص  
أجل البت في الطعن المتعلق على المتعلق بانتخابات أعضاء المجالس الترابية، المغير والمتمم، 

بصحة عمليات التصويت المقدم أمام المحكمة الإدارية المختصة، كما نص على أجل البت في 
                              

ت على:"  (1) تصبح نتائج انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية نهائية بقوة القانون بانقضاء آجال الطعن القضائي حيث نص 
 .المذكورة أعلاه، وفي حالة الطعن القضائي في النتائج، تصبح النتائج نهائية بصدور أحكام نهائية بشأنها"
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الاستئناف من طرف محكمة الاستئناف الإدارية، ونص على أجل البت في الطعن الطعن ب
 بالنقض من طرف محكمة النقض، ورغم قصر هذه الآجال إلا أنها تختلف من محكمة لأخرى.

 9.97من القانون رقم  73في المادة  قد نص   والجدير بالتنويه على أن المشرع المغربي
( يوما للبت في الطعن، حيث 40على أجل أربعين ) غير والمتمم،المتعلق بمدونة الانتخابات، الم

تسري بداية هذا الأجل من تاريخ تقديمه لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة، وهذا الأجل 
 59.11من القانون التنظيمي رقم  31خصصه المشرع المغربي بما نص عليه في المادة العام 

الجماعات الترابية، المغير والمتمم، حيث خف ض هذا الأجل المتعلق بانتخابات أعضاء مجالس 
( يوما تسري من تاريخ ايداع الطعن في كتابة ضبطها، وهذا هو المعمول 15إلى خمسة عشر )

  . (1)به حاليا، لأن النص الخاص يقيد النص العام
د المشرع المغربي لمحكمة الاستئناف الإدارية أجل أقصاه شهر واحد من أج ل البت كما حد 

ورد  و ماصحة عمليات التصويت، وه الفاصلة فيقرارات المحكمة الإدارية ب المتعلقفي الطعن 
سالف الذكر، وهذا تقييدا لما نص  59.11من القانون التنظيمي رقم  31المادة  النص عليه في
حدد  المتعلق بمدونة الانتخابات، المغير والمتمم، الذي 9.97من القانون رقم  73عليه في المادة 

 أجل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية بشهرين.
ن من تاريخ رفع الطعن بالنقض، صاه شهريأق وقد حدد المشرع المغربي لمحكمة النقض أجل

ورد النص عليه في  ما من أجل البت في الطعن المتعلق بقرار محكمة الاستئناف الإدارية، وهو
سالف الذكر، حيث أن هذا الأجل أيضا جاء نصف  59.11من القانون التنظيمي  31المادة 

 .رسالف الذك 9.97من القانون رقم  73الأجل المذكور في المادة 
ولم ينص المشرع المغربي على أجل تبليغ قرار المحكمة الإدارية المختصة للأطراف 

أو خليفته  إلى عامل العمالة أو الإقليم هإليهم كما تبلغ، لكنه نص على ضرورة تبليغها ةالمعني
ستئناف وهذا خلافا لما كان عليه الحال عند الطعن بالاالأول وإلى الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد، 

يوما ( 15) عشر حدد لمحكمة الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض أجل خمسة والنقض، حيث
 .(2)من تاريخ صدور قراراتها، لتبليغ قراراتها للأطراف المعنية بالطعن

جال البت في الطعون المتعلقة بصحة عمليات رقنا إلى آوما يمكن أن نستنتجه من خلال تط
                              

عن في ظرف ــة في الطــــــــت المحكمة الإداريـــــ، على:"...تب، المصدر السابق9.97من القانون رقم  73حيث نصت المادة  )1(
، المصدر السابق، 59.11من القانون التنظيمي رقم  31يوما من تاريخ ايداعه بكتابة ضبطها..."، وقد نصت المادة  40

فالاختلاف في الأجل ظاهر ، يوما من تاريخ ايداعه بكتابة ضبطها..." 15على:"... تبت المحكمة الإدارية في الطعن في ظرف 
 جلي، لابد من الالتزام به.

 .نفسه، المصدر 59.11الفقرة الأخيرة من القانون التنظيمي رقم  31أنظر: المادة  )2(
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، الدول المغاربية الثلاث في الآجال المنصوص عليها في تشريعاتا تباينأن هناك التصويت، 
 القضائية القراراتصحة على الطعن في نهم قد نصوا أ من رغمعلى القصيرة،  آجالا م حددوالكنه

يتماشى مع طبيعة هذه ما لبت فيها، وهذا ل المواعيد القصيرةعلى  واحافظ مالابتدائية إلا أنه
مرتبطة بآجال أخرى، تتعلق كونها العملية الانتخابية ككل، تعلق برزنامة التي تالطعون الانتخابية 
 .المنتخبة في أقرب وقت لمباشرة عملهاالمحلية بتنصيب المجالس 

المتعلق بانتخابات ونلخص آجال البت في الطعن المتعلق بصحة عمليات التصويت  
 في الجدول الآتي:أعضاء المجالس المحلية في الدول المغاربية 

 السند القانوني أجل تبليغ الطعن أجل البت في الطعن المحكمة المختصة الدولة

 الجزائر

المحكمة الإدارية التي تقع 
في الدائرة الانتخابية التي 
 يقع فيها مكتب التصويت

( أيام تسري 5في ظرف )
من تاريخ تسجيل الطعن في 

 كتابة ضبط المحكمة

لم ينص المشرع على 
أجل محدد لتبليغ القرار 
 الفاصل في الطعن 

من الأمر  186المادة 
المتضمن  01-21رقم 

القانون العضوي 
المتعلق بن ام 
 الانتخابات

المحكمة الإدارية 
 الاستئنافية المختصة إقليميا

( أيام 5في ظرف خمسة )
 إيداعهتسري من تاريخ 

لم ينص المشرع على 
 أجل محدد لتبليغ القرار 

 تونس

المحكمة الإدارية 
الاستئنافية التي تقع في 
الدائرة الانتخابية التي يقع 
 فيها مكتب التصويت  

( أيام تسري 5)في ظرف 
تعيين جلسة من تاريخ 

( 3المرافعة المحدد بأجل )
 أيام من تاريخ تقديم الطعن

( 3في ظرف ثلاثة )
أيام تسري من تاريخ 
 التصريلا بالحكم

 146و 145الفصــلان 
من القــانون  )جــديــدان(

 16الأســــــــاســــــــي عدد 
تعلق الم 2014لســــــنة 

بالانتخابات والاستفتاء، 
 المحكمة الإدارية العليا والمتمم. المنقلا

سري ي (أسبوع)في ظرف 
من تاريخ تعيين جلسة 
( 3المرافعة المحدد بأجل )

 من تاريخ تقديم الطعن أيام

( 2يومين )في ظرف 
تسري من تاريخ 
 التصريلا بالحكم

 المغرب

المحكمة الإدارية التي تقع 
في الدائرة الانتخابية التي 
 يقع فيها مكتب التصويت

 يوما( 15ظرف )في  
تاريخ ايداع تسري من 

 العريضة بكتابة بضبطها

لم ينص المشرع على 
أجل محدد لتبليغ القرار 
مـــــــــــــن  31لمـــــــــــــادة ا الفاصل في الطعن 

القـــــــــانون التن يمــــــــــي 
المتعلــــق  59.11رقــــم 

بانتخابـــــــــات أعضـــــــــاء 
المجـــــــــالس الترابيـــــــــة، 

 المغير والمتمم.
 

محكمة الاستئناف التي تقع 
في الدائرة الانتخابية التي 
 يقع فيها مكتب التصويت

سري من ي )شهر( في ظرف
عريضة ايداع تاريخ 

 الاستئناف

 خمسة عشرفي ظرف 
تسري من يوما ( 15)

 الحكمصدور تاريخ 

 محكمة النقض
سري ين( تشهر )في ظرف 

من تاريخ ايداع عريضة 
 الاستئناف

في ظرف خمسة عشر 
( يوما تسري من 15)

 تاريخ صدور الحكم

 منازعات صحة عمليات التصويتبالفصل في  وتبليغه المتعلقالطعن  البت في يوضلا أجل(: 10)جدول رقم 
 المصــــــــــــــدر: من إعداد الباحث
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 ت الفاصلة في الطعنالقرارا تسبيبثالثا: 
ألزم المشرع في دول المغرب العربي الجهات القضائية الفاصلة في النزاعات المطروحة 

ام تسبيب وتعليل القرارات والأحكلتالي عليه با، و بصفة عامة أمامها بتسبيب القرارات والأحكام
 .الفاصلة في الطعون المتعلقة بصحة عمليات التصويت

الذي يقوم على الاقتناع الجدلي بأدلة  الاستدلال القضائي عُرِ ف التسبيب على أنه:"فقد 
لواقعة بناء الدعوى، ثم استقراء العناصر الواقعية التي أثبتتها الأدلة، واستنباط الصورة النهائية ل

هي الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي أقام على أساسها منطوق ف على أنه:" رِ  ، وعُ (1)عليها"
 .(2)حكمه، ويطلق عليها الحيثيات"

من هذين التعريفين نستنتج أنه على قاضي الانتخابات تسبيب قراراته وأحكامه القضائية 
 ربية.ا لمسناه لدى المشرع في كل دولة من الدول المغاالمتعلقة بصحة النتائج الانتخابية، وهذا م

وتكمن أهمية التسبيب في تمكين المتقاضين من الاقتناع بصحة الأحكام والقرارات القضائية 
الفاصلة في النزاع، حيث أن القاضي ملزم بتطبيق القواعد الإجرائية التي نص عليها القانون 

ين الذين من ن، وهذا لابد أن يظهر للطاع(3)إلى الحكمومن ثم الوصول  ،ومطابقة الوقائع عليها
كي يتسنى لهم أيضا الرقابة على الأحكام القضائية والطعن  مصلحتهم أن يكون التسبيب واضحا

 فيها أمام الجهات الأعلى.
  الجزائرفي: 

القانون  ، السالف الذكر، ولا سابقا في01-21الأمر رقم  نص المشرع الجزائري فيي لم
صحة على تسبيب القرارات الفاصلة في الطعون المتعلقة ب ،الملغى ،10-16 رقم العضوي 

حكام والقرارات القضائية بصفة عامة، وذلك في تسبيب الأعمليات التصويت، لكنه نص على 
ق طَ ن  القضائية، يُ والأوامر حكام ، التي جاء فيها:" تعلل الأ(4)الدستور من 691نص المادة 

المتعلق بالإجراءات  09-08جلسات علنية"، كما نص في القانون رقم  في بالأحكام القضائية
وجوب تعليل الأحكام القضائية، وهي واردة في الأحكام على  منه 277المدنية والإدارية في المادة 

:" لا يجوز النطق بالحكم جاء فيهاالمشتركة بين الإجراءات المدنية والإجراءات الإدارية، حيث 
                              

 .258نبيل صقر، المرجع السابق، ص  )1(
فـــــــي مصـــــــر حســــــن الســـــــيد بســـــــيوني، دور القضـــــــاء فـــــــي المنازعـــــــة الإداريـــــــة، دراســــــة تطبيقيـــــــة مقارنـــــــة للـــــــنظم القضـــــــائية  )2(

 .394ص ، 1981د ط، ، دار عالم الكتب، القاهرة، مصر، 2وفرنسا والجزائر، ج
حكــــــــام القضــــــــائية، مجلــــــــة العلــــــــوم الإنســــــــانية، جامعــــــــة منتــــــــوري، قســــــــنطينة، حســــــــين فريجــــــــة، المنهجيــــــــة فــــــــي تعليــــــــل الأ )3(

 .268ص .2010، جوان 1، عدد21 الجزائر، المجلد
 السابق.، المصدر 2020التعديل الدستوري لسنة  )4(
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ويجب أن يسبب الحكم من حيث الوقائع والقانون، وأن يشار إلى النصوص إلا بعد تسبيبه، 
 ...".المطبقة

  تونسفي: 
، على سالف الذكر، 2014لسنة  16في القانون الأساسي عدد لم ينص المشرع التونسي 

تسبيب القرارات الفاصلة في الطعون المتعلقة بصحة عمليات التصويت، لكنه نص على تسبيب 
المتعلق  1972لسنة  40)جديد( من القانون عدد  53في الفصل حكام والقرارات القضائية الأ

 حيث نصت على:" وتشمل أحكام الدوائر الابتدائية على بيان الدائرة التي ،بالمحكمة الإدارية
لم أصدرتها... وعلى الإجراءات والنصوص القانونية التي أسست عليها الدائرة حكمها..."، مع الع

ل الأحكام القضائية المتعلقة بصحة عمليات التصويت تصدر من الدائرة الاستئنافية، وقد أحاأن 
)جديد( الذي نص على أن الدوائر الاستئنافية تصدر أحكامها طبقا للإجراءات  66الفصل 

)جديد(  76من ذات القانون، كما أشار الفصل  57إلى  49المنصوص عليها في الفصول من 
 على أن محكمة النقض تصدر أحكامها وفق ذات الفصول المذكورة.من ذات القانون 

  المغربفي: 
 المتعلق بمدونة الانتخابات، المغير والمتمم، 9.97القانون رقم  لم ينص المشرع المغربي في

ولم ينص على  على تسبيب القرارات الفاصلة في الطعون المتعلقة بصحة عمليات التصويت،
المتعلق بانتخابات أعضاء المجالس الترابية، المغير  59.11رقم ذلك في القانون التنظيمي 

المتعلق بالمحاكم الإدارية، المغير والمتمم،  41.90ولم ينص على ذلك في القانون رقم  والمتمم،
المغير  1.74.447الظهير الشريف رقم الصادر بموجب  إلى قانون المسطرة المدنية (1)لكنه أحال
 منه على أن الأحكام القضائية يجب أن تكون دائما معللة. 50الفصل  حيث نصوالمتمم، 

ن المشرع في الدول المغاربية الثلاث لم ينص على تسبيب وتعليل مما سبق نستنتج أ
الأحكام القضائية المتعلقة بصحة عمليات التصويت في التشريعات الانتخابية، لكنه نص على 

شرع اعتبر تعليل وتسبيب الأحكام القضائية من وجوب ذلك في القوانين الإجرائية، حيث أن الم
لأن تسبيبها يؤدي إلى ضمان الشفافية في  لمات التي تدخل في عمل القاضي؛البديهيات والمس

 الفصل في تلك القضايا، مما يؤدي إلى نزاهة العملية الانتخابية برمتها.

                              
منه على:" تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون  7حيث نص في المادة  )1(

 على خلاف ذلك".
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 الفرع الثاني
 عبء الاثبات ووسائله في الطعن

يقع  من القواعد الإجرائية المقررة في كل قوانين العالم اليوم أن البينة على من ادعى، حيث
عيم على عاتق المدعي أمام القضاء تبرير أقواله واستحضار كل الحجج والبراهين من أجل تد

ذ آرائه وأقواله، وعلى المدعى عليه كذلك استحضار الحجج والبراهين لنفي ما نسب إليه، ولم تش
لبة التشريعات المغاربية على هذه القاعدة، حيث أن الأطراف المعنية في العملية الانتخابية مطا

 انون.ررة في القبتدعيم آرائها، لذلك نتطرق إلى عبء الاثبات أولا، ومن ثم نتطرق إلى وسائله المق
 صحة عمليات التصويتمنازعات ب المتعلقأولا: عبء الاثبات 

أمام القضاء بالطرق يعر ف  الشيخ السنهوري الاثبات في القانون المدني بأنه:" إقامة الدليل  
فيرع ف  عبء الاثبات، أما (1)القانونية التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها"

بأنه:" تكليف أحد المتداعين بإقامة الدليل على ما يدعيه، ويسمى التكليف بالإثبات عبئا لأنه 
الاثبات على عاتق  ، فهذا التعريف جعل عبء(2)حمل ثقيل يقع على عاتق المكلف بالإثبات"

لى من ن عأن البينة على من ادعى واليمي_الطرف المدعي تبعا للقاعدة الفقهية التي تنص على 
المشرع خذ به الكثير من المشرعين مثل المشرع المصري و وهذا تعريف قاصر، وقد أ _أنكر

وهذا بالنسبة للإثبات ، (3)لقيا بعبء الاثبات على كاهل المدعي على أساس براءة الذمة، وأالأردني
لإداري وقيام المدعي بإقامة الدليل على صحة دعواه على عدم صحة القرار افي القانون المدني، 

لا يتعارض مع القاعدة التي تنص أن القرارات الإدارية تمتاز بقرينة الصحة والسلامة؛ لأن اثبات 
راره عليه أن يثبت أن قالمدعي يؤثر في نقل عبء الاثبات إلى من أصدر القرار الإداري الذي 

 .(4)رارهاو تقاعست تحملت مخاطر عدم كفاية اثباتها ببطلان قصحيحا سليما، فإذا لم تثبت أ
 (5)داري يختلف عنه في القانون المدنيين أن عبء الاثبات في القانون الإويرى بعض الباحث

                              
، دار النهضة العربية، 2عام، ج مدني الجديد، نظرية الالتزام بوجهحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون العبد الرزاق أ )1(

 .14، 13، ص 1968مصر، د ط، 
، دراسة مقارنة، المركز شهادة الشهود كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري بين القانون الوضعي والشريعة، محمد يوسف علام  )2(

 .200، ص 2012، 1القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، ط
، دراسة مقارنة، دار مشروعية القرار الإداري في دعوى الإلغاءالبيانات الخطية لإثبات عدم ، حابس ركاد خليف الشبيب )3(

 .21، ص 2011، 1الحامد للنشر والتوزيع، عم ان، الأردن، ط
 .611، 607، المرجع السابق، ص شريف أحمد يوسف بعلوشةأنظر:  )4(
، 1والتوزيع، القاهرة، مصر، ط خميس السيد إسماعيل، الإثبات أمام القضاءين الإداري والعادي، دار محمود للنشرأنظر:  )5(

 .8ص ، 2016
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على أساس أن الإدارة مصدرة القرار الإداري لا تقع في مرتبة واحدة مع الأفراد المخاطبين بتلك 
لإخراج القرار الإداري الذي يحاط القرارات، وأنها تملك كل الوثائق والسندات التي اعتمدت عليها 

وثائق من فعلى الإدارة المُد عى عليها أن لا تسكت وتقدم ما لديها بقرينة الصحة والسلامة، 
كما اثبات العكس،  المدعيوعلى وسندات للقاضي لكي يقتنع بصحة قرارها إن طالبها بذلك، 

الحق والمتمثل في الواقعة القانونية هو مصدر الذي محل الاثبات على الذي ينازع الإدارة أن يثبت 
 .(1)إما أن تكون وقائع مادية أو تصرفات قانونيةهي والوقائع القانونية  التي أنشأت هذا الحق،

ومن هنا يمكن القول إن عبء الاثبات في المنازعات المتعلقة بصحة عمليات التصويت 
ي بعض عمليات التصويت وأن الأطراف الذين شككوا فعاتق في الانتخابات المحلية تقع على 

إلى بيان ذلك من خلال الثلاث يثبتوا صحة ادعاءاتهم، ولقد تطرق المشرع في الدول المغاربية 
، أو من خلال القوانين الإجرائية، وللقاضي الانتخابي سلطة واسعة في استعمال القوانين الانتخابية

في القانون  بالإثباتانين خاصة متعلقة من أهمها غياب قو وكثيرة وسائل الاثبات لاعتبارات عديدة 
 . (2)الإداري 

   الجزائرفي: 
، المتضمن القانون العضوي للانتخابات 01-21الأمر رقم لم يتطرق المشرع الجزائري في 

 ، إلى بيانالملغىالمتعلق بنظام الانتخابات،  10-16 رقم القانون العضوي الحالي، ولا سابقا في 
من يثبت صحة الادعاءات المتعلقة بالدعاوى التي محلها الطعن في صحة عمليات التصويت، 
حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقوم بعملها في هذه المرحلة، كما بينا أنها تقوم 

نون، بالرد على التظلمات المتعلقة بكل عمليات التصويت، وتعلل ردها بما يتوافق مع الدستور والقا
وهذا نعتبره في حد ذاته عبء للإثبات وإن لم يكن أمام القضاء، حيث يُضم ن هذا القرار المتضمن 
الرد على التظلمات مع عريضة الدعوى كي تقبل أمام القضاء، وهذا ما نص عليه المشرع في 

السلطة  المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية، وإذا امتنعت 09-08من القانون رقم  819المادة 
الوطنية المستقلة للانتخابات عن ذلك يأمرها القاضي بتمكين المدعي بنسخة من القرار، وهذا في 

 علىى ملابساتها واسقاطها الحقيقة يساعد القاضي على حل القضية من خلال الاطلاع عل
 القانون، وفي مقابل ذلك على الأطراف الذين طعنوا في صحة عمليات التصويت أن يثبتوا صحة

من ذات القانون،  820ادعاءاتهم وتقديم كل الوثائق والمستندات على حسب ما نصت عليه المادة 
                              

 .15ص  المرجع السابق،إسماعيل، خميس السيد  )1(
نادية احديدو، خصوصية الاثبات في المنازعة الإدارية، دراسة مقارنة، مجلة المحاكم الإدارية، وزارة العدل، المغرب، أنظر:  )2(

   .112، ص 2017، جانفي (إصدار خاص)، 5عدد 
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الدعوى أن يثبتوا المؤيدات ه على الخصوم الذين رفعوا أن منه على 15كما نص المشرع في المادة 
 .(1)لدعواهم

المتعلقة بصحة وبهذا يمكن القول إن عبء الاثبات أمام القضاء الإداري في الدعاوى 
الذي يقدم وجوبا نسخة من قرار السلطة الوطنية  لتصويت يقع على عاتق رافع الدعوى عمليات ا

المستقلة للانتخابات الذي أجابته فيه على اعتراضاته، كما قد يطلب منها تفسير بعض ما ورد 
توقعها نالطعون التي في قرارها، ونرى أن هذا يثقل كاهل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكثرة 

 مستقبلا في الاستحقاقات المحلية القادمة.
  تونسفي: 

لسنة  16 )جديد( من القانون الأساسي عدد 145ي ن المشرع التونسي في الفصل لقد ب
أمام  الطعن الذين رفعواعبء الاثبات يقع على عاتق الأطراف ، المغير والمتمم، أن 2014

ى ضرورة تقديمها ، ولم يكتف بالنص عل(2)تهم وملحوظاتهمالقضاء، حيث يقومون بتقديم مؤيدا
؛ بل ألزم الأطراف التي رفعت الطعن بإعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع عريضة الدعوى 

به قبل الوصول للقضاء، واحضار نسخة من محضر تبليغها مع عريضة الدعوى وإلا رفضت 
 الدعوى شكلا.

نسي قد حصر عبء الاثبات في الطعون المتعلقة بصحة عمليات وبالتالي يكون المشرع التو 
عبء بالتصويت في الأطراف الذين قدموا الطعن فقط، ولم يلزم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 

 الاثبات لقرينة الصحة والسلامة في قراراتها.
  المغربفي: 

المتعلق بمدونة الانتخابات،  9.97من القانون رقم  71بي ن المشرع المغربي في المادة 
لس المتعلق بانتخابات أعضاء المج 59.11من القانون التنظيمي رقم  29المغير والمتمم، والمادة 

تقديم أسباب ملزم بالطاعن في صحة عمليات التصويت أمام القضاء الترابية، المنقح والمتمم، أن 
دتان صريحتان على أن فهذان الما، (3)الواقعيةك من خلال المؤيدات القانونية و الطعن، وذل

                              
...عرضا موجزا "ت على:" يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الآتية:حيث نص   )1(

مام القضاء ضمن الأحكام المشتركة التي تكون أللوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى..."، وهذه المادة تدخل 
 بأن عبء الاثبات يقع على عاتق من يقدم الدعوى.العادي والقضاء الإداري، والمشرع يصرح فيها 

، المصدر السابق، حيث نص على أن الطاعن ملزم 1972لسنة  40)جديد( من القانون عدد  36وهذا ما ورد في الفصل  )2(
  بتأييد الوقائع والطلبات بالسندات والمؤيدات اللازمة مع عريضة الطعن.

ل فيها مجانا،  حيث نصتا في فقرتيهما الأخيرة على:" )3( تودع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة، وتسج 
 ويجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها".
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عبء الاثبات في كل ما ادعوه أمام المحكمة  الطعن هم من يقع عليهم الأطراف الذين قدموا
المرشحون وممثلوهم والوالي  هممذكورين على سبيل الحصر و ، وهؤلاء الأطراف الإدارية المختصة

الأسئلة التي تطرح عليهم من طرف ى علالقائد، وهم ملزمون بالرد والعامل والباشا ورئيس الدائرة و 
 .(1)القاضي المقرر

عن ، وهم الذين قدموا الطشرع المغربي قد ألزم كل الأطراف بعبء الاثباتوبالتالي يكون الم
 سئلة بما يثبت صحة أقوالها.الجهة التي لم تقدم الطعن بالرد على الأكما ألزم من جهة، 

قة بعبء الاثبات في الدول المغاربية الثلاث من خلال استعراض النصوص القانونية المتعل
لمتعلق انستنتج أن المشرع المغاربي لم يلتزم بما رست عليه قواعد القانون الإداري ولا فقه القضاء 

تخابية، ، حيث أنه لم يراع مكانة الجهة المنظمة للعملية الاني تكون الإدارة طرفا فيهبالمسائل الت
رشحين في النزاع المتعلق بصحة عمليات التصويت، وهذا الخروج واعتبرها مساوية للأطراف المت

 يعد ضمانة من ضمانات نزاهة العملية الانتخابية. الأصلية عن القاعدة 
 صحة عمليات التصويتمنازعات في الاثبات  وسائلثانيا: 

عمليات  لقد سبق وذكرنا أن عبء الاثبات في المنازعات الانتخابية المتعلقة بصحة
التصويت يقع على عاتق الطرف المدعي أمام القضاء الإداري المختص، وهذا ما لمسناه من 
 خلال الرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بهذه المنازعات، ولاحظنا أن المشرعين التونسي

، لطعنوالمغربي قد نصا على وجوب تقديم المؤيدات والوثائق والأسانيد التي من أجلها جاء هذا ا
 ، واقتصرا على ذكر ذلك.كي ينطلق منه القاضي الإداري في حل النزاع

القانون  ، السالف الذكر، ولا سابقا في01-21الأمر رقم  ولم يشر المشرع الجزائري في
أن  على اعتبار، و ، إلى وسائل الاثباتالملغىبنظام الانتخابات،  المتعلق 10-16 رقم العضوي 

ي لقاضي الإدار ا تساءلنا عن مدى امكانية طلبة الآجال في البت فيها المنازعة الانتخابية ضيق
 أم أن ؟دعوى الإلغاء مثلاثبات صحة أقوالهم وادعاءاتهم بما هو متعارف عليه في من المدعين ا

يبرر ما ذهب إليه  وهذا ،للمنازعة الانتخابية خصوصية حتى في وسائل الاثبات تجعلها ضيقة
تي أن المنازعة الانتخابية تعتبر من دعاوى القضاء الكامل ال رغمربي، المشرعان التونسي والمغ

استعمال كل  الأطراف على أنه يستطيعيجعلنا نقول مما  واسعةالسلطة اليكون فيها للقاضي 
 .وسائل الاثبات التي نص عليها القانون 

بينا  ولقدووسائل الاثبات هي التي تساعد القاضي الإداري في حل النزاع المعروض عليه، 
                              

، 59.11من القانون التنظيمي رقم  30، المصدر السابق، والمادة 9.97من القانون رقم  72المادة عليه نصت  وهذا ما )1(
 المصدر السابق.
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أن المشرع في الدول المغاربية الثلاث ألزم المرشحين وممثليهم بإدراج ملاحظاتهم المتعلقة سابقا 
عملية التصويت مع المحاضر التي تعدها مكاتب التصويت وتجاوزات في بما يرونه من خرق 

ن أمام أو محاضر الفرز، وذلك من أجل استعمالها كوسيلة من وسائل الاثبات أثناء رفع الطع
القضاء، فتلك المحاضر تكتسي الحجية المطلقة في الاثبات على حسب ما نفهم من إرادة المشرع، 
وأن عدم تضمينها الملاحظات المتضمنة خروقات أثناء سير عملية التصويت يعتبر ضياعا لحق 

كثير الطعن المتعلق بصحة عمليات التصويت، وهذا ما أكدته ال فيالطاعنين في اثبات ما أدعوه 
بالمدية في الجزائر في  المحكمة الإدارية خلصت، حيث من أحكام المحاكم الإدارية في الجزائر

مكتب  الادعاء بأن أعضاءن إ:" بقولها إحدى قراراتها الفاصلة في صحة عملية التصويت 
ملم  المدعي خاصة وأن ،يبررههناك ما  سلي تزوير عمليات وراءكانوا  التصويت أي ملاحظة  يقد 

داخل  يتجولون كانوا  السلم في محضر الفرز، كما أن التمسك بالقول أن مسؤولي حركة مجتمع
تبقى الحالتين الطاعن في  فإن ادعاءاتوعليه  ،التزويرواقعة  يافعل يثبتلا  التصويتمكتب 
 .(1)"دون إثبات تصريحاتمجرد 

ة، ولم يدرج معها ملاحظات تدل فلقد اعتبر القضاة أن محاضر الفرز تحوز الحجية المطلق
إذ يستطيع  ؛قد يكون صحيحا الادعاء هذا حقيقة على واقعة التزوير، ولكن من وجهة نظرنا أن

عملية التزوير أن لا يدرجوها ثم محاضر  تثبتملاحظات لهم أعضاء مكتب الفرز وإن قد مت 
ويت غير كافية لأن الفرز، وذلك بقصد عدم ملاحقتهم ومتابعتهم، لذا نرى أن محاضر التص

أن تحوز الحجية المطلقة في الاثبات، وعلى هذا النحو سار القاضي المغربي حيث إنه اعتبر 
سبتمبر  4رئيس مكتب التصويت ساهم في تزوير العملية الانتخابية للانتخابات المحلية في 

انت في المستشفى ، لما سمح بالتصويت المتكرر في مكان امرأة تبين بالقرائن والأدلة أنها ك2015
ولم يدون ذلك في محضر التصويت، في يوم التصويت ولم تخرج منها إلا في اليوم الموالي، 

صوتت ووقعت، فنص على:"...حيث أنه أمام  المرأة  بعد التأكد من سجل الناخبين تبين أنلأنه 
ات لم تقم باختيار ثبوت هذه المخالفة ثبوتا قطعيا تكون السلطة الإدارية المشرفة على هذه الانتخاب

                              
، في قضية متصدر قائمة 2007ديسمبر  04المؤرخ في  02816/07أنظر: قرار الغرفة الإدارية بمجلس قضاء المدية رقم  )1(

جبهة التحرير الوطني لبلدية قصر البخاري ضد اللجنة الانتخابية الولائية لولاية المدية، حيث يدعي الطاعن أن اللجنة الانتخابية 
 محاضر الفرز التي طالتها عملية التزوير على حسب ادعاءاته.الولائية لولاية المدية قبلت 

 .314مشار إليه لدى شوقي يعيش تمام، المرجع السابق، ص    
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، (1)رئيس مكتب التصويت الذي يفترض فيه السهر على نزاهة وشفافية عملية الانتخاب..."
، وحكمت المحكمة في هذه القضية ببطلان الانتخاب ضاربة محاضر التصويت عرض الحائط

 لأن رئيس مكتب التصويت ساهم في تزوير العملية الانتخابية.
سلطة واسعة في الأخذ بوسائل الاثبات رغم الاعتراف بحجية وللقاضي الإداري كما ذكرنا 

 المحاضر الانتخابية في الغالب لأنها تتصف بقرينة الصحة والسلامة، وهي وسيلة مكتوبة، لذلك
 يستطيع القاضي التطرق لشهادة الشهود، وإن لم يعتبرها القاضي المغربي كما رأينا في القرار

ه الوسيلة فسوف يضرب بذلك المبادئ التي أقرتها التشريعات السابق، وإن لم يحكم القاضي بهذ
ت في الانتخابية في ما يخص الرقابة على العملية الانتخابية، إذا نعتبر الرقابة فعالة إذا ساهم

دفع الغش الانتخابي وأرجعت الحقوق لأصحابها، كما يستطيع القاضي الانتخابي الاستعانة 
كي يصل القاضي لحكم قطعي، وهذا يشترط فيه اطلاع  السابقةبالأحكام والاجتهادات القضائية 

القاضي على كل مجريات القضية السابقة، والتدقيق في كل تفاصيلها، من أجل تكوين قناعة 
، وبالتالي ليس هناك مانع من أن يوسع خاصة بالحكم الذي سيصدره في القضية المرفوعة أمامه

 .القاضي الانتخابي من دائرة نظره
أحد الباحثين في مجال الدراسات الانتخابية في مقال له  بما استنتجنهنا يمكن القول من ه 

الانتخابية يكون بجميع وسائل الإثبات الممكنة وليس  لالاتتالاخإثبات المخالفات أو :" نمن أ
رها أعوانها المحل فون، ولا شيء يحول من حيث  فقط بالرجوع إلى التقارير والمحاضر التي يحر 

م إليه من تقارير هياكل ومنظمات المجتمع المدني المب دأ دون نظر القاضي الانتخابي في ما يقد 
أو من تقارير الملاحظين أو المراقبين أو ممثلي الأحزاب المترشحة متى ات سمت بالجدية المطلوبة 

قة، وتعل قت بصورة واضحة بمسائل مثارة في النزاع الذي بين يديه وتناولت وقائع ومعطيات دقي
سواء كانت كافية بذاتها للحسم في النزاع أو منطلقا  لأبحاث استقصائية إضافية، وينسحب هذا 

م إليها"  .(2)الواجب كذلك على الهيئة عند نظرها في الشكاوى التي تقد 
                              

، في قضية أحد المترشحين ضد رئيس مكتب 2015أكتوبر  06المؤرخ في  2455رقم  قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء )1(
 ، وإلغاء نتيجة الانتخابات فيها.06لية التصويت في الدائرة الانتخابية رقم التصويت، والمتعلق بالطعن في صحة عم

 منشور في الموقع الإلكتروني:
https://www.marocdroit.com/a6933.html   

 .07:26على الساعة:  27/03/2020تاريخ الاطلاع: تاريخ الاطلاع: 
، مقال منشور في مجلة المفكرة القانونية ؟2014للنزاعات الانتخابية في كيف تصدت المحكمة الإدارية في تونس زياد غومة،  )2(

 في الموقع الإلكتروني:
https://legal-agenda.com/article.php?id=935                                                                   

 .07:06على الساعة:  27/03/2020تاريخ الاطلاع: 

https://legal-agenda.com/article.php?id=935
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 المطلب الثاني 
 آثار الفصل في الطعون القضائية المتعلقة بصحة عمليات التصويت

دول المغرب العربي في الطعون المتعلقة بصحة عمليات في بعدما تفصل المحاكم الإدارية 
خلاف ذلك، حيث أن المشرع على التصويت، يكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ ما لم ينص المشرع 

لة لأي الجزائري نص على أن أحكام المحاكم الإدارية المتعلقة بصحة النتائج الانتخابية غير قاب
شكل من أشكال الطعن وبالتالي تنفذ مباشرة، أما الحكم الابتدائي الذي يصدر من المحكمة 
الادارية الابتدائية في المغرب أو محكمة الاستئناف الإدارية في تونس فإنه قابل للطعن بالاستئناف 

طى المشرع أمام محكمة الاستئناف الإدارية في المغرب، وأمام محكمة النقض في تونس، وقد أع
فات هذا الأجل تتحصن هذه  وتنفذ مباشرة بعد الحكم النهائي، كما أنه إذافي كليهما مدة للطعن، 

لة الأحكام من الرقابة القضائية وتنفذ مباشرة، وهذه الأحكام تحمل في طياتها توجيها للجهة المسؤو 
ون القرار القضائي إلى مضم )الفرع الأول(في طرق سنت عن تنظيم العملية الانتخابية، لذلك

تقييم الطعون القضائية المتعلقة بعمليات إلى  )الفرع الثاني(وسنتطرق في  الفاصل في الطعن،
 .التصويت

 الفرع الأول
 مضمون القرار القضائي الفاصل في الطعن

توجه عون الانتخابية حلولا معللة تعليلا قانونيا تحتوي القرارات القضائية الفاصلة في الط
ترفض المحكمة الطعن وتؤيد ما جاء في إما أن ف، نتائجتتضمن ثلاث حيث إلى المخاطبين بها، 
، وهذا تقبل الطعنأن  إما، و في النتائج الانتخابية شيءوبالتالي لا يتغير  المحاضر الانتخابية

تعديلا جزئيا، كما قد فيها تعدل و العملية الانتخابية،  يؤدي إلى التأثير في نتائجمن شأنه أن 
 .بإعادة العملية الانتخابيةالنتائج كلية وتأمر  ترفض

 أولا: رفض الطعن المقدم
كما سبق وأشرنا أن المشرع في الدول المغاربية الثلاث وضع شروطا دقيقة لقبول الطعون 

، منها ما يتعلق بالطاعن، ومنها ما يتعلق بعريضة الطعن، المتعلقة بصحة عمليات التصويت
القاضي  يفحصحيث  الآجال، ومنها ما يتعلق بلزوم توكيل محام،و ومنها ما يتعلق بالمواعيد 

وهذا ما حدث  ،المقدم الشروط الشكلية والموضوعية فإن لم تتوفر حكم برفض الطعنالانتخابي 
رفضت حيث  في الكثير من الطعون المقدمة بمناسبة الانتخابات المحلية في الدول المغاربية،

القضايا التي  بعض ، وظهر لنا هذا من خلال الاطلاع علىمع تعليل رفضهان الانتخابية الطعو 
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رفعت أمام المحاكم الإدارية المختصة بالبت في الطعون المتعلقة بصحة عمليات التصويت، 
 علىلا يؤثر و بالنسبة للنتائج الانتخابية كأن لم يكن، المقدم الطعن المرفوض يصبح مآل حيث 

 .صحة النتائج الانتخابية
 أوجب على الجهة القضائية العملية الانتخابية علىالشفافية والنزاهة  المشرع ولكي يضفي

 بذلك وعللتتلك الجهات القضائية التزمت  ، حيثبالفعلوهذا ما لمسناه الإدارية تعليل طعنها، 
كاتب مقضاتها كانوا أعضاء في  تعليلا قانونيا إلى درجة أننا أصبحنا نعتقد أنأحكامها وقراراتها 

 لأننا وجدنا ،وهذا الحكم على الغالب ومساهمين في كتابة محاضر التصويت والفرز، التصويت
غرب ارية الابتدائية في تونس والمقضاة المحكمة الإد هاقع فيو أثناء دراستنا بعض الأخطاء التي 

بة الطعن الانتخابي المقدم بمناس ليكون مآ، وبالتالي عند الاستئناف أو النقضوقد تم  تصحيها 
ـلا، ــــــــــــظر في مضمونها أصشكلا ولا ين مرفوضاالنزاعات التي تتعلق بصحة عملية التصويت 

لعدم صحة الادعاءات والاثباتات المقدمة من  أن يقبل من ناحية شكلية ويرفض مضموناأو 
نصوص عى بها مع الوقائع القانونية الملعدم تطابق الوقائع المادية المُد   يرفض طرف المدعين، أو

 عليها في التشريعات الانتخابية.
 رفض الطعن شكلا:  /1

 وهي عدم تمثيل، عند مخالفة الإجراءات والشكليات التي أوجبها المشرعيرفض الطعن شكلا 
عدم توفر بعض فر الصفة والمصلحة في الطاعن، و عدم تو محام، وعدم الالتزام بآجال الطعن و 

 نات الواجب توفرها في عريضة الطعن.البيا
أن المشرع في الدول المغاربية الثلاث نص على وجوب توكيل محام إلى سابقا  أشرناولقد 

على وجوب توقيع  يصنصتإلى الفيها ذهبت التشريعات الانتخابية و أمام القضاء الإداري، 
يقبل الطعن شكلا إذا لم يتوفر  ، بحيث لاالمختصة العريضة من طرف محام معتمد لدى المحكمة

شكلا الطعن  تالمحكمة الإدارية الاستئنافية في تونس حيث رفض قضت بههذا الشرط، وهو ما 
وكذا ما ، (1)لم يوكل محاميا لأن المدعي بصفته عضوا عن الجبهة الشعبية عن حمام سوسة

قدم من طرف المحامي لطعن المالدائرة الاستئنافية الخامسة في ا الإداريةالمحكمة  قضت به
)جديد( من القانون الأساسي  145 فصلال حيث أنالمعتمد لدى المحكمة الادارية الاستئنافية، 

، المنقح والمتمم اشترط أن يقدم الطعن من طرف محام معتمد لدى التعقيب، 2014لسنة  16عدد 
، حيث عللت الإنابةوعند جلسة المرافعة نابه محام لدى التعقيب، ولم يقبل قضاة المحكمة هذه 

                              
، بين المدعي ممثل 8201 ماي 21 المؤرخ في 20183011، عدد ادسةقرار المحكمة الإدارية، الدائرة الاستئنافية الس )1(

 سبق ذكره.العليا المستقلة للانتخابات،  الجبهة الشعبية عن حمام سوسة، والهيئة
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م لاحقا من لاجرى فقه قضاء هذه المحكمة على اعتبار أن  إع وحيث :"بقولها م النيابة المقد 
لا يصح ح إجراءات القيام، ضرورة أن  العبرة تكمن في وجوبية تحرير وختم  المحامي لدى التعقيب

م ا يجعل الدعوى المذكور، م 145محام لدى التعقيب على معنى الفصل  عريضة الطعن من قبل
تتعلق برفض الجزائر والمغرب أحكاما قضائية في  ، ولم نجد(1)"الشكلية الماثلة مختل ة من الناحية

 الدعوى شكلا لعدم تقديمها من طرف محام معتمد.
نا سابقا أن بي   ولقدلمتقاضين، وى شكلا لانعدام الصفة والمصلحة في ارفض الدعكما تُ 

لجهة ، واهم المترشحون أو ممثلوهم في الدائرة الانتخابيةرفع الطعن الأطراف الذين يمكن لهم 
، وقد ثبت لدى القضاء الإداري رفضه المنظمة للعملية الانتخابية على حسب الحالة في كل دولة

، مثلما ورد في حكم في الطاعنالعديد من الطعون الانتخابية لعدم توفر الصفة والمصلحة 
المقدم بمناسبة في دائرتها الاستئنافية الرابعة من عدم قبول الطعن  في تونس الإداريةالمحكمة 

من طرف المدعي غير المسجل في القوائم الانتخابية للدائرة الانتخابية  والمقدمالانتخابات البلدية 
وحيث ، حيث قضت المحكمة بقولها:" رشحينتولا يملك صفة التمثيل القانوني من طرف أحد الم

د القانون الان  تخابي على وجه الحصر الأطراف التي لها حق الطعن في النتائج الأوليةحد 
ل لكل من رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني  للانتخابات البلدية بأن خو 
 للحزب المترشح دون سواهم إمكانية الطعن في النتائج المصرح بها في حدود الدائرة الانتخابية

وحيث أن  مسألة الصفة تهم  النظام العام ويتعي ن على المحكمة إثارتها ولو من ، المترشحين بها
وحيث يستفاد من عريضة الدعوى ومن تصريحات ممثل المدعية المضمنة بمحضر ، نفسها تلقاء

المرافعة، أنه لا يحمل أي صفة تخول له الطعن في النتائج الأولية للانتخابات البلدية،  جلسة
 ، وهذا(2)"من القيام وهو الصفة اسيدو معه الدعوى الماثلة غير مستوفية لشرط أستغ الأمر الذي

حيث إنه إذا كان لفظ و :" المحكمة الإدارية بالرباط، حيث نصت في منطوق حكمهاما قضت به 
الوارد في المادة المذكورة أعلاه جاء عاما و مطلقا في صيغته، فإن اجتهاد الغرفة  "المصلحة"

القرارات الصادرة عنها لا يعتبر مصلحة المدعي قائمة في الطعن إلا إذا ثبت  الإدارية حسب
ترشيحه لأحدى المناصب موضوع الانتخاب المتنازع في نتيجته، و حيث إنه اعتبارا لعدم ثبوت 

تكون مصلحته غير متوفرة في  ترشيح الطاعن لأحد المناصب موضوع الانتخاب المطعون فيه،
                              

، بين المدعي القائم في 2018ماي  22المؤرخ في  20183015المحكمة الإدارية، الدائرة الاستئنافية الخامسة، عدد قرار  )1(
التصويت في  ةحقه المحامي لدى المحكمة الإدارية الاستئنافية، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بسبب نزاع يتعلق بنتيج

 .الموقع سبق ذكرهمنشور في الموقع الإلكتروني للقضاء الإداري التونسي، الانتخابات البلدية، 
بين مدعي غير مسجل  ،1820ماي  16المؤرخ في  20183005، عدد رابعةقرار المحكمة الإدارية، الدائرة الاستئنافية ال )2(

 سبق الإشارة إليه.، ، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات)لا يملك الصفة والمصلحة( في القوائم الانتخابية
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و قرار قضائي ولم نستطع الحصول على حكم أ، (1)"ون مآل الطعن عدم القبولالنزاع، و بالتالي يك
لعدم شكلا في مشروعية الانتخابات المحلية لدى المحاكم الإدارية الجزائرية يتعلق برفض الطعن 

 الصفة أو المصلحة.توفر 
بينا أن التشريعات الانتخابية اشترطت على المتقاضين رفع الطعن في الآجال القانونية  وكما

وهذا  التي حددها المشرع، وأن عدم الالتزام بهذه المواعيد والآجال يفقد الطاعن حقه في الطعن،
 بقولها:" إن أجل الطعن في العملياتفي المغرب محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط  ما قضت به

كما تم رفض  ،(2)الانتخابية هو أجل سقوط، بحيث لا يمكن وقفه أو قطعه لأي سبب كان..."
لأن  (3)الدائرة الاستئنافية الثانيةبتونس  الاستئنافية الطعن شكلا من طرف المحكمة الإدارية

ج ( أيام من تاريخ إعلان النتائ3الطعن قدم عن طريق البريد المضمون في الأجل المحدد بثلاثة )
ارية الاستئنافية ، لكن لم تطلع عليه كتابة المحكمة الإد2018ماي  10الانتخابية المؤقتة يوم 

الرفض غريب من وجهة ب الحكمرسم فيه الطعن، وهذا  ، التاريخ الذي2018ماي  18إلا يوم 
نظرنا لأن المتسبب في هذا الإشكال هي إدارة المحكمة، ولم يتسبب في هذا التأخير الطاعن أو 

ل الطاعن يتحممن المنطق  سيبا، لأنه لصائيكن مكتب البريد، لذلك نرى أن رفض الطعن لم 
ما كان خارجا عن إرادته من أسباب، ونرى أنها تتشابه مع حالة تصادف يوم الطعن يوم عطلة 
فينقطع الأجل وجوبا ولو كان في دعوى القضاء الشامل، وفي هذا الحكم تصادف مع يوم عطلة 

، 2018ماي  14، فيكون آخر يوم لأجل الطعن هو يوم الاثنين 2018ماي  13وهو يوم الأحد 
 .(4)ذا ما قضت به المحكمة الإدارية، دائرة الاستئناف التاسعةوه

وقد يرفض الطعن شكلا عند المشرع التونسي عند عدم احضار وثيقة تثبت إعلام الهيئة 
                              

بين طاعن غير مسجل في القوائم الانتخابية،  ،2003نوفمبر  04 المؤرخ في 1311حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد  )1(
، مقال موجود في تخابيةشرطا الصفة والمصلحة في الطعون الانوالجهة المنظمة للعملية الانتخابية، مذكور لدى نجاة خلدون، 

 الموقع الإلكتروني:
https://www.bibliotdroit.com/2017/05/blog-post_44.html                                                    

 .20:10على الساعة:  25/03/2020تاريخ الاطلاع: 
، الذي أيد حكم المحكمة الإدارية بالدار 2007أكتوبر  03المؤرخ في  673قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد  )2(

 البيضاء، والقاضي برفض الطعن المقدم بمناسبة طلب إلغاء نتيجة انتخاب غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي بني ملال وأزيلال.
الذي قدمه نائب الطاعن ، 1820ماي  25 المؤرخ في 20183042، عدد الثانيةقرار المحكمة الإدارية، الدائرة الاستئنافية  )3(

منشور في الموقع الإلكتروني للقضاء الإداري ، ، ينازعها في صحة عمليات التصويتالهيئة العليا المستقلة للانتخاباتضد 
 .موقع سبق ذكرهالتونسي، 

، الذي قدمه الطاعن ضد 8201ماي  22بتاريخ  20183028، عدد التاسعةمحكمة الإدارية، الدائرة الاستئنافية قرار ال )4(
منشور في ، ، وقبلت المحكمة الإدارية الاستئنافية الطعنالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينازعها في صحة عمليات التصويت

 .موقع سبق ذكره الموقع الإلكتروني للقضاء الإداري التونسي،

https://www.bibliotdroit.com/2017/05/blog-post_44.html
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العليا المستقلة بتقديم الطعن أمام الجهة القضائية المختصة، وهذا ما حكمت المحكمة الإدارية 
 .(1)الاستئنافية العاشرة

 :موضوعيةمن ناحية رفض الطعن  /2
تطابق الوقائع المادية مع النصوص يبحث القاضي الانتخابي في  ،بعد قبول الطعن شكلا

في الطعون المقدمة له معتمدا في ذلك على المؤيدات والدلائل،  القانونية الناظمة للعملية الانتخابية
بت الدعاوى الانتخابية لأنها من وكما ذكرنا سابقا أن للقاضي الانتخابي سلطة واسعة في ال

دعاوى القضاء الكامل، ويرفض القاضي الانتخابي الطعون الانتخابية عند عدم الحصول على 
المؤيدات والدلائل الواقعية التي يدعيها أطراف الطعن، أو عند عدم تطابق تلك المؤيدات والدلائل 

العمل جرما انتخابيا لكن لم يرق لأن  مع الوقائع القانونية التي نص عليها المشرع، إذ قد يكون 
يكون مخالفة تؤثر في نتائج الانتخابات، لذلك يرفض القاضي الانتخابي الطعن المقدم إليه ويؤيد 
الجهة المسؤولة عن إعداد محاضر التصويت والفرز، وفي كل الحالات يرفض القاضي الانتخابي 

الطعن أمام الجهة الإدارية غير المختصة  أو عدم الاختصاص إذا رفع الطعن معللا بعدم التأسيس
في قراراها الاستئنافي للمحكمة الإدارية  الدائرة الاستئنافية الخامسة، وهو ما قضت به إقليميا

اعتبارا إلى أن  قاضي ، حيث نصت على:" في تونس 2014المتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 
النتائج الانتخابية إلا إذا تضافرت أمامه  بإلغاءن ولا يقضي يالنتائج مستأمن على أصوات الناخب

ن والمس  من نزاهة العملية يعلى إرادة الناخب قرائن جدي ة ووقائع ثابتة ومتواترة تفيد التأثير
من  اختلالاتن  العملية الانتخابية شابتها أالجزم ب الانتخابية، فإن  ما استند إليه المد عي لا يخول

لشأنها التأثير على النتا ، ولم نجد لدى (2)"عليها من طرف القائمات المتنافسة ئج المتحص 
 .رفض الطعن ناحية الموضوعالمشرعين الجزائري والمغربي قرارات تتعلق ب

 ج الانتخابيةثانيا: تعديل النتائ
رفض الدعاوى الانتخابية من طرف القاضي الانتخابي المغاربي حالة بعدما تطرقنا إلى 

صويت، حيث لطعن في نتائج عمليات التقبول تلك الدعاوى المقدمة له بمناسبة ا حالة نتطرق إلى
للنتائج الانتخابية في الدائرة  يترتب على قبوله الطعن تأييد ما جاء في محاضر النتائج، أو تعديل

خرق قراره مبنيا على أسباب عديدة تشترك جميعها في الانتخابية المرفوع فيها الطعن، ويكون 
                              

، الذي قدمه الطاعن ضد الهيئة 2018ماي  22بتاريخ  20183017الدائرة الاستئنافية العاشرة، عدد قرار المحكمة الإدارية،  )1(
 العليا المستقلة للانتخابات ينازعها فيها في صحة عمليات التصويت دون أن يبل غها بإجراء الطعن أمام الجهة القضائية المختصة.

، مشار إليه لدى 2014نوفمبر  8 المؤرخ في 201420014عدد ، لخامسةرار المحكمة الإدارية، الدائرة الاستئنافية اق )2(
 .موقع سبق ذكرهمنشور في الموقع الإلكتروني للقضاء الإداري التونسي، و ، 135هدى التوزري، المرجع السابق، ص

 .20:36على الساعة:  26/03/2020تاريخ الاطلاع: 
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ممثليهم في الدائرة الانتخابية، ويظهر طرف من لقانون الانتخابي من طرف بعض المترشحين أو ا
 .(1)ذلك من خلال الكثير من الممارسات التي تصل بعضها إلى الجريمة الانتخابية

ين درج المشرع في الدول المغاربية الثلاث من خلال القوانين الانتخابية على الفصل ب ولقد
من أجل دحض  ة، حيث يتدخلوالمخالفات غير المؤثر  نتائج التصويت المؤثرة على المخالفات

لفات التي إزالتها وتعديل النتائج في الدائرة الانتخابية، أما الممارسات والمخاالمخالفات المؤثرة و 
 وذلك أن للقاضي الانتخابي سلطةتؤثر على سير عمليات التصويت فإنه يعتبرها كأن لم تكن،  لا

قط؛ كمه القانون الانتخابي أثناء حكمه فلا يح ، حيثواسعة، وهو مستأمن على النتائج الانتخابية
 ، وهذا تفاديامن عدم ذلك على نتائج التصويت مدى تأثير حكمه عن بالبحثبل يتجاوزه ويتعداه 

 يستطيع القاضي مبالغا باهظة عنهاالتي تكلف الجهة المسؤولة  عمليات التصويت لإعادة
 .تفاديهاوالجهة المسؤولة عن تنظيم عمليات التصويت  الانتخابي
م من القانون رق 74تطرق المشرع المغربي لحالات بطلان الانتخابات جزئيا في المادة  ولقد

من القانون  32المتعلق بمدونة الانتخابات، المغير والمتمم، كما نص عليها في المادة  9.97
ث جاء المتعلق بانتخابات أعضاء المجالس الترابية، المغير والمتمم، حي 59.11التنظيمي رقم 

 فيهما:" لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا...إلا في الحالات الآتية:
 للإجراءات المقررة في القانون، (2)إذا لم يجر الانتخاب طبقا  -1
 إذا لم يكن الانتخاب حرا أو شابته مناورات تدليسية،  -2
ت إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابا  -3

 بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي".
، ويعني ذلك أن المطة الثانيةهذه المادة أن المطة الأولى تشمل  استنتاجه منوما يمكن 

نتخابي ملزم بتطبيق التشريعات الانتخابية السارية، التي تنص على مبدأ حرية الاالقاضي 
على سلامة النتائج الانتخابية، الانتخاب، وتنص على تجريم كل المناورات التدليسية، حفاظا 

 .ونزاهة سير العملية الانتخابية ككل
أن المشرع الانتخابي المغربي قد نص صراحة على قبول كل الطعون الانتخابية  ونرى 

المقدمة لقاضي النتائج، ولو كانت هذه الطعون تتعلق بمرحلة تسجيل الناخبين ومرحلة الترشح 
                              

أنظر: محمود علي يحي السقاف، الرقابة القضائية على انتخابات المجالس المحلية في الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية،  )1(
 ،محمد الخامس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العام أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون دراسة مقارنة، 

 وما بعدها. 408، ص 2016/2017 الرباط، المغرب،
 ، وهما يؤديان نفس المعنى." طبقا"بدل كلمة  "وفق"، المصدر السابق، كلمة 9.97من القانون رقم  74وردت في المادة  )2(
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يتعارض مع الآجال  وهذا ماؤثر على النتائج الانتخابية، إذا كان قد اتضح له صراحة أنها ت
وبالتالي يكون المشرع المغربي قد  القانونية للبت في تلك الطعون المتعلقة بالمرحلة التحضيرية،

راعى نزاهة العملية الانتخابية بغض النظر عن الآجال القانونية الممنوحة إذا كان الهدف هو 
  زاهتها.تحصين العملية الانتخابية ون

كم الجزائري والتونسي في القوانين الانتخابية لبيان الحالات التي يح المشرعانولم يتطرق 
امي حفيها القاضي بالبطلان الجزئي للانتخابات، وتركا الأمر للسلطة التقديرية للقاضي باعتباره 

 ةالأطروحنا في أكثر من موضع من بي  لقد النتائج الانتخابية ومؤتمن على نزاهتها وشفافيتها، و 
لجزئي تطبيقه الإلغاء ا يترتب عنقد بتطبيق القانون الذي  انملزمالتونسي الجزائري و  ينأن القاضي

هما يسيران للنتائج الانتخابية إذا ثبت بالدليل القاطع وجود مخالفات أثرت على النتائج الانتخابية، ف
 ذكورتين سابقا، وإن لم ينصا حرفيامفي المادتين البخط واحد مع ما نص عليه المشرع المغربي 

 على ذلك.
 ولم نجد قرارات وأحكاما قضائية تقضي بتعديل النتائج الانتخابية المتعلقة بالانتخابات

 المحلية الأخيرة في الدول المغاربية الثلاث، وعدم علمنا بها لا يعني عدم وجودها.
 ثالثا: إلغاء النتائج الانتخابية

لانتخابات من طرف المحكمة الإدارية المختصة يترتب على قبول الطعن المتعلق بنتائج اقد 
لغاء نتائج عمليات التصويت في الدائرة الانتخابية التي طعن في صحة نتائجها، ويستند لى إإ

التي تنص  الدستور والأحكام القانونية الناظمة لعملية الاقتراع علىالقاضي الانتخابي في قراره 
لناخب أو المترشح أو بالعملية الانتخابية يمكن إبطال على أنه إن وجدت المخالفات التي تتعلق با

في كل الدول المغاربية على أن القاضي الانتخابي مستأمن على  وجاء النص، (1)نتائج التصويت
صحة النتائج الانتخابية، وهو مطالب بالبت في الطعون المقدمة إليه بمناسبتها بما نصت عليه 

 ار العدالة.تلك التشريعات وإلا يرمى بجريمة انك
ولقد نصت التشريعات المغاربية على الكثير من المخالفات التي قد يتزامن وجودها مع 
 عملية التصويت، منها ما يؤثر على سيرها، ومنها ما لا يؤثر، حيث أنه جرى الفقه القضائي

أن الأحداث التي لا تؤثر على تغيير نتائج الاقتراع لا يُعتد بها ويراها القاضي كأن لم تكن  على
وإن كانت تلك التشريعات تجرمها وترتب العقوبة على مرتكبها، وإن كانت تلك المخالفات والجرائم 

نزاهة  تؤثر على نتائج التصويت فإن القاضي الانتخابي ملزم بإلغاء تلك النتائج التي تمس من
                              

(1) Édouard Sonnier, Les droits politiques dans l'élection, H. Dumineray, paris, 1861, p 229. 
 Yaya Niang, op.cit, p 214. 
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 وشفافية العملية الانتخابية.
مطعون إلغاء النتائج الانتخابية في الدائرة الانتخابية التطرق المشرع المغربي لحالات ولقد 

المتعلق بمدونة الانتخابات، المغير  9.97من القانون رقم  74في المادة  في صحة نتائجها
المتعلق بانتخابات  59.11مي رقم من القانون التنظي 32والمتمم، كما نص عليها في المادة 

 ياأعضاء المجالس الترابية، المغير والمتمم، حيث جاء فيهما:" لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئ
 إلا في الحالات الآتية:أو مطلقا 

 للإجراءات المقررة في القانون،طبقا إذا لم يجر الانتخاب   -1
 ،إذا لم يكن الانتخاب حرا أو شابته مناورات تدليسية  -2
إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات   -3

 بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي".
كل بوكما بينا سابقا أن المشرع المغربي قد أجاز لقاضي النتائج النظر في الطعون المتعلقة 

في  مؤثرة إذا قدمت له بمناسبة الطعن في صحة عمليات التصويت، وكانت العملية الانتخابية
 نتائج التصويت.

لولم ي والتونسي في تشريعاتهما الانتخابية الحالات التي إن وجدت  المشرعان الجزائري  فص 
إلا ما نص عليه المشرع الجزائري في يحكم فيها القاضي الانتخابي بإلغاء النتائج الانتخابية، 

 104 ، السالف الذكر، والتي كان منصوصا عليها بالمادة01-21من الأمر رقم  214 ةالماد
دون تغيير في صياغتها، ، الملغىالمتعلق بنظام الانتخابات،  10-16 رقم من القانون العضوي 

لى وجوب إعادة الانتخابات في حالة الفصل بإلغاء الانتخابات أو بعدم صحة نص  فيها عحيث 
ن الجهة التي تصدر هذا الحكم، فقد يكون الإلغاء من طرف اللجنة ، ولم يبي  عمليات التصويت

وما نص عليه المشرع التونسي في الفصل ، (1)الانتخابية الولائية أو من طرف القضاء الإداري 
، المنقح والمتمم، حيث نص فيها 2014لسنة  16)جديد( من القانون الأساسي عدد  143

ائج الفائزين جزئيا أو كليا ا المستقلة للانتخابات تقر وجوبا إلغاء نتصراحة على أن الهيئة العلي
إعادة حساب  إذا تبين أن مخالفتهم تؤثر على نتائج الانتخابات، ويجب إعادة محاضر الفرز بعد

ولم ينص هو أيضا على إلغاء النتائج الانتخابية صوات التي تم إلغاؤها، الأصوات دون حساب الأ
ونصا على هذا يعد ثغرة قانونية يجب استدراكها في التعديلات المستقبلية، من طرف القضاء، و 

 .المخالفات والجرائم الانتخابية بصفة عامة
                              

 ، المصدر السابق.01-21من الأمر رقم  214أنظر: المادة  )1(
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 الفرع الثاني
 تقييم الطعون القضائية المتعلقة بعمليات التصويت 

 لقد رأينا أن الطعون المتعلقة بعمليات التصويت في دول المغرب العربي تختلف عن الطعون 
رفع التي تالإدارية في باقي مراحل العملية الانتخابية السابقة، كما تختلف عن الطعون القضائية 

بمناسبة دعوى الإلغاء، فقاضي النتائج له سلطة واسعة في البحث عن وسائل الاثبات وفحص 
، وقد تحوز قوة الشيء المطلقةالحجية قراراته تحوز ارات المتعلقة بمشروعية التصويت، و ر الق

 دول المغربي العربي في أحقية الطعن بالاستئناف أو بالنقض. بين الاختلافرغم  ،المقضي به
  قرارات قضائية ذات حجية مطلقةأولا: 

بية تحوز القرارات القضائية التي يصدرها قاضي النتائج بمناسبة فصله في المنازعات الانتخا
لحجية المطلقة في مواجهة الأطراف المعنية بالطعن، المتعلقة بمشروعية عمليات التصويت ا

والجهات المنوط بها تنظيم العملية الانتخابية، فقاضي الانتخابات يفصل في الطعون وفق ما 
 ينص عليه القانون الذي أوجب الامتثال لتلك الأحكام والقرارات.

ناسبة تخابية المقدمة بمومن خلال تتبعنا للقرارات القضائية المتعلقة بالفصل في الطعون الان
يحكم به  بما دائما زمةبها تنظيم العملية الانتخابية مُلالانتخابات المحلية وجدنا أن الجهة المنوط 

، لأن عدم نص المشرع في الدول المغاربية الثلاث على الطعن الإداري في عمليات القضاء
رز الذي لا يرقى إلى تسميته التصويت إلا ما كان من اعتراض بسيط أمام لجان التصويت أو الف

طعنا إداريا جعل تلك اللجان تحيد عن عملها، مما وسع شرخ المنازعات الانتخابية في مرحلة 
م لذي يعتبر حاميا للحقوق والحرياتل بها كاهل القضاء االتصويت، وأثق  في هذه الحالة اومقو 

 ا جمع وتركيز النتائج.لعمل لجان مكتب التصويت ولجان الفرز واللجان الأخرى المنوط به
ولكن تختلف تلك القرارات القضائية في حجيتها بين الدول المغاربية الثلاث، حيث أن 
المشرع الجزائري نص على أن الأحكام القضائية الباتة في النزاع المتعلق بعمليات التصويت غير 

ون العضوي المتعلق قبل تعديل القان العادية والاستثنائية (1)لأي شكل من أشكال الطعن ةقابل
تحوز الحجية المطلقة ولا تقبل اثبات العكس، وهذا في الحقيقة  بنظام الانتخابات، ولقد كانت

اجحاف في حق المتقاضين لأن تلك التشكيلة القضائية الفاصلة في الطعن قد تحيد في حكمها 
                              

 ، المصدر السابق.10-16من القانون العضوي رقم  170المادة  )1(
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المترشحين  لمرشح معين دون آخر نتيجة عوامل مختلفة لا يسعنا ذكرها، مما يضيع معها حق
 ذلك وفتحالمشرع الجزائري  ولقد استدركفي الحصول على مقاعد في المجالس البلدية والولائية، 

، وبالتالي أصبحت الأحكام القضائية المحاكم الإدارية الاستئنافيةالطعن فيها بالاستئناف أمام 
طلقة كما ورد في الفاصلة في نتائج التصويت المتعلقة بالانتخابات المحلية تحوز الحجية الم

، السالف الذكر، إذا انقضت الآجال القانونية للطعن، 01-21من الأمر رقم  8فقرة  186المادة 
رغم ضيق الوقت واتساع رقعة الدولة حفاظا نزاهة  ، وذلك كله(1)أو بصدور أحكام نهائية بشأنها

 العملية الانتخابية.
أما المشرع التونسي فقد جعل أيضا قرارات المحكمة الإدارية العليا المتعلقة بالبت في 
منازعات مشروعية عملية التصويت غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن وعلى الهيئة العليا 

ما جاء فيها من أحكام، رغم أن المشرع التونسي أبقى على حق المستقلة للانتخابات أن تنفذ 
المحاكم الإدارية في الطعن بالاستئناف في القرارات الابتدائية التي تصدرها  المتقاضين
، وهذا من وجهة نظرنا عين الصواب، أم المشرع المغربي فقد نص على التقاضي الاستئنافية

كون على درجتين في مشروعية قرارات الجهات المنوط بها تنظيم العملية الانتخابية وبالتالي لا ي
 لا إذا استنفذ كل درجات الطعن وتصبح ذو حجية مطلقة مؤثرة في نتيجة التصويت،حكمها نافذا إ

 وحسنا فعل المشرع المغربي رغم ضيق الوقت واتساع رقعة الدولة.
قرارات قاضي النتائج تحوز الحجية المطلقة في مواجهة  إنوعلى العموم يمكننا القول 

حوى فالعملية الانتخابية أن تلتزم بما جاء في المتقاضين، وعلى الجهة المنوط بها تنظيم وتسيير 
ا أن تلك القرارات، ولا تحيد عنها لكي تحافظ على نزاهة العملية الانتخابية، رغم أننا كما ذكرن

ي الواقع يثبت وجود الكثير من التناقضات حتى من لدن القضاء الموسوم بالاستقلالية المكرسة ف
 هناك اتساع للتطرق إليها. ويعود ذلك لأسباب عديدة ليسالدستور، 

 ائجالسلطات الواسعة لقاضي النت ثانيا:
تعتبر الدعاوى القضائية المتعلقة بمشروعية التصويت من قبيل دعاوى القضاء الكامل الذي 

 مثبتةالمن محاضر للتصويت  هيلإم قد  زم بما يُ حرا غير مُلنفسه يجد فيه القاضي الانتخابي 

                              
 ، المصدر السابق.01-21من الأمر رقم  8فقرة  186أنظر: المادة  (1)
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عملية التصويت، وغير مقيد بما تدونه اللجان الانتخابية  علىالمؤثرة والأعمال لمخالفات ل
 تعليل وتسبيب أحكامه وقراراته. من خلالالمختلفة، رغم أنه ملزم بتطبيق القانون 

ي تعرض عليه نازعات الانتخابية التنتائج مطالب بالبت في الوكما سبق ورأينا أن قاضي ال
أننا  سواء كان مقدم الطعن أحد المترشحين أو ممثليهم أو الجهة المنظمة للعملية الانتخابية، رغم

من خلال ما يدل على أن الجهة المنظمة للعملية الانتخابية هي من رفعت الطعن، وذلك لم نجد 
 الطعون الانتخابيةاطلاعنا على القرارات القضائية والدراسات الفقهية التي تسلط الضوء على 

على الرغم من أن و مشروعية قرارات التصويت،  يالمقدمة للقضاء الإداري بمناسبة الطعن ف
الجهة المنظمة للعملية الانتخابية مطالبة بتقديم كل ما يثبت عكس الادعاءات الموجهة ضدها 

 ، وهيج التصويتمحاضرها المتضمنة نتائتلافيا للنزاع والإبقاء على قرينة الصحة والسلامة في 
 بذلك تساعد القاضي في عمله للوصول إلى اثبات الحق، وتكريس مبدأ العدالة الانتخابية.

ولقد ارتبط عمل القاضي الانتخابي بعمل القاضي الجنائي المكلف بالبحث عن الجرائم 
 الانتخابية رغم عدم وجود ترابط بينهما على حسب ما نصت عليه التشريعات المغاربية، فقاضي

الماس  الانتخاب غير ملزم بأخذ الأدلة التي اعتمد عليها القاضي الجنائي في تجريم العمل
وذلك لاختلاف الهدف من البت في النزاع، حيث أن هدف القاضي الجنائي  بعمليات التصويت،

نازعات الانتخابية من الهدف من البت في الهو معاقبة الجناة على عمليات التصويت، في حين يك
رغم أنه يستطيع ذلك من خلال تعليل قراراته المتضمنة د من مشروعية عمليات التصويت، التأك

، ولم نجد ما يدل (1)رفض الطعن أو تعديل النتائج أو إلغائها بما توصل إليه القاضي الجنائي
 على ذلك في الأحكام والقرارات القضائية التي توصلنا إليها، وهذا لا يعني عدم وجودها.
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 الفصل ملخص
في الانتخابات من خلال تطرقنا للطعون الانتخابية المتعلقة بصحة عمليات التصويت 

الطعون  تثار في حين ، لم نجد النص على الطعن الإداري في الدول المغاربية الثلاث،المحلية
 ن و يقوم بها المترشح والتيالتصويت،  عملية مراحلمن صيقة بكل مرحلة الرقابة الل   بسبب القضائية

ومنظمات المجتمع المدني والهيئات واللجان الداخلية والخارجية، ولكن المشرع في الدول المغاربية 
 .الثلاث لم يسمح برفع الطعون القضائية إلا لمن توافرت فيه الصفة والمصلحة

تلك شروطا تتعلق بعريضة الطعن اختلفت في الدول المغاربية الثلاث ولقد اشترط المشرع 
منها اتفاقهم على  شروط أخرى نصيص عليها بين موسع ومضيق، لكنهم اتفقوا على دول في التال

مدعومة بكل المستندات والوثائق التي تثبت المخالفات الانتخابية،  عريضة الطعن كتابيا ترفعأن 
، كما اتفقوا على وجوب تقديم تلك الملاحظات وارفاقها مع محاضر التصويت ومحاضر الفرز

، كما اتفقوا على يقدم عريضة الطعن محام معتمد لدى المحاكم القضائية الإداريةواتفقوا على أن 
 على الطاعن.في الأصل أن عبء الاثبات يقع 

وفق الآجال القانونية التي تختلف من دولة  عريضة الطعنكما اشترط المشرع أن ترفع 
محكمة الإدارية ( ساعة لتقديم الطعن أمام ال48) لأخرى، حيث منح المشرع الجزائري أجل

( 3)ب المختصة، وزاده يوما من أجل الطعن بالاستئناف أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية، فحدده
( أيام لرفع 3أجل )ذلك المشرع التونسي كما حدد كأيام من تاريخ الإعلان عن النتائج المؤقتة، 

ارية العليا، وخالفهم المشرع سواء أمام محكمة الادارية الاستئنافية أو أمام المحكمة الإدالطعن 
أمام المحكمة الإدارية من تاريخ إعلان النتائج المؤقتة ( أيام 8أجل الطعن ) حددالمغربي، حيث 

 الاستئناف الإدارية، والأجل نفسه أمام محكمة النقض.محكمة ( يوما أمام 30الابتدائية، و)
البت في الطعون القضائية، كما أن المشرع في الدول المغاربية ضبط إجراءات من أجل 

على ومنح لقاضي النتائج سلطة واسعة في التفتيش عن الأدلة والاثباتات، حيث أنه لا يتوقف 
محاضر النتائج والمرفقات المتعلقة بها؛ بل يبحث في مدى تطبيق القانون وصحة نسبة الوقائع 
المؤدية للغش الانتخابي، والبت في تلك الطعون وفق الآجال المحددة التي تمتاز هي أيضا 

ا إذا بقصرها، وتبليغ تلك الأحكام والقرارات للجهات الناظمة للعملية الانتخابية والعمل بمقتضاه
قد يرفض الطعن المقدم وبالتالي يكون الحكم لا تقبل أي شكل من أشكال الطعن؛ لأنه  كانت

القضائي مدعما لنتائج التصويت، وقد يقبل الطعن شكلا ومضمونا، فيأمر الجهة الناظمة للعملية 
لغائها بإبعض الأصوات المغشوشة، أو يأمر  إلغاءالانتخابية بالتعديل الجزئي للنتائج من خلال 

أعمالا مخالفة للقانون أدت إلى تزويرها. هاإذا صاحبت التصويتبإعادة عملية أمرها مع  كلها
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أن المشرع في الدول المغاربية الثلاث قد أطر العملية في ختام هذه الدراسة نصل إلى 
تضمنت في أغلبها المبادئ التي دعت إليها  تشريعيةالانتخابية بمجموعة من النصوص ال

المنظمات الدولية من أجل تكريس الديمقراطية التشاركية، لذلك بذلت جهودا فعالة من أجل 
فعليا من خلال تنظيم الاستحقاقات الانتخابية  تطبيقها على أرض الواقع، وقد انعكست هذه الجهود

المحلية التي تهدف إلى اختيار أعضاء يمثلون الشعب في هذه المجالس البلدية والولائية في 
الجزائر، والمجالس البلدية والجهوية في تونس، وكذا المجالس الجماعية ومجالس الجماعات 

 .والأقاليم ومجالس العمالات والمقاطعات في المغرب
وكرست تلك النصوص القانونية الرقابة على جميع مراحل العملية الانتخابية، من أجل 

 خاصة جميع الأطرافصونها من كل ما قد يلحق بها من مخالفات وجرائم تقلل من قيمتها، وعلى 
الجهة التي أوكل لها المشرع تنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها، وكذا جمهور الناخبين 

رشحين، وانتهاء بالهيئات القضائية العادية والإدارية التي أوكل لها مهمة الفصل في الطعون والمت
، ورغم ذلك نسمع في كل استحقاق انتخابي أخذها بعين الحيطة والحذر االانتخابية المتعلقة به

ل و الدنشوب نزاعات نسفت في الكثير منها بنتائج التصويت في العديد من الدوائر الانتخابية في 
 المغاربية الثلاث، يرجع السبب الرئيس فيها لمخالفة ما نص عليه التشريع الانتخابي في كل دولة. 
وقد اختلفت التشريعات الانتخابية في الدول المغاربية الثلاث في تحديد المخالفات والجرائم 

روعية سير الانتخابية، كما تباينت نصوصها في تحديد آليات الطعن الإداري والقضائي في مش
العملية الانتخابية، لذلك ارتأينا لملمة أغلب النتائج التي توصلنا إليها بخصوص المنازعات 
المتعلقة بصحة انتخابات المجالس المحلية في الدول المغاربية الثلاث، وشفعها بأهم التوصيات 

بها من أعمال التي نرى أنها أصلح وأضمن لنزاهة العملية الانتخابية، وتنزيهها من كل ما يشو 
ومخالفات تضرب مصداقيتها، وترجع الثقة لدى جمهور الناخبين من أجل المشاركة الحقيقية 
والفعالة في اختيار أعضاء المجالس المحلية بعدما شهدت في السنوات الأخيرة عزوفا شديدا من 

 طرف الهيئة الناخبة.
مستويات تتوافق مع مراحل سيرورة إلى إن طبيعة الدراسة تقتضي تقسيم نتائج البحث 

العملية الانتخابية، بدء بمرحلة التسجيل في القوائم الانتخابية إلى مرحلة إعلان النتائج مرورا 
 بمرحلة الترشح والحملة الانتخابية وانتهاء بمرحلة التصويت والفرز وإعلان النتائج. 

 بالنسبة لعملية التسجيل في القوائم الانتخابية /1
المنازعة الانتخابية في صحة القوائم الانتخابية في دول المغرب العربي عند عدم  تثور -

الالتزام بالقوانين الانتخابية، التي بينت شروط التسجيل في القوائم الانتخابية وحالات المنع من 
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 التقييد فيها.
التدليس تثور منازعات القيد أو الشطب من القوائم الانتخابية بسبب وقوع حالات الغش و  -

أو الخطأ أثناء عملية التسجيل في تلك القوائم واللوائح الانتخابية، كما قد تثور بسب شطب 
 أسماء ناخبين دون وجه حق.

ل في القائمة الانتخابية أو  -  تثيرهايثير هذه المنازعات الناخب نفسه أو أي ناخب مسج 
 هيئات ومنظمات المجتمع المدني.

لمتعلقة بالتسجيل أو الشطب من القوائم الانتخابية في أربع يمكن حصر هذه المنازعات ا -
اطلاع الجمهور عليها، وفي حالة  وعدمحالات، تتمثل في حالة عدم نشر القوائم الانتخابية 

عدم تسجيل شخص توفرت فيه الشروط القانونية، وحالة شطب ناخب له الحق في تسجيل 
توفر فيهم الشروط القانونية لإدراجهم في اسمه فيها، وحالة إدراج أسماء أشخاص ممن لا ت

 تلك القوائم. 
عادة ما تصدر هذه المخالفات من الجهة المكلفة بالقيد أو الشطب من اللوائح الانتخابية،  -

سواء كان ذلك عمدا أو سهوا، كما قد يتسبب الناخبون في ذلك من خلال التدليس بالتسجيل 
 المتكرر في أكثر من قائمة انتخابية.

تمتاز الطعون الانتخابية في مشروعية التسجيل أو الشطب أو تصحيح الأخطاء في القوائم  -
كان الانتخابية بالسرعة لارتباطها بمواعيد انتخابية أخرى، فقصرت من آجال الطعن، سواء 

ر من آجال البت اقضائيأو  اإداريالطعن   .فيه، كما قص 
حقية الأطراف المعنية بالطعن أو التظلم نص المشرع في الدول المغاربية الثلاث على أ -

الإداري أمام اللجنة المكلفة بالقيد في القوائم الانتخابية وفق آجال ومواعيد محددة، كما ألزم 
 تلك الجهات بالبت في تلك الطعون وتبليغها لأصحابها.

صحة عقد المشرعان الجزائري والتونسي الاختصاص في قبول الطعون الانتخابية المتعلقة ب -
القوائم الانتخابية للقضاء العادي استثناء، والبت فيها لأنه يبحث في الجوانب الذاتية المتعلقة 

عملا بالأصل  قد الاختصاص فيها للقضاء الإداري بالناخبين، خلافا للمشرع المغربي الذي ع
تصاص المقرر في القانون الإداري من أن المنازعة إذا كان أحد طرفيها جهة إدارية فإن الاخ

فيها يؤول إلى القضاء الإداري، الذي يفحص مشروعية قرارات اللجنة الإدارية المكلفة بإعداد 
 القوائم الانتخابية ومراجعتها.

لقد قام المشرعان الجزائري والتونسي باستثناء الطعون المتعلقة بصحة القوائم الانتخابية  -
بيعة هذا النزاع رغم وجود طرف بموجب نص خاص المتمثل في قانون الانتخابات، نظرا لط
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إداري في هذه المنازعة، لأنهما راعيا الحقوق والحريات المباشرة للأفراد، ورأيا أن الشروط 
المتعقلة بالتسجيل والشطب من القوائم الانتخابية إنما هي من الشروط التي يدقق فيها القاضي 

ض طلب التسجيل وإنما لابد العادي، فلا يكفي فحص مشروعية القرار الإداري المتضمن رف
من التعمق في البحث عن مدى توفر الشروط الموضوعية للناخب، ونرى أنه من غير المعقول 
أن يحتج بقواعد الاختصاص لضرب حقوق وحريات الأفراد في استعمال حقهم المكرس 

 دستوريا.
درها المحاكم أعطى المشرعان التونسي والمغربي حق الطعن في الأحكام والقرارات التي تص -

تونس عن طريق في الابتدائية في تونس أو المحاكم الإدارية في المغرب، حيث يكون الطعن 
الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية، أما في المغرب فيكون الطعن عن طريق النقض 
أو المعارضة أو إعادة النظر، وهذا فيه ضمانة لحقوق الأفراد في التقاضي على درجتين، 

لافا للمشرع الجزائري الذي نص  صراحة على أن قرار المحكمة الابتدائية المختصة غير خ
قابل لأي شكل من أشكال الطعن العادية أو الاستثنائية، ويكون هذا استثناء سلبيا أخذ به 
المشرع الجزائري، وإن كان الغرض من ذلك التسريع في سير العملية الانتخابية المرتبطة بآجال 

 إلا أنه لا يمكن التحجج بذلك من أجل انتهاك حقوق وحريات الأفراد الشخصية. محددة؛ 
لاحظنا أن كل الدول المغاربية الثلاث قللت من إجراءات وآجال الطعون المتعلقة بالمنازعة  -

في صحة القوائم الانتخابية، تخفيفا على المتقاضين وتيسيرا عليهم، وتسريعا لوتيرة العملية 
  الانتخابية. 

اتفقت الدول المغاربية الثلاث على وجوب تقديم الطعون المتعلقة بصحة التسجيل في  -
 القوائم الانتخابية كتابيا لدى أمانة ضبط المحكمة المختصة.

من أجل تقديم  أعفى المشرع في الدول المغاربية الثلاث الطاعن من وجوب توكيل محام -
 ية.ن المتعلق بالقيد في القوائم الانتخابالطع

لم تهمل التشريعات المغاربية في الدول الثلاث الطعون الانتخابية التي تتقدم بها الجالية  -
 في الخارج وهذا ضمانا للحقوق السياسية للمواطنين سواء كانوا قاطنين داخل الدولة أو خارجها.

 النتائج المتعلقة بمنازعات مرحلة الترشلا /2
الثلاث على أحقية المتقدمين للترشح في التظلم أو لم ينص المشرع في الدول المغاربية  -

الطعن الإداري أمام نفس الجهة المكلفة بدراسة ملفات الترشح، وهذا من وجهة نظرنا فيه 
اجحاف وتبديد للوقت، لأن الجهة المكلفة بدراسة ملفات الترشح قد تستدرك ما وقعت فيه من 

 أخطاء وتصحح دون اللجوء إلى القضاء.
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شرع في الدول المغاربية الثلاث الجهة المختصة بقبول الترشيحات للانتخابات ألزم الم -
المحلية بتعليل قراراتها المتعلقة برفض الترشح، وهذا ضمانة لعدم تعسفها ولعدم مخالفتها 
للقانون، وكذا يعد ضمانة قوية لمراقبة الأفراد للإدارة لكيلا تحيد عن مبدأ المشروعية، وزاد 

ري التنبيه على أن قرارات الرفض تعتبر باطلة إذا لم يقم الوالي بتعليل قراره المشرع الجزائ
تعليلا قانونيا، ونرى أن النص على بطلان القرار تحصيل حاصل، لأن القرار الإداري يعتبر 
باطلا إذا اشترط القانون التعليل ولم تعلل، لأن التعليل يصبح شرطا جوهريا عند إغفاله يعد 

 القرار باطلا.
رتب المشرع في الدول المغاربية الثلاث عن عدم تعليل قرارات الرفض المتعلقة بدراسة  -

ملفات الترشح البطلان، حيث يفرق الفقهاء بين القرار الباطل الذي يكون عند إهمال شرط 
جوهري ويترتب عليه إلغاء القرار الإداري المتضمن رفض الترشح، والقرار المعدوم الذي لا 

 قانونيا منذ نشأته ويعتبر كأن لم يكن.يحدث أثرا 
نص المشرع في الدول المغاربية الثلاث على الطعن القضائي مباشرة في قرارات رفض  -

الترشح، دون اللجوء إلى التظلم الإداري أمام نفس الجهات المكلفة بقبول ملفات الترشح 
باعتبارها من ة الانتخابية، ودراستها، وهذا يتماشى مع المواعيد القصيرة المحددة لسير العملي

 .دعاوى القضاء الكامل
اتفقت كل الدول المغاربية على أن جهة القضاء الإداري هي المختصة بقبول الطعون  -

أمام المحاكم الإدارية الابتدائية  ابتدائيا المتعلقة برفض الترشح، كما اتفقوا على أن الطعن يرفع
 شح فيها الطاعن.التي تقع في الدائرة الانتخابية التي تر 

اختلفت تشريعات الدول المغاربية الثلاث في التنصيص على إمكانية الطعن بالاستئناف  -
ارات رفض الترشح، حيث نص في أحكام المحاكم الإدارية الابتدائية المتعلقة بالبت في قر 

، المتضمن القانون العضوي للانتخابات، 01-21قبل وجود الأمر رقم الجزائري  المشرع
الابتدائية تصدر أحكاما قضائية غير قابلة لأي الإدارية المغربي على أن المحاكم لمشرع او 

والمشــــــــــــــــرع الجـــــــــــزائري بعـــــــــــد ميلاد شكل من أشكال الطعن، بينما نص المشرع التونسي 
كم الإدارية على إمكانية الطعن بالاستئناف في أحكام المحا، المذكور، 01-21الأمر 

الابتدائية، وهذا يضمن حرية الأشخاص في التقاضي على درجتين، ويزيد من شفافية ونزاهة 
 العملية الانتخابية.

ألزم المشرعان الجزائري والمغربي الطاعن في قرار رفض الترشح أن يوك ل محاميا، كما  -
صدر من المحاكم الإدارية ألزم المشرع التونسي ذلك عند الطعن بالاستئناف في الأحكام التي ت
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الابتدائية، ولم يلزم ذلك في الطعن الابتدائي كما أعفى المترشحين من الرسوم القضائية، ونرى 
أن توكيل محام أفضل وإن كان مكلفا، لأنهم أعرف بالإجراءات والشكليات التي تقوم عليها 

 دعوى القضاء الكامل.
ض الترشح من قبيل الدعاوى الاستعجالية، اعتبر المشرع المغاربي الطعن في قرارات رف -

يتماشى ما لأنها قصيرة المدة في رفعها أو قصيرة المدة للبت فيها وتبليغها لأصحابها، وهذا 
 مع إجراءات سير العملية الانتخابية ككل، رغم اختلاف المدد بينهم.

بين انتخابات لم نجد مبررا مقنعا لما قام به المشرع في المغرب عندما ساوى في المدد  -
أعضاء مجالس الجهات وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وخالفها عند 

 قام بتخفيضها. التي انتخابات مجالس العمالات والأقاليم
لقد نص المشرع في الدول المغاربية الثلاث على الأثر المترتب على الأحكام القضائية  -

قبل وجود الأمر رقم  ألزم المشرعان الجزائري ، حيث المتعلقة بالبت في قرارات رفض الترشح
الجهات الموكل لها قبول ملفات الترشح بتنفيذ تلك الأحكام القضائية  والمغربي 21-01

الابتدائية النهائية التي تصدرها المحاكم الإدارية، ويكون ذلك إما بقبول الترشح وإما برفضه، 
بة للأحكام القضائية النهائية التي تصدرها محكمة ولقد وافقهما المشرع التونسي في ذلك بالنس

، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري بعد وجود الأمر المتضمن القانون ئناف الإداريةالاست
 .2021العضوي للانتخابات سنة 

 النتائج المتعلقة بمنازعات عمليات التصويت: /3
مرحلة التصويت والفرز وإعلان حسنا فعل المشرع في الدول المغاربية الثلاث عندما أحاط  -

النتائج بنصوص قانونية تتضمن النص على المخالفات الانتخابية المتعلقة بكل مرحلة، وآليات 
 الطعن فيها، حيث يعد ذلك ضمانة من ضمانات مشروعية عمليات التصويت.

بشروط تثور المنازعة الانتخابية المتعلقة بتعيين أعضاء مكتب التصويت عند عدم الالتزام  -
تعيين أعضاء مكتب التصويت ومراكز الاقتراع، وحسنا فعل المشرعان الجزائري والتونسي 
عندما فتحا المجال للطعن الإداري في تشكيلة مكتب التصويت، والأحسن عندما أقر المشرع 
الجزائري الطعن القضائي خلافا للمشرعين التونسي والمغربي، وكل ذلك يعد ضمانة من 

 العملية الانتخابية. ضمانات نزاهة 
دا المشرعان الجزائري والتونسي حسنا فعل  - آجالا ومواعيد من أجل قبول الطعون عندما حد 

د المشرع الجزائري آجالا لقبول الطعن  ةالإداري المتعلقة بتشكيلة مكاتب التصويت، كما حد 
 ة الانتخابية.القضائي، وآجالا للبت فيها وتبليغها لأصحابها لارتباطها بسيرورة العملي
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لم ينص المشرع الجزائري على إمكانية الطعن بالاستئناف في قرارات المحاكم الإدارية  -
في  كاتب التصويتالمتضمنة البت في الطعون المقدمة إليها بمناسبة الطعن في تشكيلة م

 ، السالف الذكر.01-21، الملغى، ونص على ذلك في الأمر رقم 10-16القانون العضوي 
خلال تصفح القرارات القضائية في الدول المغاربية الثلاث لمسنا أن الكثير من من  -

المنازعات المتعلقة بعملية التصويت تثور عند ارتكاب مخالفات تتخلل عملية التصويت في 
 يوم الاقتراع، وتتعلق أساسا بالمساس بإجراءات ووسائل عملية التصويت.

ث على وجوب توفير الوسائل المادية اللازمة في نص المشرع في الدول المغاربية الثلا  -
مكاتب التصويت، وجر م المساس بها، كما اعتبر عدم توفيرها سببا لإثارة المنازعات الانتخابية؛ 

 كعدم وجود العوازل أو صناديق الاقتراع، أو عدم توفير أوراق التصويت.
التي نص عليها المشرع من أجل تثور المنازعة الانتخابية بسبب عدم الالتزام بالإجراءات  -

السير الحسن لعملية التصويت، واعتبر مخالفة الإجراءات سببا للطعن في مشروعية عملية 
التصويت، سواء كانت مخالفة هذه الإجراءات من طرف تشكيلة مكتب التصويت أو من طرف 

 الناخبين أو من طرف المترشحين المراقبين لعلمية التصويت أو ممثليهم.
ا فعل المشرع في الدول المغاربية الثلاث عندما مكن أطراف العملية الانتخابية من حسن -

تدوين ملاحظاتهم واعتراضاتهم وتضمينها مع محاضر عملية التصويت، وإن كنا نرى أن هذا 
 للجان الانتخابية أو للقضاء. صحيحة غير كاف لعدم ضمان وصول تلك المحاضر

ربية الثلاث على آليات وكيفيات عملية الفرز، وحسنا لقد نص المشرع في الدول المغا -
فعل عندما نص على إمكانية الطعن القضائي في مشروعية عملية الفرز عند عدم الالتزام 

 بتلك الإجراءات.
لقد نص المشرع في الدول المغاربية الثلاث على آليات لتحصين الوعاء الانتخابي، حيث  -

وذلك بتبين الصحيح منها والملغى والمتنازع فيها،  نص صراحة على ضوابط عد  الأصوات؛
وبي ن أنه عند عدم الالتزام بتلك المعايير يمكن للأطراف المعنية إبداء اعتراضاتهم في الحال 

نهم من الطعن القضائي في مشروعيتها.  أمام لجنة الفرز، وفي حال عدم الامتثال مك 
د الآليات الدقيقة لجمع النتائج من حسنا فعل المشرع في الدول المغاربية الثلاث  - عندما حد 

مكاتب التصويت، والنص على تدوين محاضر الفرز وفق نسخ أصلية وأخرى طبق الأصل، 
 كي يضمن عدم التلاعب بالأصوات الانتخابية زيادة أو نقصانا.

لقد بين المشرع في الدول المغاربية الثلاث كيفيات تركيز النتائج وتدوينها عبر مراحل إلى  -
أن تصل من مكاتب التصويت ومراكز الاقتراع إلى اللجان المنوط بها عد الأصوات في الدائرة 
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الانتخابية، بحيث نص على لجان انتخابية تقوم بذلك، تختلف تشكيلتها وآلية عملها من دولة 
ربية لأخرى، إلا أن الوظيفة واحدة تصب جميعها في وصول النتائج الانتخابية صحيحة مغا

 كما كانت في مكاتب التصويت.
 لم ينص المشرع في الدول المغاربية الثلاث على الطعن في صحة عمليات التصويت -

يعها، ؛ لأن مرحلة عملية التصويت ضيقة جدا ليس هناك مجال لتوسأمام الجهة الموكل لها ذلك
 .تزوير العملية الانتخابيةإلى وأن توسيعها قد يؤدي 

الذي يثور  لى إمكانية اللجوء للطعن القضائينص المشرع في الدول المغاربية الثلاث ع -
عن طريق الرقابة الل صيقة بكل مرحلة من مراحل عملية التصويت، والتي يقوم بها المترشحون 

 لجان الداخلية والخارجية.ومنظمات المجتمع المدني والهيئات وال
على الطعن ، السالف الذكر، 01-21قبل وجود الأمر رقم لم ينص المشرع الجزائري  -

بل  ؛صويتبالاستئناف والنقض في قرارات المحكمة الابتدائية الفاصلة في نزاع عمليات الت
وجوده  بعد ها الحجية المطلقة، خلافا لما كان عليه الحالئعطابإنص صراحة على تحصينها 

المشرع الجزائري على الطعن لدى المشرعين التونسي والمغربي، حيث نص  وما كان
المشرع التونسي على إمكانية بالاستئناف أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية المختصة، كما نص 

المحاكم الإدارية الاستئنافية أمام الابتدائية التي تصدرها قرارات الالطعن بالاستئناف في 
حكمة الإدارية العليا، ونص المشرع المغربي على إمكانية الطعن بالاستئناف أمام محكمة الم

الاستئناف الإدارية، وزاد إمكانية الطعن بالنقض في مشروعية قرارات تلك أمام محكمة النقض، 
؛ لأن ذلك يعتبر حصانة وضمانة لنزاهة المشرع في دول المغرب العربي الثلاثوحسنا فعل 

 لانتخابية.العملية ا
لم يسمح برفع الطعون القضائية إلا حسنا فعل المشرع في الدول المغاربية الثلاث عندما   -

 لمن توافرت فيه الصفة والمصلحة.
لقد اشترط المشرع في الدول المغاربية الثلاث شروطا لقبول الطعن القضائي المتعلق  -

تلفت تلك دول في التنصيص بعمليات التصويت، منها ما يتعلق بعريضة الطعن، حيث اخ
 عليها بين موسع ومضيق.

اشترط المشرع في الدول المغاربية الثلاث أن ترفع عريضة الطعن كتابيا مدعومة بكل   -
المستندات والوثائق التي تثبت المخالفات الانتخابية، كما اتفقوا على وجوب تقديم تلك 

 الملاحظات وارفاقها مع محاضر التصويت ومحاضر الفرز.
المغاربية الثلاث الطاعن بتوكيل محام معتمد لدى المحاكم الدول ع في ر ألزم المش  -
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خاصة  ؟أتعابهالقضائية الإدارية من أجل رفع الطعن، ولكننا نتساءل على من يدفع تكاليفه و 
 .ص المشرع على مجانية رفع الطعون عندما ن

ل القانونية التي تختلف من اشترط المشرع أن ترفع عريضة الطعن وفق المواعيد والآجا -
( ساعة من تاريخ إعلان 48أجل ثمانية وأربعين )دولة لأخرى، حيث منح المشرعان الجزائري 

النتائج المؤقتة لرفع الطعن ابتدائيا أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، وزاده يوما عند 
( 3التونسي أجل ثلاثة )لمشرع الطعن بالاستئناف أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية، وحدد ا

أيام لرفع الطعن القضائي، تبدأ من تاريخ الإعلان عن النتائج المؤقتة، عند الطعن أمام 
أجل الطعن  المشرع المغربي وحددالمحاكم الإدارية الاستئنافية أو أمام المحكمة الإدارية العليا، 

المحكمة الإدارية الابتدائية، وثلاثين ( أيام من تاريخ إعلان النتائج المؤقتة أمام 8بثمانية )
د الاستئناف الإدارية، و  محكمة ( يوما أمام30)  أمام محكمة النقض.عند الطعن الأجل نفسه حد 
عن الأدلة التي تبين منح المشرع المغربي سلطة واسعة لقاضي النتائج من أجل التفتيش  -

المرفقات المتعلقة بها فقط؛ بل سلطته لا تتوقف عند تمحيص محاضر النتائج و فالمخالفات، 
يتعداها للبحث عن مدى تطبيق القانون أثناء سير عمليات التصويت، والربط بين الوقائع 

 المؤدية للغش الانتخابي والنصوص القانونية.
ألزم المشرع في دول المغرب العربي الثلاث الجهات القضائية الفاصلة في نزاعات عمليات  -

 الطعون وفق الآجال المحددة التي تمتاز هي أيضا بقصرها.التصويت بالبت في تلك 
تحوز القرارات القضائية النهائية المتعلقة بالفصل في نزاعات عمليات التصويت الحجية  -

 المطلقة، حيث يجب على الجهات الناظمة للعملية الانتخابية العمل بمقتضاها.
لية التصويت أحكاما مؤثرة في تتضمن القرارات القضائية الفاصلة في منازعات عمقد  -

 .يجب تنفيذها نتيجة التصويت
قد يرفض الطعن القضائي المقدم لعدم الالتزام بالشروط الشكلية وبالتالي يكون منطوق   -

 الحكم القضائي داعما لما تقرر في محاضر التصويت من نتائج.
ب محاضر قد يقبل الطعن القضائي شكلا ويرفض مضمونا لعدم التأسيس، مما يكس -

 النتائج القوة في مواجهة الطاعنين، وتبقى نتيجة التصويت على حالها.
عند قبول الطعن القضائي شكلا ومضمونا، يأمر قاضي النتائج الجهة الناظمة للعملية  -

الانتخابية بالتعديل الجزئي للنتائج من خلال الحكم بإلغاء بعض الأصوات المغشوشة، أو يأمر 
مع الأمر بإعادة عملية الانتخاب إذا صاحبت عملية التصويت أعمالا مخالفة بإلغاء كل النتائج 

 للقانون أدت إلى تزويرها.  
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نسردها على حسب  المقترحاتمجموعة من ب المبادرة نامن خلال هذه النتائج التي توصلنا إليها يمكن
ها ما يتعلق بدولتين ومنها ما منها ما يتعلق بدولة واحدة، ومنأن ، بحيث تسلسل مراحل العملية الانتخابية

 يتعلق بها جميعا:
اللوائح الانتخابية، والنص على ضمانات القوائم و لنصوص المتعلقة بالقيد في تحيين اضرورة  -

أكثر فعالية لنزاهة عملية القيد في القوائم الانتخابية، وعدم الاقتصار على الجانب التنظيري 
 جيل أنفسهم في القوائم الانتخابية.فقط، وتحفيز الهيئة الناخبة من أجل تس

ضرورة توسيع اللجان البلدية المنوط بها عملية القيد في القوائم الانتخابية، وتضمينها كفاءات  -
 تحصنها من الوقوع في الأخطاء المتكررة في كل استحقاق، وفتح المجال للطعن في تشكيلتها.

الوطنية في أقرب وقت ممكن، خاصة مع التطور التكنولوجي ورقمنة  ضرورة اعتماد البطاقية -
قطاع الداخلية في الدول المغاربية الثلاث، كي يزول التزوير الذي يكون بسبب التسجيل 

 المتكرر في القوائم الانتخابية.
بطاقة ن التونسي والمغربي حذو المشرع الجزائري وينصا على استعمال لو يحذو المشرعا -   

ستعمالها في حالة التصويت بالوكالة خاصة، لأن الاكتفاء ببطاقة ناخب للتصويت الشخصي، واال
 التعريف أو جواز السفر لا يثبتان إلا تصويت الشخص لنفسه.

ضرورة الزيادة في آجال الطعن الإداري والقضائي المتعلق بالقيد في القوائم الانتخابية،  -
 طعن.والتقليل من الإجراءات القضائية لل

الاختصاص في البت في الطعون المتعلقة بمنازعات المشرع المغربي أن يسند  نرى ضرورة -
القيد في القوائم الانتخابية لجهة القضاء العادي مثلما فعل المشرعان الجزائري والتونسي؛ لأن 

 القاضي العادي أعرف بالشروط الشخصية الواجب توفرها في الناخبين.
للبت في الطعون القضائية المتعلقة بمنازعات القيد في القوائم الانتخابية، ضرورة زيادة الأجل  -

 وقرارات قضائية دقيقة وعادلة. صدور أحكاموهذا من شأنه ضمان 
لابد من النص على نشر القوائم الانتخابية وفق جداول إلكترونية توضع في مواقع البلديات  -

مزيدا من الشفافية والنزاهة، ويبعد الخلافات يعطيها لايات المعنية طيلة العام، كي أو الو 
 والنزاعات المتعلقة بها، خاصة عند شطب الأشخاص المتوفين والمغيرين لمكان سكناهم.

لابد من النص صراحة على الطعن في بعض الأعمال المخالفة للدعاية الانتخابية، وتقريب  -
ؤدي إلى نفس النتائج المتمثلة في القاضي الجنائي من القاضي الإداري، لأن الأسباب واحدة ت

 عدم نزاهة العملية الانتخابية.
زيادة آجال الترشح والتقليل من الوثائق المطلوبة خاصة عند كثرة الملفات  ضرورة -
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 .والمترشحين في الانتخابات المحلية
نقترح النص في تشريعات الدول المغاربية الثلاث على الطعن الإداري في مشروعية قرارات  -

ن حق المترشحين في قبول ضميس العدالة الانتخابية، و كر  أن يُ وهذا من شأنه  ،الترشحرفض 
ملفاتهم قبل اللجوء إلى القضاء واثقال كاهلهم بالإجراءات المضيعة للوقت والمصاريف 

 القضائية.
المشرعان التونسي والمغربي على غرار ما فعل المشرع الجزائري في التعديل  أن يبينضرورة  -

على أن سكوت الإدارة أو الجهة الموكل  الأخير للقانون العضوي بموجب الأمر المذكور سلفا،
إليها دراسة ملفات الترشح، وعدم ردها على ملف أحد المترشحين، يعد رفضا ضمنيا لملف 
الترشح بعد خروج المدة القانونية لدراسة ملفات الترشح، وهذا لكي يكون المترشحون في حصانة 

 الإدارة أو الجهة الموكل إليها دراسة ملفات الترشح. من تسلط
على المشرعين التونسي والمغربي النص على امكانية الطعن القضائي في تشكيلة مكاتب  -
لتصويت، كما فعل المشرع الجزائري؛ لأن ذلك يعتبر ضمانة من ضمانات نزاهة العملية ا

 الانتخابية.
ب التصويت للقيام بعملهم على أحسن وجه دون يجب إضفاء حصانة قانونية لأعضاء مكت -

 ، وذلك ضمانا للسير الحسن لعملية التصويت.من أي طرف كانأو ضغط تدخل 
مكاتب التصويت، وتوزيعهم على  علىضرورة توسيع رقابة الناخبين والمترشحين أو ممثليهم  -

 ويت.التص ابة الفعلية على كل مجريات عمليةالمكاتب توزيعا عادلا يضمن الرق
ضرورة زيادة الآجال الممنوحة للطعن في مشروعية عمليات التصويت، وتوسيع الرقابة عليها  -

 إلى كل ناخب مسجل في القوائم الانتخابية للدائرة الانتخابية.
على المشرعين التونسي والجزائري أن ينصا صراحة على الحالات التي يحكم فيها القاضي  -

ويت، والحالات التي يحكم فيها بإلغاء كل نتائج التصويت وإعادتها بالإلغاء الجزئي لنتائج التص
 من جديد، لأن ذلك يحفز القاضي ويعطيه دفعة قوية للحكم دون تردد بما ينص عليه القانون.

على المشرعين التونسي والجزائري أن يحذوا حذو المشرع المغربي في النص على الطعن  -
 الاستئنافية المتعلقة بالبت في منازعات عمليات التصويت. بالنقض في مشروعية قرارات المحاكم

وفي الأخير نرى أن هذا الجهد المبذول في هذه الأطروحة لا يعدو أن يكون جهد بشر 
موسوم بالخطأ والنقص والنسيان، فإن أصبنا ووفقنا فمن الله عز وجل، وإن أخطأنا وزللنا فذلك 

 لتقصيرنا الذي يحتاج إلى تصويب.
 أعلى وأعلم _ _ والله
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І- قائمــــة المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر 
 الدساتيــــــــــــــــــــــــــر /1

 أ/ الجـــــــــــــــــــــزائر:
ديسمبر  7، المؤرخ في 438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور  (1

، 1996وفمبر ـن 28، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 1996
 ، المعدل والمتمم.1996ديسمبر  08في  مؤرخة، ال76ج ر ج ج: عدد 

 .2020التعديل الدستوري لسنة  (2
 ب/ تــــــــــــــــــونـس:

: عدد ر ر ج ت، 2014فيفري  10الجمهورية التونسية، المؤرخ في  2014دستور   (1
 .2014فيفري  10في  مؤرخخاص، ال

 ج/ المغـــــــــــــــــرب:
 جويلية 29صادر في  1.11.91شريف رقم الظهير ال ، الصادر بتنفيذه2011دستور  (1

 .2011 جويلية 30في  مؤرخةمكرر، ال 5964: م م ، يتعلق بتنفيذ نص الدستور، ج ر2011
 القوانين العضوية والأساسية والتن يمية /2
 أ/ القوانين العضوية في الجزائر: 

ت مجلس ، يتعلق باختصاصا1998ماي  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  (1
 .مم، المعدل والمت1998جوان  01المؤرخة في  37الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر ج ج: عدد 

، المتضمن تعديل الأمر 2004فبراير  07، المؤرخ في 01- 04القانون العضوي رقم  (2
، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1997مارس  06، المؤرخ في 07-97رقم 

 .2004فبراير  11، الصادرة في 09الانتخابات، ج ر ج ر: عدد 
، يعدل ويتمم القانون العضوي 2011جويلية  26المؤرخ في  13-11القانون العضوي رقم  (3
مله، ـــــــوالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وع 1998ماي  30المؤرخ  01-98رقم 

 .2011أوت  03المؤرخة في  43ج ر ج ج: عدد 
، يحدد كيفيات توسيع حظوظ 2012يناير  12لمؤرخ في ا 03-12 رقم القانون العضوي  (4

 .2012يناير  14المؤرخة في  01المرأة في المجالس المنتخبة، ج ر ج ج: عدد 
، المتعلق بنظام الانتخابات، 2016أوت  25، المؤرخ في 10-16القانون العضوي رقم   (5

 ، المعدل والمتمم.2016أوت  28، الصادرة في 50ج ر ج ج: عدد 
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، المتعلق بالهيئة العليا المستقلـــة 2016أوت  25المؤرخ في  11-16القانون العضوي رقم  (6
 .2016أوت  28، المؤرخة في 50لمراقبـــــــــة الانتخــــابات، ج ر ج ج: عدد 

، يعدل ويتمم القانون العضوي 2018مارس  04المؤرخ في  02-18القانون العضوي رقم  (7
له، ـــــــوالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعم 1998ماي  30المؤرخ  01-98رقم 

 .  2018مارس  07المؤرخة في  15ج ر ج ج: عدد 
، يتعلق بالسلطة الوطنية 2019سبتمبر  14، المؤرخ في 07-19القانون العضوي رقم  (8

 .2019سبتمبر  15، الصادرة في 55المستقلة للانتخابات، ج ر ج ج: عدد 
، يعدل ويتمم القانون 2019سبتمبر  14، المؤرخ في 08-19قم القانون العضوي ر  (9

سبتمبر  15، الصادرة في 55المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر ج ج: عدد  10-16العضوي 
2019. 

 ب/ القوانين الأساسية في تونس:  
، يتعلق بالهيئة 2012ديسمبر  20، المؤرخ في 2012لسنة  23القانون الأساسي عدد  (1

 .2012ديسمبر  21المؤرخة في  101العليا المستقلة للانتخابات، ر ر ج ت: عدد 
، يتعلق بتنقيح 2013نوفمبر  01، المؤرخ في 2013لسنة  44القانون الأساسي عدد  (2

، المؤرخ في 87ر ر ج ت: عدد  ،2012لسنة  23لقانون الأساسي عدد مام بعض أحكام اوإت
 .2013نوفمبر  01
، يتعلق بتنقيح 2013ديسمبر  28، المؤرخ في 2013لسنة  52القانون الأساسي عدد  (3

ديسمبر  30، المؤرخ في 104، ر ر ج ت: عدد 2012لسنة  23وإتمام القانون الأساسي عدد 
2013. 

، يتعلق بالانتخابات 2014ماي  26مؤرخ في ال، 2014لسنة  16ساسي عدد الأ قانون ال (4
 ، المغير والمتمم.2014ماي  27مؤرخة في ال 42عدد ر ر ج ت: والاستفتاء، 

يتعلق بتنقيح وإتمام  ،2017فيفري 14مؤرخ في ال ،2017لسنة  7القانون الأساسي عدد   (5
المتعلق بالانتخابات  2014ماي  26ي ، المؤرخ ف2014لسنة  16القانون الأساسي عدد 

 ، المغير والمتمم.2017فيفري  17مؤرخة في ال 14: عددج ت رر والاستفتاء، 
، يتعلق بتنقيح وإتمام 2019ماي  26، المؤرخ في 2019لسنة  76 عددالقانون الأساسي  (6

المتعلق بالانتخابات  ،2014ماي  26، المؤرخ في 2014لسنة  16القانون الأساسي عدد 
 .2019أوت  30المؤرخة في  70والاستفتاء، ر ر ج ت: عدد 
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 ج/ القوانين التن يمية في المغرب:
المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف  29.11القانون التنظيمي رقم  (1
المؤرخة  5989، المغير والمتمم، ج ر م م: عدد 2011أكتوبر  22الصادر في  1.11.166رقم 
 .2011أكتوبر  24في 
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية،  59.11القانون التنظيمي رقم  (2

، ج ر م م: عدد 2011نوفمبر  21بتاريخ  1.11.173الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 .2011نوفمبر  22 المؤرخة فيمكرر  5997

الجماعات الترابية،  المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس 34.15القانون التنظيمي رقم  (3
 6380؛ ج ر م م: عدد 2015يوليو  16بتاريخ  1.15.90الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .2015يوليو  23 المؤرخة في
 القـــــــــــــــــــــــــــــوانين /3
 أ/ الجـــــــــــــــــــــزائر:  

، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، 1970ديسمبر  15المؤرخ في  86-70القانون رقم  (1
 .1970ديسمبر  18 المؤرخة في 105: عدد ج ج المعدل والمتمم، ج ر

، يتعلق بالاجتماعات والمظاهرات 1989ديسمبر  31المؤرخ في  28-89لقانون رقم ا (2
 .1990يناير  24مؤرخة في ال 4العمومية، ج ر ج ج: عدد 

، يتعلق بالمحاكم الإدارية، ج ر ج ج: 1998ماي  30المؤرخ في  02-98القانون رقم  (3
 .1998جوان  01المؤرخة في  37عدد 
، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2006فبراير  20في المؤرخ  01- 06القانون رقم  (4

 .2006مارس  08المؤرخة في  14المعدل والمتمم، ج ر ج ج: عدد 
 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ، 2006ديسمبر  20في  المؤرخ 23-06 انون رقمالق (5

 ة فيالمؤرخ 84عدد المتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج:  1966 يونيو سنة 8المؤرخ في 
 .2006ديسمبر  24
المؤرخ  58-75، يعدل ويتمم الأمر رقم 2007ماي  13المؤرخ في  05-07القانون رقم  (6
المؤرخة في  31ددــــــــــــــــــــــــــ، المتضمن القانون المدني، ج ر ج ج: ع1975سبتمبر سنة  26في 
 .2007ماي  13
ضمن قانون الإجراءات المدنية ، المت2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  (7

 .2008أبريل  23 المؤرخة في 21 عددوالإدارية، ج ر ج ر: 
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 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ، 2014فبراير  04في  المؤرخ 01-14 انون رقمالق (8
المؤرخة  7عدد ، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية: 1966 يونيو سنة 8المؤرخ في 

 .2014فبراير  16 في
، يتعلق بالخدمة الوطنية، ج ر ج ج: 2014أوت  09المؤرخ في  06 -14لقانون رقم ا (9

 .2014أوت  10المؤرخة في  48عدد 
، 1996ل دستور ـــــــــــــــ، المتضمن تعدي2016مارس  06المؤرخ في  01-16لقانون رقم ا (10

 .2016مارس  07 المؤرخة في 14: عدد ج ج ج ر
 ب/ تــــــــــــــــــونـس:

، يتعلق بإدراج مجلة 1959أكتوبر  05المؤرخ في  1959لسنة  130القانون عدد  (1
 13و 10و 6و 3في  المؤرخ 56المرافعات المدنية والتجارية، المعدل والمتمم، ر ر ج ت: عدد 

 .1959نوفمبر 
يتعلق بالمحكمة الإدارية،  1972مؤرخ في غر ة جوان  1972لسنة  40القانون عدد  (2

 .1972جوان  02المؤرخ في  23المنقح والمتمم، ر ر ج ت: عدد 
يتعلق بتوحيد سن الرشد  ،2010 يوليو 26مؤرخ في ال 2010لسنة  39عدد  القانون  (3

 يوليو 30المؤرخ في  61 عدد :ة الالتزامات والعقود، ر ر ج تالمتضمن تنقيح مجلالمدني، 
2010. 

 ج/ المغـــــــــــــــــرب:
م، ـــــــــــــــــــــــــــــــــبسن قانون الجنسية المغربية، المغير والمتم 1.58.250الظهير الشريف رقم  (1

 .1958سبتمبر  19المؤرخة في  2395ج ر م م: عدد 
بشأن التجمعات  1958نوفمبر  15 الصادر في 1.58.377الظهير الشريف رقم  (2

 .1958نوفمبر  27مكرر المؤرخة في  2404العمومية، ج ر م م: عدد 
بالمصادقة على  1974سبتمبر  28بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم  (3

في المؤرخة  ررـــــــــــــــــــــمك 3230والمتمم، ج ر م م: عدد نص قانون المسطرة المدنية، المعدل 
 (.2019)نسخة محينه سنة  1974سبتمبر  30
، 1993سبتمبر  10المحدث بموجبه محاكم إدارية، المؤرخ في  41.90القانون رقم  (4

، ج ر م م: عدد 1993سبتمبر  10صادر في  1.91.225الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 .1993نوفمبر  03المؤرخة في  4227

الانتخابات، المغير والمتمم، الصادر بتنفيذه الظهير المتعلق بمدونة  9.97القانون رقم  (5
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ؤرخة في ـــــــــــــالم 4470، ج ر م م: عدد 1997أبريل  02الصادر في  1.97.83الشريف رقم 
 .1997أبريل  03
بشأن التجمعات  1.58.377يغير ويتمم الظهير الشريف رقم  76.00القانون رقم  (6

، 2002يو ــــــــــــــــــــــــــــيول 23بتاريخ  1.02.200ه الظهير الشريف رقم يذــــــــــــالعمومية، الصادر بتنف
 .2002أكتوبر  10المؤرخة في  5046ج ر م م: عدد 

صادر في  1.03.81ذه الظهير الشريف رقم ــــــــــــــــــــــــــــالصادر بتنفي 63.02القانون رقم  (7
 165( من الفصل 1والبند ) 137الثانية من الفصل ، المتعلق بتعديل الفقرة 2003مارس 24

، المكون للكتاب الرابع من 1958يناير  25الصادر في  1.58.019من الظهير الشريف رقم 
 .2003مارس  24المؤرخة في  5093مدونة الأحوال الشخصية، ج ر م م: عدد 

لانتخابات، الصادر المتعلق بمدونة ا 9.97المغير والمتمم للقانون رقم  64.02القانون رقم  (8
المؤرخة  5093، ر ر م م: عدد 2003مارس  24بتاريخ  1.03.83بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .2003مارس  24في 
فبراير  14المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، المؤرخ في  80.03القانون رقم  (9

، 2006فبراير  14بتاريخ  1.06.07ذه الظهير الشريف رقم يـــــــــــــــــــــــــــــادر بتنفــــــــــــــــــ، الص2006
 م.م، المعدل والمت2006فبراير  23المؤرخة في  5398ج ر م م: عدد 

، 2007مارس  23صادر في  1.07.80الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  62.06القانون  (10
 .2007أبريل  2المؤرخة في  5513ج ر م م: عدد 

ل للقانون رقم 2009فبراير  18المؤرخ  08.46القانون رقم  (11 المحدث  80.03، المعد 
الصادر في  1.09.23اكم استئناف إدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ـــــــــــــــــــبموجبه مح

 .2009فبراير  23المؤرخة في  5711، ج ر م م: عدد 2009فبراير  18
ر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ، الصاد2011أكتوبر  25المؤرخ في  58.11القانون رقم  (12

في مؤرخـــــــــــــــــة رر الـــــــــــــــــــــــــمك 5989، ج ر م م: عدد 2011أكتوبر  25بتاريخ  1.11.170
 .2011أكتوبر  26

المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل  57.11القانون رقم  (13
صري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية المغربي، المغير الاتصال السمعي الب

، 2011أكتوبر  28الصادر في  1.11.171م، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ـــــــــــــوالمتم
 .2011أكتوبر  31المؤرخة في  5991ج ر م م: عدد 
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الانتخابية العامة، الصادر بتنفيذه المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح  88.14القانون رقم  (14
المؤرخة  6316، ج ر م م: عدد 2014ديسمبر  10صادر في  1.14.191الظهير الشريف رقم 

 .2014ديسمبر  11في 
 12من الظهير الشريف الصادر في 2و1المتضمن تغيير الفصلين  09.15القانون رقم  (15

 1.15.15نفيذه الظهير الشريف رقم بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الصادر بت 1913أغسطس 
 .2015مارس  19المؤرخة في  6344؛ ج ر م م: عدد 2015فبراير  19بتاريخ 
المتعلق باللوائح الانتخابية العامة  57.11لقانون رقم المغير والمتمم ل 02.16 رقم القانون  (16

ملات وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الح
 1.16.100الانتخابية والاستفتائية المغربي، المغير والمتمم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .2016يوليو  7المؤرخة في  6480، ج ر م م: عدد 2016يوليو  5المؤرخ في 
 الأوامـــــــــــــــــــــــــــــــر /4
 أ/ الجـــــــــــــــــــــزائر:  

المعدل  نون المدني،، يتضمن القا1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  (1
 .1975سبتمبر  30مؤرخة في ال 78: عدد ج ج ج ر والمتمم،

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2006يوليو  15المؤرخ في  03-06الأمر  (2
 .2006يوليو  16المؤرخة في  46العمومية، ج ر ج ج: عدد 

التنافي والالتزامات ، يتعلق بحالات 2007مارس  01المؤرخ في  01-07الأمر رقم  (3
 .2007مارس  07المؤرخة في  16الخاصة ببعض المناصب والوظائف، ج ر ج ج: عدد 

، يتضمن القانون العضوي المتعلق 2021مارس  10المؤرخ في  01-21الأمر رقم  (4
 .2021مارس  10المؤرخة في  17 : عددبنظام الانتخابات، ج ر ج ر

 ب/ تــــــــــــــــــونـس:  
، المنقح والمتمم، 1906ديسمبر  15أمــــــــــــــــــر يتعلق بمجلة الالتزامات والعقود، المؤرخ في  (1

 .1906ديسمبر  15المؤرخ في  100ر ر ج ت: عدد 
، المنقح والمتمم، 1913جويلية  09بإصدار المجلة الجنائية، المؤرخ في أمـــــــر عَلِيق يتعلق  (2

 .1913أكتوبر  01المؤرخ في  79ر ر ج ت: عدد 
، يتعلق بتحديد المسؤوليات 2011أوت  03المؤرخ في  2011لسنة  1089أمر عدد  (3

 2011لسنة  35من المرسوم عدد  15صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي طبقا للفصل 
 59المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، ر ر ج ت: عدد  2011ماي  10المؤرخ في 
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 .2011أوت  09المؤرخ في 
، يتعلق بتحديد 2017سبتمبر  19ي مؤرخ ف 2017لسنة  1041والأمر الحكومي عدد  (4

السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل 
المؤرخ  75العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية، ر ر ج ت: عدد 

 .2017سبتمبر  19في 
ديسمبر، يتعل ق بدعوة الناخبين  19مؤرخ في ال 2017لسنة  254مر رئاسي عدد أ (5

 .2018ديسمبر  19مؤرخ في ال 101: عدد ر ر ج ت، 2018للانتخابات البلدية لسنة 
 اســـــــــــيةالمـــــــــــــــراســـيم الرئ /5
 أ/ الجـــــــــــــــــــــزائر:  

، يتعلق بإصدار نص تعديل 1996ديسمبر  7المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم  (1
المؤرخة في  76، ج ر ج ج: عدد 1996نوفمبر  28ور، المصادق عليه في استفتاء ـــــــــــالدست

 .1996ديسمبر  08
وسير اللجنة  ، يحدد تنظيم2012فبراير  11المؤرخ في  68-12المرسوم الرئاسي رقم  (2

 .2012فبراير  12المؤرخة في  6الوطنية للإشراف على الانتخابات، ج ر ج ج: عدد 
، يتضمن استدعاء الهيئة 2017أوت  26المؤرخ في  246 -17 رقم المرسوم الرئاسي (3

ؤرخة في ـــــــــمال 50دد ـــــــــــــــــــ: عج ج الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والولاية، ج ر
 .2017أوت  27
، المتضمن التعديل 2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  (4

 .2020ديسمبر  30الصادرة في  82، ج ر ج ج: عدد 2020الدستوري لسنة 
 ب/ تــــــــــــــــــونـس: 

، يتعلق بمجلة إعادة تنظيم 1963فيفري  28المؤرخ في  1963لسنة  6المرسوم عدد  (1
 .1963مارس  5في  ةالمؤرخ 11عدد  ر ر ج ت:مجلة الجنسية التونسية، المعدل والمتمم، 

 ج/ المغـــــــــــــــــرب:
المُغي ر والمتمم للمرسوم رقم ، 1966أكتوبر  12بتاريخ  010.66المرسوم الملكي رقم  (1

 2816في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي، المغير والمتمم، ج ر م م: عدد  2.57.1465
 .1966أكتوبر  19المؤرخة في 
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 8.14القانون رقم بتطبيق ، 2014ديسمبر  18صادر في  2.14.857المرسوم رقم  (2
 المؤرخة فيمكرر  6318المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، ج ر م م: عدد 

 .2014ديسمبر  19
 ــــــراســـيم التنفيذيةالمـــــــــ /6
 أ/ الجـــــــــــــــــــــزائر:  

يحدد صلاحيات مصالح  ،1995سبتمبر  06المؤرخ في  265-95لمرسوم التنفيذي رقم ا (1
المؤرخة  50دد مة، والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها، ج ر ج ج: عالتقنين، والشؤون العا

 .1995سبتمبر  10في 
، يحدد عدد المقاعد 2012سبتمبر  12المؤرخ في  342-12المرسوم التنفيذي رقم  (2

المؤرخة  51المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، ج ر ج ج: عدد 
 .2012ر سبتمب 16في 
، يحدد شروط تصويت 2016ديسمبر  19المؤرخ في  335-16المرسوم التنفيذي رقم  (3

المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات 
 .2016ديسمبر  21المؤرخة في  75ذلك، ج ر ج ج: عدد 

، يحدد كيفيات إعداد 2016ديسمبر  19مؤرخ في  336 -16المرسوم التنفيذي رقم  (4
 .2016ديسمبر  21المؤرخة في  75بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها، ج ر ج ج: عدد 

، يحدد شكل وشروط 2016ديسمبر  19المؤرخ في  337-16المرسوم التنفيذي رقم  (5
 .2016ديسمبر  21المؤرخة في  75إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب، ج ر ج ج: عدد 

، يحدد كيفيات إشهار 2016ديسمبر  19المؤرخ في  338 -16وم التنفيذي رقم المرس (6
 .2016ديسمبر  21المؤرخة في  75الترشيحات للانتخابات، ج ر ج ج: عدد 

، يحدد قواعد تنظيم مركز 2017يناير  17المؤرخ في  23-17المرسوم التنفيذي رقم  (7
 .2017 جانفي 25 المؤرخة في 40ومكتب التصويت وسيرهما، ج ر ج ج: عدد 

، يتعلق بنموذج التصريح 2017سبتمبر  11المؤرخ في  250 -17المرسوم التنفيذي رقم  (8
 في المؤرخة 53بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، ج ر ج ج: عدد 

 .2017سبتمبر  13
تمارة اكتتاب ، يتعلق باس2017سبتمبر  11المؤرخ في  251 -17المرسوم التنفيذي رقم  (9

لدية، ــــــاء المجالس المحلية والبــــــــــــــم المترشحين لانتخاب أعضـــــــــــــالتوقيعات الفردية في صالح قوائ
 .2017سبتمبر  13المؤرخة في  53ج ر ج ج: عدد 
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، يتعلق بإيداع قوائم 2017سبتمبر  11المؤرخ في  252-17المرسوم التنفيذي رقم  (10
 في المؤرخة 53نتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، ج ر ج ج: عدد المترشحين لا

 .2017سبتمبر  13
، يحدد نص أوراق 2017سبتمبر  11المؤرخ في  253-17المرسوم التنفيذي رقم  (11

 اء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية،ــــــــــــالتصويت التي تستعمل لانتخاب أعض
 .2017سبتمبر  13المؤرخة في  53ج ر ج ج: عدد 

، يتعلق بتصويت المواطنين 2019فيفري  19المؤرخ في  74-19المرسوم التنفيذي رقم  (12
 .2019فيفري  20المؤرخة في  11الجزائريين المقيمين في الخارج، ج ر ج ج: عدد 

 المغـــــــــــــــــرب: /ب
في شأن ممارسة الموظفين  1958فبراير  05في  صادر 2.57.1465المرسوم رقم  (1

 .1958أبريل  11المؤرخة في  2372الحق النقابي، المغير والمتمم، ج ر م م: عدد 
، بتحديد قائمة الجماعات الواقعة 2008ديسمبر  30صادر في  2.08.736المرسوم رقم  (2

 .2009 جانفي 01 المؤرخة في 5696في مناطق اعتيادية للترحال، ج ر م م: عدد 
 88.14، بتطبيق القانون رقم 2014ديسمبر  18صادر في  2.14.857المرسوم رقم  (3

مكرر المؤرخة في  6318نتخابية العامة، ج ر م م: عدد المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الا
 .2014ديسمبر  19
، يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع 2015مارس  04الصادر في  2.15.146المرسوم رقم  (4

 .2015مارس  09المؤرخة في  6341لانتخاب أعضاء مجلس الجهات، ج ر م م: عدد 
د بموجبه تاريخ الاقتراع ، يحد2015مارس  04الصادر في  2.15.147المرسوم رقم  (5

ؤرخة في ــــــــــــــــالم 6341دد ــــــــــــــــــــــــلانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، ج ر م م: ع
 .2015مارس  09
، يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع 2015مارس  04الصادر في  2.15.148المرسوم رقم  (6

ؤرخة في ـــــــــــــــــــــالم 6341دد ـــــــــــــــــــــــــــــيم، ج ر م م: علانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والأقال
 .2015مارس  09
، يحدد عدد أعضاء مجالس 2015 جوان 22المؤرخ في  2.15.401المرسوم رقم  (7

 .2015 جويلية 2المؤرخة في  6374العمالات والأقاليم، ر ر م م: عدد 
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، يحدد بحسب العمالات والاقاليم 2015 جوان 22ي المؤرخ ف 2.15.402المرسوم رقم  (8
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل 

 .2015 جويلية 2المؤرخة في  6374جماعة، ر ر م م: عدد 
، بتحديد عدد الأعضاء الواجب 2015 جويلية 24المؤرخ في  2.15.576المرسوم رقم  (9
ابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات انتخ

 .2015 جويلية 27المؤرخة في  6381لكل جهة، ر ر م م: عدد 
 ن يميةلقـــــــــــــــــــــــــــــــــرارات التا /7
 أ/ الجـــــــــــــــــــــزائر:  

، 2017نوفمبر  2قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المؤرخ في  (1
يحدد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية 

 .2017نوفمبر  7المؤرخة في  64والولائية، ج ر ج ج، عدد 
نوفمبر  02رار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المؤرخ في ـــــــــــق (2

دد المميزات التقنية لمحضر الفرز لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية ـــــــــــــــــ، يح2017
 .2017نوفمبر  07المؤرخة في  64والولائية، ج ر ج ج: عدد 

 2017نوفمبر  06مؤرخ في زير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الو قرار  (3
ولائية، ــــــــيحدد شكل أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية وال

 .2017نوفمبر  07المؤرخة في  64ج ر ج ج: عدد 
، يتضمـــــــــــــن تحـــــــــــديد المميزات التقنية لبطاقة 2017 فبراير 07قــــــــــــــرار مـــــــــؤرخ في  (4

 .2017مارس  05المؤرخة في  15الناخب، ج ر ج ج: عدد 
، يحدد المميزات التقنية لنموذج التصريح 2017سبتمبر  12ؤرخ في ـــــــــــرار مـــــــــــــــــــــــــق (5

المؤرخة  53دد ــــــــــــــــــالبلدية والولائية، ج ر ج ج: عبالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية 
 .2017سبتمبر  13في 
، يتعلق 2018ديسمبر  31المؤرخ في  18ق.م. د/ /03قرار المجلس الدستوري رقم  (6

لتجديد نصف أعضاء مجلس  2018ديسمبر سنة  29بإلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم السبت 
 .2019جانفي  06المؤرخة في  01تلمسان، ج ر ج ج: عدد الأمة المنتخبين بولاية 

، يحدد قواعد 2019سبتمبر  18قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في  (7
 سير لجان مراجعة القوائم الانتخابية.

، المتضمن 2019سبتمبر  21قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في   (8
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سمية لأعضاء اللجان البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ومقرها، المعدل والمتم تحديد القائمة الإ
 .2019سبتمبر  28بالقرار المؤرخ في 

، المتضمن 2019سبتمبر  28قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في  (9
 ومقرها. تحديد القائمة الإسمية لأعضاء اللجان البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية

، يحدد شكل 2019سبتمبر  29قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في  (10
 وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب.

، يحدد كيفيات 2019المؤرخ في أول أكتوبر قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،  (11
 61، ج ر ج ج: عدد لناخب عليهاوضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين واطلاع ا

 .2019أكتوبر  03المؤرخة في 
، يتعلق بتصويت 2019أكتوبر أول  مستقلة للانتخابات، المؤرخ فيقرار السلطة الوطنية ال (12

 .2019أكتوبر  03المؤرخة في  61المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج، ج ر ج ج: عدد 
، يحدد كيفيات 2019ابات، المؤرخ في أول أكتوبر قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخ (13

أكتوبر  03المؤرخة في  61إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها، ج ر ج ج: عدد 
2019. 
الذي يحدد قواعد  2019أكتوبر  24قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في  (14

 .تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
، يتعلق بتنظيم 2019أكتوبر  26السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في  قرار (15

 اللجنة الانتخابية البلدية.
، يحدد نص ورقة 2019نوفمبر  24قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في  (16

ومميزاتها  2019ديسمبر سنة  12التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسية الجمهورية ليوم 
 .2019ديسمبر  01المؤرخة في  74التقنية، ج ر ج ج: عدد 

 ب/ تــــــــــــــــــونـس:
، 2014أوت  05، المؤرخ في 2014لسنة  19قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد  (1

رق تعويضهم، ر ر ج ت: عدد طـيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع و يتعلق بضبط شروط وص
 .2014أوت  08المؤرخ في  64
سبتمبر  08المؤرخ في  2014لسنة  30قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد  (2

أكتوبر  10المؤرخ في  84المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، ر ر ج ت: عدد  2014
 ، المنقح والمتمم.2014
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 2014أكتوبر  14المؤرخ في  2014لسنة  32قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد  (3
 24المؤرخ في  86المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، ر ر ج ت: عدد 

 ، المنقح والمتمم.2014أكتوبر 
، 2014نوفمبر  6المؤرخ في  2014لسنة  33قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد  (4

لسنة  32مام القرار عدد ، يتعلق بتنقيح وإت2014نوفمبر  11المؤرخ في  91ر ر ج ت: عدد 
 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها. 2014أكتوبر  14المؤرخ في  2014

، 2017أبريل  11، المؤرخ في 2017لسنة  5قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عدد  (5
تها وطرق سير المتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولا

 .2017ماي  02المؤرخ في  35عملها، ر ر ج ت: عدد 
، 2017أبريل  11، المؤرخ في2017لسنة  6قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عدد  (6

المؤرخ  35يتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين في الانتخابات والاستفتاء، ر ر ج ت: عدد 
 .2017ماي  02في 
، 2017يوليو  20المؤرخ في  2017لسنة  10عليا المستقلة للانتخابات عدد قرار الهيئة ال (7

المؤرخ  60- 59يتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية، ر ر ج ت: عدد 
  .2017 جويلية 28-25في 
ديسمبر  18المؤرخ في  2017لسنة  22قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد  (8

ؤرخ في ــــــــــــــــــــملا 101، ر ر ج ت: عدد 2018ة لسنة يتعلق برزنامة الانتخابات البلدي 2017
 .2017ديسمبر  19
، 2018جانفي  2المؤرخ في  2018لسنة  2قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد  (9

لمتعلق بقواعد ا 2014سبتمبر  08المؤرخ في  2014لسنة  30يتعلق بتنقيح واتمام القرار عدد 
 .2018جانفي  12المؤرخ في  4وإجراءات الاقتراع والفرز، ر ر ج ت: عدد 

، 2018جانفي  9المؤرخ في  2018لسنة  4قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد  (10
المتعلق بقواعد  2014أكتوبر  14المؤرخ في  2014لسنة  32يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 

 .2018جانفي  19المؤرخ في  6اب النتائج والإعلان عنها، ر ر ج ت: عدد وإجراءات احتس
فيفري  13، المؤرخ في 2018لسنة  7قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عدد  (11

 2018، يتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018
 .2018فيفري  23المؤرخ في  16رابي، ر ر ج ت: عدد وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الت
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 المغـــــــــــــــــرب: /ج
، يتعلق بالموقع 2014ديسمبر  18صادر في  4516.14لوزير الداخلية رقم  قرار (1

 19مكرر المؤرخة في  6318الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، ج ر م م: عدد 
 .2014ديسمبر 

 الأن مة الداخلية /8
، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة 2019سبتمبر  17مداولة مؤرخة في  (1

 .2020جانفي  26المؤرخة في  04للانتخابات، ج ر ج ج: عدد 
 كام والقرارات القضائيةالأح /9
 أ/ الجـــــــــــــــــــــزائر:  

ديسمبر  04المؤرخ في  02816/07قرار الغرفة الإدارية بمجلس قضاء المدية رقم  (1
ة جبهة التحرير الوطني لبلدية قصر البخاري ضد اللجنة ، في قضية متصدر قائم2007

 .الانتخابية الولائية لولاية المدية
، في 2012أكتوبر  24المؤرخ في  00745/12قرار المحكمة الإدارية لولاية قالمة رقم  (2

)غير  ضد والي ولاية قالمة عين بيضاءقضية المتقدم للترشح بمناسبة الانتخابات البلدية لبلدية 
 ر(.منشو 
، في 2012أكتوبر  24المؤرخ في  00743/12قرار المحكمة الإدارية لولاية قالمة رقم  (3

لانتخابات البلدية لبلدية حمام دباغ ضد والي ولاية قالمة )غير بمناسبة اقضية المتقدم للترشح 
 منشور(.

، في 2012أكتوبر  24المؤرخ في  00741/12قرار المحكمة الإدارية لولاية قالمة رقم  (4
 ضية المتقدم للترشح للانتخابات البلدية لبلدية الركنية ضد والي ولاية قالمة )غير منشور(.ق
 تــــــــــــــــــونـس: /ب 

مارس  14بتاريخ  1390002بالقيروان، عدد  قرار المحكمة الإدارية، الدائرة الابتدائية (1
، بين مترشح عن حزب حركة النهضة والهيئة الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات 2018

 بالقيروان، في قضية رفض ترشح.
ؤرخ في ـــــــــــــــــــــــالم 20182016قرار المحكمة الإدارية، الدائرة الاستئنافية الخامسة، عدد  (2
، بين رئيس قائمة تلابت المستقبل، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات 2018رس ما 28

 بالقصرين.
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مارس  28 المؤرخ 20182021قرار المحكمة الإدارية، الدائرة الاستئنافية الخامسة، عدد  (3
 .، بين أحد المترشحين الأحرار، والهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان2018

ؤرخ في ـــــــــــــــــــــــــــــالم 20183005ة، الدائرة الاستئنافية الرابعة، عدد قرار المحكمة الإداري (4
  .، بين جمعية صوت الوفاق والمواطنة، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات2018ماي  16
ي المؤرخ ف 20183011دد ـــــــــــــــــقرار المحكمة الإدارية، الدائرة الاستئنافية السادسة، ع (5
، بين المدعي ممثل الجبهة الشعبية عن حمام سوسة، والهيئة العليا المستقلة 2018ماي  21

 .للانتخابات
المؤرخ في  20183015دد ــــــــــــــــــقرار المحكمة الإدارية، الدائرة الاستئنافية الخامسة، ع (6
الاستئنافية، والهيئة ، بين المدعي القائم في حقه المحامي لدى المحكمة الإدارية 2018ماي  22

 .العليا المستقلة للانتخابات
 ؤرخــــــــــــــــــــــالم 20183017دد ـــــــــــــــــــــــــــقرار المحكمة الإدارية، الدائرة الاستئنافية العاشرة، ع (7
، الذي قدمه الطاعن ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ينازعها فيها في 2018ماي  22

 صحة عمليات التصويت دون أن يبل غها بإجراء الطعن أمام الجهة القضائية المختصة.
 ؤرخــــــــــــــــالم 20183028دائرة الاستئنافية التاسعة، عدد ـــــــــــــــــــــقرار المحكمة الإدارية، ال (8
، الذي قدمه الطاعن ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينازعها في صحة 2018ماي  22

 عمليات التصويت، وقبلت المحكمة الإدارية الاستئنافية الطعن.
ماي  25المؤرخ في  20183042قرار المحكمة الإدارية، الدائرة الاستئنافية الثانية، عدد  (9

الطاعن ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينازعها في صحة  ، الذي قدمه نائب2018
 عمليات التصويت.

ؤرخ في ــــــــــــــــــــــــالم 201420014قرار المحكمة الإدارية، الدائرة الاستئنافية الخامسة، عدد  (10
 .2014متعلق بالانتخابات التشريعية ، 2014نوفمبر  8
 المغـــــــــــــــــرب: /ج 

 .1997نوفمبر  03المؤرخ في  1937مة الإدارية بالدار البيضاء رقم حكم المحك (1
المؤرخ  1526قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا )محكمة النقض حاليا(، عدد  (2
 .1997نوفمبر  13في 
 .1997نوفمبر  17المؤرخ في  1472حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم  (3
، بين طاعن 2003نوفمبر  04المؤرخ في  1311 حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد (4

 .غير مسجل في القوائم الانتخابية، والجهة المنظمة للعملية الانتخابية
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، الذي 2007أكتوبر  03المؤرخ في  673قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد  (5
سبة طلب إلغاء أيد حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والقاضي برفض الطعن المقدم بمنا

 نتيجة انتخاب غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي بني ملال وأزيلال.
المؤرخ في  709دد ـــــــــــــــــــــــرارها عـــــــــــــــــــــرباط في قـــــــــــــــناف الإدارية بالــرار محكمة الاستئــــــــــق (6
 .2007أكتوبر  10
، في 2015أكتوبر  06المؤرخ في  2455ر البيضاء رقم قرار المحكمة الإدارية بالدا (7

قضية أحد المترشحين ضد رئيس مكتب التصويت، والمتعلق بالطعن في صحة عملية التصويت 
 .06في الدائرة الانتخابية رقم 

ІІ- قائمة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجع 
 باللغة العربية أولا: المراجع

 الكتب المتخصصة /1
باتريك ميرلو، تعزيز الأطر القانونية لانتخابات ديمقراطية، دليل المعهد الديمقراطي الوطني  (1

التعديلات على القوانين، منشورات المعهد الديمقراطي الوطني  لإعداد القوانين الانتخابية، يتضمن
 .2008للشؤون الدولية، واشنطن، أمريكا، 

بلغيث عبد الله، الانتخابات والاستقرار السياسي في الجزائر، دراسة في النظام والسلوك  (2
 .2017، 1الانتخابي، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، ط

نتخابي في التمثيل الحزبي، دراسة للتشريعات في الجزائر بوراوي وافية، أثر النظام الا (3
 .2016، 1(، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، ط1989/2012)

ثامر كامل الخزرجي، النـــــــــظم السياسية الحديثة والسياسات العامـــــة، دار مجــــــدلاوي  (4
 .2004د ط، للنشــــــــــر والتـــــــــــــوزيع، الأردن، 

حيدر عبد الله عبود جابر الأسدي، التنظيم القانوني لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات،  (5
                                        .2016، 1مكتبة زين الحقوقية، بيروت، لبنان، ط

خليل هندي، المجلس الدستوري في لبنان، تجربة جديدة رائدة، ملف توثيقي شامل منذ  (6
حتى صدور آخر قراراته في الطعون الانتخابية، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، لبنان،  إنشائه
 .1998د ط، 
دعاء إبراهيم عبد المجيد، دور مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في مراقبة العملية  (7

 .2015، 1الانتخابية، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، ط
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ولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية، دار الكتب القانونية، دار ريبين أبو بكر عمر، المسؤ  (8
 .2013ط،  شتات للنشر والتوزيع، مصر، د

سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، مركز الدراسات الاستراتيجية، القاهرة،  (9
 .2007مصر، د ط، 

راسة مقارنة، دار دجلة، سعد مظلوم العبدلي، الانتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها، د (10
 .2009، 1عم ان، الأردن، ط

العراق، صالح جواد الكاظم، علي غالب العاني، الأنظمة السياسية، دار الحكمة، بغداد،  (11
 .1991ط، د 

صفوت العالم، الدعاية الانتخابية، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  (12
 .2007، 1ط
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 .1995، 2الإدارية، تونس، طوالدراسات 



 قائمة المصادر والمراجع

 [319] 

حابس ركاد خليف الشبيب، البيانات الخطية لإثبات عدم مشروعية القرار الإداري في  (47
 .2011، 1دعوى الإلغاء، دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزيع، عم ان، الأردن، ط

نظم حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، دراسة تطبيقية مقارنة لل (48
 .1981، دار عالم الكتب، القاهرة، مصر، د ط، 2القضائية في مصر وفرنسا والجزائر، ج

، 1الأردن، ط ،انحسين مرهج العماش، الحرية والتنمية، دار البيروني للنشر والتوزيع، عم   (49
2014. 

خميس السيد إسماعيل، الإثبات أمام القضاءين الإداري والعادي، دار محمود للنشر  (50
 .2016، 1القاهرة، مصر، طوالتوزيع، 

دراسة  ،ديمن يوسف غفور، الخصومة في الدعوى المدنية وإشكالياتها في القانون العراقي (51
 .2018، 1مقارنة، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، ط

سعدى محمد الخطيب، حقوق الإنسان وضماناتها الدستورية في اثنين وعشرين دولة  (52
 .2011قية، بيروت، لبنان، عربية، منشورات الحلبي الحقو 

ديوان المطبوعات ، 2ج السعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، (53
 .2005ط، د  ر،الجامعية، الجزائ

سليمان محمد الطماوي، القضاء الاداري ورقابته لأعمال الإدارة، دراسة مقارنة، دار الفكر  (54
 .1961، 3العربي، القاهرة، مصر، ط

، دار الفكر العربي، القاهرة، 1ن محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، جسليما (55
 .1986ط، د  مصر،

سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،  (56
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 .2011/2012 الجزائر، بسكرة،

، المركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإدارية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة كمون  حسين (2
الدكتوراه، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 

 .2017/2018 الجزائر، وزو،
 سماعين لعبادي، المنازعات الانتخابية )دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في (3

القانون العام، تخصص الانتخابات الرئاسية والتشريعية(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، 
 .2012/2013 الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

أطروحة سهام عباسي، التنظيم القانوني لعملية التسجيل بالقوائم الانتخابية في الجزائر،  (4
تخصص القانون الدستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة شهادة الدكتوراه،  مقدمة لنيل

 .2018/2019 الجزائر، ، باتنة،1باتنة
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، الضمانات القانونية لنزاهة الانتخابات، دراسة مقارنة )الجزائر، تونس، فاضلي سيد علي (5
كلية الحقوق والعلوم  المغرب(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون دستوري،

 .2018 /2017، الجزائر، 1السياسية، جامعة الجزائر
، مبدأ حياد الإدارة في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة بوحفص سيدي محمد (6

الدكتوراه، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 .2006/2007الجزائر، 

شوقي يعيش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي  (7
)الجزائر، تونس، المغرب(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون دستوري، كلية 

 .2013/2014 الجزائر، ، جامعة محمد خيضر، بسكرة،والعلوم السياسية الحقوق 
زائية عن الجرائم الانتخابية، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة طيفوري زواوي، المسؤولية الج (8

لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي 
 .2015/2016اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 

ابات في الجزائر، ، الحماية الجزائية للعملية الانتخابية وفقا لقانون الانتخخنتاش عبد الحق (9
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2018/2019مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
علي محمد، النظام الانتخابي ودوره في تفعيل مهام المجالس المنتخبة في الجزائر، أطروحة  (10

تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، 
 .2015/2016بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

، المنازعات الانتخابية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص بن سنوسي فاطمة (11
 .2011/2012، الجزائر، 1القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر

محمد بوطرفاس، الحملات الانتخابية دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع  (12
الفرنسي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم 

 .2010/2011 الجزائر، السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة،
 ي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، دراسة مقارنة،، نطاق سلطة القاضلعلام محمد مهدي (13

تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،
 .2017/2018جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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جمهورية محمود علي يحي السقاف، الرقابة القضائية على انتخابات المجالس المحلية في ال (14
اليمنية والمملكة المغربية، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون 

 .2016/2017العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب، 
س، نوال بوديار، منازعات الانتخابات التشريعية في دول المغرب العربي )الجزائر، تون (15

كلية الحقوق والعلوم تخصص قانون إداري، المغرب(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، 
 .2017/2018 الجزائر، السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة،

 تالمـقـــــــــــــالا /5
إبراهيم حرب محيسن، مدى تعلق التقاضي على درجتين بالنظام العام، دراسة مقارنة،  (1

، 39ردنية، الأردن، المجلد مجلة دراسات الشريعة والقانون، كلية الحقوق، جامعة الزيتونة الأ
 .2012، 01العدد 
إبراهيم مجاهدي، التجريم والعقاب في جرائم الانتخابات في القانون الجزائري والمقارن،  (2

، سبتمبر 3، عدد 9مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عشور الجلفة، الجزائر، المجلد 
2016. 

لتنظيم الدولي للرقابة على الانتخابات الوطنية، أحمد تقي فضيل، سامر محي عبد الحمزة، ا (3
، عدد 8 المجلددراسة تحليلية، مجلة واسط للعلوم الانسانية، كلية العلوم، جامعة واسط، العراق، 

21 ،2013. 
أحمد لعروسي، نسيمة بن مهرة، الضمانات القانونية لمبدأ المساواة أثناء الحملة الانتخابية،  (4

والعلوم السياسية، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي أحمد  المجلة الجزائرية للحقوق 
 .2017، ديسمبر 2، عدد 2بن يحي الونشريسي، تسمسيلت، الجزائر، المجلد 

أشرف شاطي، المنازعات الانتخابية لدى أعضاء مجالس الجماعات المحلية، مجلة المنارة  (5
ارة للدراسات والأبحاث بالرباط، المغرب، عدد خاص، للدراسات القانونية والإدارية، مركز المن

2014. 
، مبدأ حرية الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، مجلة الباحث بن محمود بوزيد (6

الجزائر، ، باتنة، 1باتنة الحاج لخضر للدراسات الاكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .2015، جوان 2 ، العدد2المجلد 
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، الضمانات الدستورية والقانونية لنزاهة عملية التسجيل في القوائم الانتخابية بوقرن  توفيق (7
الجزائر، ، 2في الجزائر، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 .2018، جانفي 28، عدد 15المجلد 
يرية للانتخابات المحلية، ، المنازعات الانتخابية خلال المرحلة التحضدندن جمال الدين (8

الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات، مخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في التنمية،  مجلة
 .2016، جوان 01عدد ، 05المجلد  الجزائر، ،02 جامعة لونيسي علي، البليدة

ة حسين فريجة، المنهجية في تعليل الاحكام القضائية، مجلة العلوم الإنسانية، جامع (9
 .2010، جوان 1، عدد21المجلد الجزائر، منتوري، قسنطينة، 

حسينة شرون، دور الإدارة المحلية في مراقبة العملية الانتخابية، المراحل التحضيرية،  (10
الجزائر، مجلة الاجتهاد القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .2010، أفريل 6، عدد 5المجلد 
، المنازعات المرتبطة بالقائمة الانتخابية للانتخابات المحلية في موسى ، نورةبوكة خالد (11

التشريع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم 
 .2020، جانفي 2، عدد 4المجلد الجزائر، السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

المرأة الجزائرية وحق الترشح في المجالس المنتخبة بين الاعتراف القانوني  سليمة مسراتي، (12
، 7لد ــالمجالجزائر، ومحدودية الممارسة، مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، 

 .2012، نوفمبر 8عدد 
النظام القانوني للقوائم الانتخابية في الجزائر،  ،سناء أولاد سيدي الصالحالطيب بلواضح،  (13

مجلة الدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، 
 .2019، جوان 1، عدد 4المجلد  الجزائر، المسيلة،

ات ، النظام القانوني لتمويل الحملات الانتخابية، دراسة مقارنة، حوليغيتاوي  عبد القادر (14
، مارس 1عدد  ،32، المجلد 1، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر1جامعة الجزائر

2018. 
، مفهوم حرية الترشح للانتخابات واختصاص المشرع الجزائري والمقارن فراجي عشور (15

بتنظيمها، مجلة صوت القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي بونعامة، خميس 
 .2019، أفريل 1، عدد 6انة، الجزائر، المجلد ملي
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علي محمد، الرقابة الإدارية والقضائية على سير العملية الانتخابية في الجزائر، مجلة  (16
 .2013جوان  01، 1، عدد1 المجلدالقانون والمجتمع، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، 

ة القانونية ومظاهر الممارسة، ، حق الانتخاب في الجزائر ما بين الحمايبومعزة فاطمة (17
مجلة النبراس للدراسات القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، 

 .2017، سبتمبر 2، عدد 2الجزائر، المجلد 
فريدة مزياني، الرقابة على الحملة الانتخابية، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  (18

 .2010، مارس 5، عدد 5 المجلدالجزائر، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، 
فريدة مزياني، آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة  (19

ناءات الواردة عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة المفكر، كلية الحقوق والاستث
 .2011، نوفمبر 7، عدد 6والعلوم السياسية، بسكرة، الجزائر، المجلد 

، مبدأ التقاضي على درجتين في المنازعات الانتخابية ومنازعات الأحزاب حمامدة لامية (20
الجزائر، اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، السياسية، المجلة الافريقية للدر 

 .2018، جوان 1، عدد 2المجلد 
، تأثير نظام الاقتراع على عملية الترشح للانتخابات وعلاقته بن محمد ، محمدالبرج محمـد (21

بالنظام السياسي في الجزائر وتونس، مجلة دفاتر السياسية والقانون، كلية الحقوق والعلوم 
 .2017، جوان 17، عدد 9المجلد الجزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، لسياسية، ا

في ضوء  2015شتنبر  4محمد الغالي، ملاحظات حول الانتخابات الجماعية والجهوية  (22
، المجلة المغاربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المؤسسة المغربية 2011الهندسة الدستورية 
، جانفي 1والاقتصادية، مطبعة الأحمدية، الدار البيضاء، المغرب، عدد للدراسات القانونية 

2016. 
محمد بركات، ربيع رحماني، رقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على العملية  (23

الانتخابية في الجزائر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم 
 .2019، يناير 4، عدد 3ة، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، المجلد السياسي

، نظام الحملة الانتخابية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية، كلية محمد نعرورة (24
 .2011، يونيو 2عدد ، 2المجلد الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، 

مولاي هاشمي مولاي، تطور شروط الترشح للمجالس الشعبية المنتخبة في الجزائر، مجلة  (25
الجزائر، دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 .2015، جانفي 12، عدد 7المجلد 
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ارنة، مجلة المحاكم نادية احديدو، خصوصية الاثبات في المنازعة الإدارية، دراسة مق (26
 .2017، جانفي (إصدار خاص)، 5الإدارية، وزارة العدل، المغرب، عدد 

، 10-16ناصر صولة، الدعاية الانتخابية وأحكامها على ضوء القانون العضوي رقم  (27
، 14، الجزائر، المجلد 2مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 .2017، جوان 24عدد 
نوال جدو، الحملة الانتخابية أداة تفعيل المنافسة السياسية، مجلة الأستاذ الباحث، كلية  (28

 .2018، جوان 2، عدد 3الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، المجلد 
نورالدين عماري، الآليات القانونية لنزاهة العملية الانتخابية، إعداد وضبط القوائم الانتخابية  (29

 نموذجا، مجلة القانون والعلوم السياسية، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي النعامة،
 .2015جانفي ، 1عدد  ،1المجلد  الجزائر،

ل، علاقة قاضي الانتخاب بالقاضي الجنائي في المادة الانتخابية، مجلة الباحث ينونة بل (30
 ،الجزائر باتنة،، 1ياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة للدراسات الأكاديمية، كلية الحقوق والعلوم الس

 .2015، سبتمبر 3، عدد 2المجلد 
، قراءة في نظام الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية في القانون قدومة وحيدة (31

المتعلق بنظام الانتخابات، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية،  10-16العضوي رقم 
 .2018، جوان 2، عدد 3، المجلد 1م السياسية، جامعة الجزائر كلية الحقوق والعلو 

، الحماية الجنائية للقوائم الانتخابية في التشريع الجزائري، مجلة المعيار، براهمي الوردي (32
، جوان 09، عدد 5المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، الجزائر، المجلد 

2014. 
 المداخلات الوطنية والدولية /6

بوجمعة، دور دعوى الإلغاء في حماية نزاهة القرارات الممهدة للانتخابات  بوعزاوي  (1
، الرباط، 2005جويلية  14 -11)قضاء الإلغاء(، من  التشريعية، ندوة علمية القضاء الإداري 

 .المغرب
، دور القضاء الإداري في رقابة العملية الانتخابية، رقابة مرحلة جديدي ، نهلةعباسي سهام (2

نموذجا، الملتقى الدولي الثامن، التوجهات الحديثة للقضاء الإداري ودوره في إرساء دولة الترشح 
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة 2018مارس  07و 06القانون، يوما 

 .لخضر، الوادي، الجزائر
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ي العالم العربي، نجاد البرعي، مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، الديمقراطية والانتخابات ف (3
أعمال المؤتمر الدولي حول الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي، المنظمة العربية لحقوق 

 .2014، 1الانسان، القاهرة، ط
 دليل الانتخابات /7
 ـــونـس:تـــــــــــــــ /أ 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، دليل الاقتراع والفرز للانتخابات البلدية  (1
 .2018ت، تونس، ، منشورات الهيئة العليا المستقلة للانتخابا2018

 المغـــــــــــــــــرب: /ب 
دليل تطبيقي لعمليات انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية وزارة العدل والحريات،  (1

لمستشارين، دور القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية، وأعضاء الغرف المهنية وأعضاء مجلس ا
 .2015وزارة العدل والحريات، المغرب، د ط، منشورات 

 التـــــــــــــــــقارير /8
1) international court of justice, nottebohm case (second phase) judgment of 

april 6th, 1955, i.c.j. reports 1955. 
من قبل المنظمات الدولية، ميثاق إعلان المبادئ العالمية لمراقبة حيادية للانتخابات  (2

: اجعةالشرف لمراقبي الانتخابات الحياديين، الأمم المتحدة، تر: ناتالي سليمان ونور الأسعد، مر 
 .2012مي الأحمر، مركز المنشورات العربية، المعهد الديمقراطي الوطني، لبنان، 

 المواقع الإلكترونية /9
 

 الموقع الإلكتروني المحتوى  الرقم

 تعريف بطاقة الناخب 1
https://www.demarches.interieur.gouv.fr 

/particuliers/carte électorale 

بطاقة الناخب الإلكترونية في  2
 الجزائر

http://electeur.interieur.gov.dz 
/isticharatic 

3 
نص الإعلان العالمي لحقوق 

 الإنسان والمواطن الفرنسي
 

https://www.conseilconstitutionnel.fr/le-bloc-
de-constitutionnalite/declaration-des-droits-

de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789. 

http://electeur.interieur.gov.dz/
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4 
المصطفى بودواح، التقطيع 
الانتخابي والرقابة القضائية 

 بالمغرب في بحث قانوني
https://www.mohamah.net/law 

5 

سلوى الترهوني، نتائج البلديات: 
القائمات المستقلة الأولى تلتها 

النهضة ثم  النداء، مقال صحفي 
 2018 /08/05منشور يوم 

https://bit.ly/2rbmeze 

6 

عبد السلام نوي ر، "الرقابة الدولية 
على الانتخابات والتحول 

الديمقراطي في أفريقيا "نيجيريا 
 نموذجا "،

https://sudaneseonline.com 
/msg/board/240/msg/1249466464 

/rn/194.html 

7 
، ""ACEالانتخابيةشبكة المعرفة 

"إعلان المبادئ العالمية لمراقبة 
 الانتخابات"

http://aceproject.org/electoral-advice-ar/ep-
ar/declaration-of-principles 

8 
، ""ACEشبكة المعرفة الانتخابية 

"المراقبة من قبل الأحزاب 
 السياسية"،

https://aceproject.org/ace-
ar/topics/ei/eid/eid02 

نجاة خلدون، شرطا الصفة  9
 والمصلحة في الطعون الانتخابية

https://www.bibliotdroit.com 
/2017/05/blog-post_44.html 

 https://www.jat.tn/ar/publicationjurisprudence القضاء الإداري التونسي 10

11 
زياد غومة، كيف تصدت المحكمة 

الإدارية في تونس للنزاعات 
 ؟2014الانتخابية في 

https://legal-agenda.com/article.php?id=935 

12 
، البيضاءر بالدا الإدارية المحكمة

 مكان شخص تصويت واقعة ثبوت
 امرأة 

https://www.marocdroit.com/ a6933 

13 

نهلة، دور عباسي سهام، جديدي 
القضاء الإداري في رقابة العملية 
الانتخابية، رقابة مرحلة الترشح 

 نموذجا

dspace univ el oued dz browse                     
http://www.univ-eloued.dz/ 

https://sudaneseonline.com/
https://www.bibliotdroit.com/
https://www.marocdroit.com/
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وزارة الداخلية الجزائرية، التسجيل  14
 www.interieur.gov.dz/index.php/ar في القوائم الانتخابية

15 
الإعلان العالمي لحقوق نص 

الإنسان، الموقع الإلكتروني للأمم 
 المتحدة

ttps://www.un.org/ar/universal-declaration-
human- rights/index.html 

 
 ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية

 أ/ الكتب: 
1) Ace électoral knowledge network, l’encyclopédie ace, partis politiques et 

candidats, le réseau du savoir électorale ace, Stockholm, suède, 2012. 
2) Armand colin & cie, éditeurs, livret d'électeur, 5 rue de Mézière, paris, 1898. 
3) Charles Claude Philibert Nicolas pernolet, élections municipals, apaisement, 

sécurité, progrès dans les communes, paris,1879. 
4) Edmond Risser, Gaston ride, guide électorale pratique, paris, 1901. 
5) Edmond Villey, législation électorale comparée des principaux pays d'Europe, 

paris, 1900. 
6) Elisabeth pochon, m. Jean-Luc Warsmann, rapport d'information sur les 

modalités d'inscription sur les listes électorales, assemblée nationale, France, 
2014. 

7) Guillaume corfe, petit guide de la révision des listes électorales pour 1906, 
imprimerie-librairie-lithographie rené prud'homme, Saint-Brieuc, France, 1906. 

8) M. Moureau, questions électorales, suivies du commentaire de la loi du 22 juillet 
1828 sur la révision annuelle des listes électorales et du jury, moutardier, paris, 
1829. 

9) Marcel bulot, la révision des listes électorales, les annales municipales, paris, 
1910. 

10) Rendu Ambroise, code électoral ou manuel pratique des élections 
municipales, départementales et politiques, g. Pedone-lauriel, paris, 1985. 



 قائمة المصادر والمراجع

 [331] 

11) Benoist, Charles, pour la réforme électorale, Plon-nourrit, paris, 1908. 
12) M.l. bezodis, code de l'électeur, ou la nouvelle loi électorale, Delaunay, paris, 

1831. 
13) Édouard sonnier, les droits politiques dans l'élection, h. Dumineray, paris, 

1861. 

 :ب/ أطروحات الدكتوراه  
1) Charles uzé, de la nullité en matière d'élections politiques, élections municipales, 

départementales, sénatoriales et parlementaires, thèse pour le doctorat l'acte 
public sur les matières ci-dessus, faculté de droit, université de paris, 1896. 

2) Yaya Niang, le contrôle juridictionnel du processus électoral en Afrique noire 
francophone, les exemples du Sénégal et du bénin, thèse pour le doctorat en 
droit public, l’université de bordeaux et l’université Gaston berger, 2018. 

3) Amanda do valle Correa Ramos, le financement des campagnes présidentielles 
en France et au brésil, thèse pour le doctorat en droit public, université paris 
13, 2016. 

 ج/ المقالات:
1) Hamid Hamidi, la relation problématique entre élections locales, décentralisation 

et promotion de la gouvernance locale en Algérie, faculté de droit et de sciences 
politiques, université Oran 2 Mohamed ben Ahmed Oran, vol 3, n° 1, février 
2014. 

2) Jean-Benoît eyméoud, Paul vertier, discrimination de genre et élections locales, 
institut des politiques publiques, France, n° 51, mars 2020. 

3) Jean-Luc pissaloux, le juge administratif et les élections locales de 2014 et 
2015, droit et gestion des collectivités territoriales, les élections locales 
françaises 2014-2015, vol 36, 2016. 

4) Jean-Claude douance, et d'autres, Jurisprudence Administrative, Annuaire des 
collectivités locales, vol 11, 1991. 
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 الصفحة عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الجدول الرقم

1  
ن من الانتخاب بواسطة حكم قضائي في الجزائر وتونس والأشخاص الممنوع

 39 والمغرب

 56  لمات والطعون المتعلقة بالقيد في القوائم الانتخابيةالآجال القانونية لتقديم الت  2
 63 الآجال القانونية لتقديم الطعن القضائي المتعلق بصحة القوائم الانتخابية  3
 73 القوائم الانتخابيةبصحة  ةالمتعلق للبت في الطعون القضائيةالآجال القانونية   4
 137 في قرارات رفض الترشلا الآجال القانونية لتقديم الطعن القضائي  5
 145 للبت في الطعون القضائية المتعلقة برفض الترشلاالآجال القانونية   6
 170 الطعن المقدم في تشكيلة مكاتب التصويت الجهة والآجال القانونية ونوعية  7
 242 الجهة القضائية المختصة بالفصل في منازعات صحة عمليات التصويت  8

9  
منازعات صحة عمليات أجل الطعن أمام المحكمة المختصة المتعلق بالفصل في 

 256 التصويت

10  
أجل البت في الطعن وتبليغه المتعلق بالفصل في منازعات صحة عمليات 

 268 التصويت



 

 

 فهرس الموضوعات
 

 حةالصف المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوى 

 1 دمةــــــــــــــــــــــــــــــــمق

  الباب الأول
 المنازعات المقترنة بالأعمال الممهدة للعلمية الانتخابية

09 

 11 الانتخابيةالمنازعات المرتبطة بعملية القيد في القوائم : الفصل الأول

 12 منازعات التسجيل في القوائم الانتخابية: المبحث الأول
 12 المنازعات المتعلقة بمراجعة القوائم الانتخابية وبطاقة الناخب: المطلب الأول2

 13 المنازعات المتعلقة بمراجعة القوائم الانتخابية: الفرع الأول
 13 أولا: مفهوم القوائم الانتخابية

 19 إثارة منازعات القيد في القوائم الانتخابيةثانيا: 
 21 المنازعات المتعلقة بتسليم بطاقة الناخب: الفرع الثاني

 22 أولا: مفهوم بطاقة الناخب
 25 ثانيا: إثارة منازعات بطاقة الناخب

 27 المنازعات المتعلقة بأهلية الناخب: المطلب الثاني
 28 الناخبالمساس بشروط قيد : الفرع الأول

 28 أولا: شرطا سن  الرشد السياسي والجنسية
 32 ثانيا: شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية

 34 الوقوع في إحدى حالات المنع القانوني: الفرع الثاني
 34 أولا: معنى الحرمان القانوني من القيد الانتخابي

 36 الانتخابية لدى المشرع المغاربيثانيا: حالات الحرمان القانوني من القيد في القوائم 
 40 الطعون المتعلقة بصحة القوائم الانتخابية: المبحث الثاني
 40 الطعن الإداري في صحة القوائم الانتخابية: المطلب الأول

 41 إجراءات النزاع الإداري المتعلق بصحة القوائم الانتخابية: الفرع الأول
 41 المتعلقة بصحة القوائم الانتخابيةأولا: محل المنازعة الإدارية 
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 44 ثانيا: الأشخاص الذين لهم حق التظلم على صحة القوائم الانتخابية
 45 ثالثا: مواعيد تقديم التظلمات وشكليتها

 47 اللجان والهيئات الإدارية المختصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالقوائم الانتخابية: الفرع الثاني
 47 السلطات والهيئات الإدارية المختصة بالبت في التظلماتأولا: تشكيلة 

 52 ثانيا: إجراءات وآجال البت وتبليغ التظلمات الإدارية
 57 الطعن القضائي في صحة القوائم الانتخابية: المطلب الثاني

 57 إجراءات المنازعة القضائية في صحة القوائم الانتخابية: الفرع الأول
 57 ة القضائية المتعلقة بصحة القيد في القوائم الانتخابيةأولا: محل المنازع

 59 ثانيا: الأطراف الذين يحق لهم الطعن القضائي في صحة القيد في القوائم الانتخابية
 60 ثالثا: مواعيد تقديم الطعن القضائي المتعلق بصحة القيد في القوائم الانتخابية

 63 بتسوية منازعات القوائم الانتخابيةالجهة القضائية المختصة : الفرع الثاني
 64 أولا: المحاكم المختصة حسب الاختصاص التشريعي

 69 ثانيا: إجراءات وآجال البت في الطعون القضائية
 74 ثالثا: الآثار المترتبة على الطعن القضائي في صحة القوائم الانتخابية

 76 ملخص الفصل

 77 بعملية الترشلاالمنازعات المقترنة : الفصل الثاني
 78 مضمون منازعات الترشلا في الانتخابات المحلية: المبحث الأول
 78 مدلول منازعات الترشح :المطلــب الأول

 79 مفهوم منازعات الترشح: الفرع الأول
 79 أولا: تعريف عملية الترشح

 80 ثانيا: المبادئ العامة التي تحكم عملية الترشح
 83 ثالثا: طرق الترشح

 86 دور المترشحين في تنظيم وتسيير الحملة الانتخابية: الفرع الثاني
 86 أولا: تعريف الحملة الانتخابية والمبادئ التي تقوم عليها

 89 ثانيا: وسائل الحملة الانتخابية وموانعها
 94 ثالثا: رقابة المترشحين على سير الحملة الانتخابية
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 95 المتعلقة بأهلية الترشح للانتخابات المحليةالمنازعات : المطلــب الثاني
 95 المساس بشروط أهلية الترشح: الفرع الأول

 96 أولا: مخالفة الشروط المتفق على وجودها بين الدول المغاربية في المترشح
 99 ثانيا: مخالفة الشروط المختلف على وجودها بين الدول المغاربية في المترشح

 104 الأخذ بإحدى حالات المنع القانونيعدم  :الفرع الثاني
 105 أولا: قبول مترشحين يتصفون بأحد حالات عدم القابلية للترشح

 108 ثانيا: قبول مترشحين واقعين في أحد حالات التعارض
 111 الطعون المتعلقة بإجراءات الترشلا للانتخابات المحلية: المبحث الثاني
 111 بإغفال إجراءات التصريح بالترشحالمنازعة المتعلقة : المطلب الأول

 111 إغفال إجراءات التصريح بالترشح في الجزائر: الفرع الأول
 111 أولا: مخالفة إجراءات إيداع التصريح بالترشح
 114 ثانيا: مخالفة إجراءات قبول أو رفض الترشح

 115 إغفال إجراءات الترشح في تونس والمغرب: الفرع الثاني
 115 إجراءات التصريح بالترشح في تونس أولا: إغفال

 119 ثانيا: إغفال إجراءات الترشح في المغرب
 124 آليات الطعون في منازعات الترشح: المطلب الثاني

 124 الرقابة الإدارية على ملفات الترشح :الفرع الأول
 125 أولا: الرقابة الإدارية على ملفات الترشح في الجزائر

 127 الإدارية على ملفات الترشح في تونس والمغربثانيا: الرقابة 
 128 ثالثا: تقييم الرقابة الإدارية على ملفات الترشح

 129 الطعن القضائي في مشروعية قرار رفض الترشح: الفرع الثاني
 130 أولا: الجهات القضائية المختصة

 132 ثانيا: إجراءات الطعن القضائي
 142 الطعون القضائية ومآلها ثالثا: إجراءات وآجال البت في

 146 رابعا: تقييم الطعون القضائية المتعلقة برفض الترشح
 147 ملخص الفصل



 

 [337] 
 

 الباب الثاني
 المنازعات المقترنة بالعملية الانتخابية بمفهومها الفني 

148 

 150 منازعات مشروعية عمليات التصويت: الفصل الأول

 151 التصويت بالمعنى الضيقمنازعات صحة عملية : المبحث الأول
 151 المنازعات المتعلقة بتشكيلة مكاتب التصويت: المطلب الأول

 152 الضوابط القانونية لمكاتب التصويت: الفرع الأول
 152 أولا: تعريف عملية التصويت والمبادئ التي تحكمه

 154 ثانيا: التشكيلة البشرية لمكاتب التصويت
 161 منازعات عضوية مكاتب التصويتطرق فض : الفرع الثاني

 161 أولا: إثارة منازعات عضوية مكاتب التصويت
 163 ثانيا: الطعن الإداري المتعلق بعضوية مكتب التصويت

 167 ثالثا: الطعن القضائي المتعلق بعضوية مكتب التصويت
 171 المنازعات المتعلقة بوسائل وإجراءات عملية التصويت: المطلب الثاني

 171 المخالفات المتعلقة بوسائل تنظيم عملية التصويت: الفرع الأول
 171 أولا: عدم توفير الوسائل المادية لعملية التصويت

 177 ثانيا: المخالفات المتعلقة بوكالات التصويت
 181 المخالفات المتعلقة بإجراءات تنظيم عملية التصويت: الفرع الثاني

 182 بالإجراءات السابقة لعملية التصويتأولا: عدم الالتزام 
 184 ثانيا: مخالفة كيفيات ممارسة حق التصويت

 187 ثالثا: المخالفات الأخرى المصاحبة لعملية التصويت
 188 رابعا: مخالفة إجراءات اختتام عملية التصويت

 189 منازعات صحة عملية الفرز وإعلان النتائج: المبحث الثاني
 189 المنازعات المتعلقة بصحة عملية الفرز: المطلب الأول

 190 مفهوم عملية فرز الأصوات: الفرع الأول
 190 أولا: تعريف عملية فرز الأصوات
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 191 ثانيا: المبادئ العامة لعملية الفرز
 193 : تشكيلة لجنة الفرزلثاثا

 195 المخالفات المتعلقة بعملية فرز الأصوات: الفرع الثاني
 195 الالتزام بمعايير بطلان أوراق التصويت أو صحتها أولا: عدم

 199 ثانيا: المساس بإجراءات عملية الفرز
 204 ثالثا: إثارة منازعات عملية الفرز

 206 المنازعات المتعلقة بصحة عملية تركيز وإعلان النتائج: المطلب الثاني
 206 النتائجالمنازعات المتعلقة بعملية جمع وتركيز : الفرع الأول

 204 أولا: الجهة المسؤولة عن عملية جمع وتركيز النتائج
 213 ثانيا: عدم الالتزام بإجراءات جمع وتركيز النتائج

 219 المنازعات المتعلقة بعملية إعلان النتائج: الفرع الثاني
 219 أولا: عدم الالتزام بقواعد توزيع المقاعد على المرشحين

 224 المسؤولة عن إعلان النتائجثانيا: الجهة 
 226 ملخص الفصل

 227 الطعون القضائية المتعلقة بصحة عمليات التصويت: الفصل الثاني
 228 آليات تقديم الطعن القضائي المتعلق بصحة عمليات التصويت: المبحث الأول
 228 تحريك الطعن القضائي المتعلق بصحة عمليات التصويت: المطلب الأول

 229 أشكال الرقابة على عمليات التصويت: الأول الفرع
 229 أولا: رقابة موظفي الانتخابات واللجان والهيئات الوطنية والخارجية

 232 ثانيا: رقابة الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني
 234 ثالثا: رقابة القضاء والمجلس الدستوري والمحاكم الدستورية

 235 الجهة القضائية المختصة بالطعن في صحة عمليات التصويت: الفرع الثاني
 235 أولا: الجهة القضائية المختصة في الجزائر
 238 ثانيا: الجهة القضائية المختصة في تونس

 240 ثالثا: الجهة القضائية المختصة في المغرب
 243 عمليات التصويتالشروط الشكلية لقبول الطعن القضائي المتعلق بصحة : المطلب الثاني
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 243 الشـــــــروط المتعلقــــــة بالطـــــاعن: الفرع الأول
 251 الشروط المتعلقة بميعاد وعريضة الطعن: الفرع الثاني

 261 منهجية قاضي النتائج في الفصل في طعون عمليات التصويت: المبحث الثاني
 261 عمليات التصويتإجراءات التقاضي المتعلقة بصحة : المطلب الأول

 262 الطابع الاستعجالي لإجراءات الفصل في الطعن: الفرع الأول
 262 أولا: إجراءات إصدار القرار الفاصل في الطعن

 265 ثانيا: آجال البت في الطعن وتبليغه
 269 ثالثا: تسبيب القرارات الفاصلة في الطعن
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 ملخص الأطروحة
نظمت الدول المغاربية )الجزائر، تونس، المغرب( انتخابات محلية الغرض منها اختيار أعضاء يمثلون 

لبلدي أو الجهوي أو الترابي، ولم تخلوا تلك الانتخابات من نزاعات كادت تفتك الشعب على مستوى الإقليم ا
من هنا جاء موضوع الأطروحة ليكشف عن تلك النزاعات ويحاول سبر بنتيجة عمليات التصويت في أغلبها، 

جعها من أغوارها في الدول المغاربية الثلاث من خلال التطرق للأنظمة القانونية التي تؤطرها، وتبحث عن أن
ن العملية الانتخابية من التلاعب والتزوير، تحقيقا لأمنية الناخبين في الوصول إلى صناديق نزيهة يتحص أجل

 الحقيقية. إرادتهمتعبر عن 
حل ولقد سنت تلك التشريعات مجموعة من المبادئ والأسس والإجراءات من بداية المرحلة الأولى من مرا

، تحمل في طياتها ضمانات لصدق سير علان النهائي عن نتائج التصويتالإالعملية الانتخابية إلى غاية 
ن المشرع المغاربي الناخب  العملية الانتخابية، وتحميها من كيد المخالفين والمتلاعبين والمزورين لها؛ فقد مك 

نهم من الطعن الإداري في مشر  وعية قرارات والمترشحين من الرقابة على كل مراحل العملية الانتخابية، كما مك 
اللجان والهيئات المكلفة بتنظيمها في الكثير منها، ولم يكتف بذلك فقد حرص على ادماج السلطة القضائية من 
خلال الاستعانة بالقضاة في مختلف اللجان الانتخابية، وكذا لاستقبال الطعون الانتخابية الناجمة عن النزاعات 

  الانتخابية، والبت فيها بكل أمانة وحياد.
ABSTRACT: 

The Maghreb countries (Algeria, Tunisia, Morocco) organized local elections that 
aimed at selecting members representing the people at the municipal, regional, or 
territorial levels, and these elections were not without conflicts that almost devastated the 
results of the voting operations in most of cases. Hence, the topic of the thesis came to 
reveal these conflicts, it tries to explore its depths in the three Maghreb countries by 
examining the legal systems that frame them, and looking for the most effective way to 
protect the electoral process from fraud and fraudulents, in order to realize the wish of 
the voters to reach fair boxes that express their true will. 

These legislations have enacted a set of principles, and procedures from the 
beginning of the first stage of the electoral process to the end of the final announcement 
of the voting results, which carries guarantees for the sincerity of the electoral process, 
and protects it from the oppression of the violators, manipulators and fraudulent ones; at 
all stages of the electoral process, it also enables them to administratively check the 
legitimacy of the decisions of the committees and the bodies charged with organizing 
them, it also integrates the judicial authority through the use of judges in the various 
electoral committees, and as well as to receive electoral appeals resulting from electoral 
disputes, and to settle them with integrity and impartiality. 

 
  


